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  شكر وتقدیر
، وعلى آله محمدً  المرسلینالأنبیاء و رب العالمین، والصلاة والسلام على سید  اللهِ  دُ الحم   

وصحبه أجمعین، اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن بحوث 

الدنیا إلى سعة الدنیا والآخرة، الشكر الله أولاً وأخیراً على الشهوات إلى جنات القربات، ومن ضیق 

  .هذه الرسالة نعمه وفضله العظیم الذي من علي بأن وفقني لإنجاز

إلا أن أتقدم بخالص الشكر وجزیل الامتنان والتقدیر لأستاذي  في هذا المقام لایسعني

ى هذه الرسالة، ولما قدم لي من الفاضل الدكتور محمد ابراهیم أبو الهیجاء لتفضله بإلاشراف عل

بداء ملاحظاته السدیدة الأثر  مساعدة مثمرة وتوجیه سدید لإنجازها، فقد كان لصبره وتدقیقه وإ

الواضح في توجیه سیر دراستي نحو الاتجاه الصحیح، وفقه االله لما یحب ویرضى، وجزاه االله عني 

في لجنة  تاذین الفاضلینسلألتقدیر الى اخیر الجزاء، كما وأتقدم بجزیل الشكر وعظیم الامتنان وا

ا(  المناقشة لما منحوني  )، والأستاذ الدكتور جعفر المغربي عالأستاذ الدكتور فائق محمود الشمّ

أن یجعل ذلك في میزان حسانتهم، إنه ولي ذلك والقادر  القدیر إیاه من وقتهم الثمین، أسال االله

والشكر موصول إلى كل  ،یوفوض أساتذة  الحضوركافة  كما أتقدم بالشكر الجزبل إلى علیه،

في إخراج هذه الرسالة إلى حیز الوجود، لهم مني جمیعاً تحیة إكبار الأشخاص الذین ساهموا 

كما ویدفعني واجب الوفاء والامتنان أن أقدم جزیل شكري وتقدیري إلى الحبیب  .وتقدیر واحترام

كما وأتقدم بالشكر . بيلأا )العراق( لحضاراتا وكذلك إلى بلد )الأردن(بلد الرباط المضیاف 

جامعة الشرق الأوسط وجمیع العاملین فیها لما بذلوه في إلى أساتذتي في كلیة الحقوق  والامتنان

  .من جهدٍ كبیر ومعاملةٍ طیبةٍ وخلق رفیع
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   المسؤولیة المدنیة للموظف العام
  

  الطالب إعداد
  عبد االله فاضل عبد االله أبو خمرة الحسیني

  

  إشراف الدكتور
  أبو الھیجاءأبراھیم محمد 

  
  الملخص

    

إلى بیان مدى مساءلة الموظف العام وفقاً لحالات المسؤولیة المدنیة  الدراسةهدفت هذه   

لأردني سواء ما تعلق منها بالمسؤولیة عن الأفعال المنصوص علیها في القانونین العراقي وا

.تلك المتعلقة بالمسؤولیة عن فعل الغیر، وكذلك المتصلة بالمسؤولیة عن الأشیاء أوالشخصیة، 

أن الموظف العام قد یسأل شخصیاً عن أخطائه، كما قد تسأل جهة  الدراسة أظهرتوقد   

  .و أثناءها أو بمناسبتهاالإدارة عن هذه الأخطاء إذا وقعت بسبب الوظیفة أ

كما توصلت الدراسة إلى وجود نقص وقصور في بعض مواد القانون المدني منها نص المادة 

  .مدني أردني)  288(مدني عراقي، وكذلك نص المادة ) 219(

  .وبالنتیجة التوصیة بسد النقص والقصور التشریعي في تلك المادتین

، الموظف العام، الخطأ، الفعل الضار، الخطأ الشخصيالمسؤولیة المدنیة، : الكلمات المفتاحیة

    .الخطأ المرفقي
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Abstract 

 
   

  The study aimed to demonstrate the accountability of public 

employee according to the cases of civil liability set forth in the Iraqi and 

Jordanian laws whether in connection with the responsibility for personal 

actions, or those relating to the responsibility of others did, as well as 

relating to responsibility for things, and that the study addressed this 

responsibility according to the law Iraqi embedding. 

  We have found through the study that public employee may 

personally asked about his mistakes, and may ask the administrative body 

for these damages if occurred due to employment. 

  In addition to shortage in some acivil law atticles such as: 

Article 219 Iraq civil law article 288 Jordan civil law where as study 

recommend both legis lations amendment to cover those shortages. 
Key Words: Civil Liabrility, Public Employee, Mistake, Tort, personal 

Mistake, Admistation Mistake. 
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  الفصل الأول

  مقدمة الدراسة

  :فكرة عامة عن موضوع الدراسة :تمهید: أولاً 

تشكل المسؤولیة المدنیة بشقیها التقصیریة والعقدیة أحد أركان النظام القانوني والاجتماعي،   

فكل شخص مسؤول عن أعماله، وهو ملتزم بالتزامات معینة تجاه الغیر، ومن أهمها عدم الإضرار 

خرق الشخص هذه الالتزامات التزم بجبر الضرر والتعویض عنه، ومع تطور به، ومن ثم إذا 

الحیاة المعاصرة، أصبح هناك مجالات عدیدة تتسع لنطاق هذه المسؤولیة والتعویض عنها، وفي 

  .مجال هذه الدراسة نتناول المسؤولیة المدنیة للموظف العام

عیینه حسب الأصول في الوظیفة یبدأ الموظف العام في خدمة جهة الإدارة العامة بعد ت  

  .العامة

إن الوظیفة العامة مسؤولیة وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسیرتها القیم "  

الدینیة والوطنیة والقومیة للحضارة العربیة والإنسانیة، وتحرص على إرساء معاییر وقواعد ومبادئ 

  .)1("ة مهنیة عالیة لدى موظفي الخدمة المدنیةأخلاقیة تحكم آداب الوظیفة العامة وقیم ثـقافی

لذا یعدّ الموظف العام العنصر البشري العامل في دوائر الدولة ومؤسساتها العامة،   

والمحرك الرئیس للنشاط الإداري في الدولة، إذ به تحقق الإدارة نشاطها في تنظیم المرافق العامة 

  .)2(وضمان حُسن سیرها بانتظام واطراد

                                                        
م والذي بدأ العمل به 2013لسنة ) 82(من نظام الخدمة المدنیة الأردني الجدید رقم ) 67(نص المادة : انظر )1(

  .م1/1/2014اعتباراً من 
مسؤولیة السلطة العامة وموظفیها، قضاء التعویض، مؤسسة دار الكتب، الكویت، ). 2011(الشریف، عزیزة  )2(

  .114، ص1ط
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، )1(عدم مسؤولیة الدولة في التعویض عن أخطاء موظفیها الشخصیة رغم من مبدأعلى ال  

إلا أنه مع هذا یجب أن نسلم بأن الجمیع بمن فیهم موظفي الدولة هم بشر یخطئون ویصیبون 

عن ویتصور أن یصدر عنهم أعمال تلحق أضراراً بالغیر، ومن ثم فإن الموظف العام یعدّ مسؤولاً 

أو الإدارة (والمعنویة التي تنتج عن أعماله بحیث یمكن أن یقاضیه المواطنون الأضرار المادیة 

، ویمكن أن تحل مسؤولیة الدولة ) نفسها لإصلاح الضرر، وبخاصة إذا كان الخطأ شخصیاً

وقد تقوم المسؤولیة المدنیة  ومؤسساتها العامة محله في بعض الحالات كما سنرى في هذه الدراسة،

 كما هو الحال في الارتباط السببي بین الخطأ جانب مسؤولیة الموظف العام،لجهة الإدارة إلى 

الشخصي المرتبط بالخطأ المرفقي وكما هو الحال عند قیام مسؤولیة الإدارة عن عدم تنفیذ الموظف 

العام للحكم القضائي النهائي، ففي مثل هذه الحالات نكون أمام ارتباط سببي بین الخطأ والوظیفة 

  .العامة

م وتعدیلاته للمسؤولیة عن 1951لسنة ) 40(لقد خصص القانون المدني العراقي رقم   

، عالج فیها الأعمال غیر )2()217إلى  186المواد من (الأعمال الشخصیة اثنتین وثلاثین مادة 

المشروعة التي تقع على المال والأعمال غیر المشروعة التي تقع على النفس، وأعقب ذلك بأحكام 

  .لأعمال غیر المشروعةمشتركة ل

وطبقاً لقواعد القانون المدني العراقي تخضع المسؤولیة المدنیة للموظف العام لأحكام   

لا تقتصر على روابط القانون الخاص  مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعیه، فأحكام هذه المسؤولیة

نما تسري أیضاً على روابط القانون العام كرابطة الوظیفة العامة   .فقط، وإ

                                                        
مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمال موظفیها في القانون الأردني بالمقارنة مع . ,)2010(العدوان، وصفي أحمد  )1(

  .8النظامین الأنجلوسكسوني والفرنسي، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، ص
من القانون ) 287إلى  256من (كذلك خصص المشرّع الأردني الأحكام المتعلقة بالفعل الضار في المواد  )2(

  .م1976لسنة ) 43(المدني رقم 
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ع العراقي بمبدأ النص على مسؤولیة مدني عراقي ) 219(ووفقاً لنص المادة    فقد أخذ المشرّ

  .الإدارة عن أعمال موظفیها واعتبرها مسؤولیة أساسها الخطأ المفترض

وكذلك یمكن مساءلة الموظف العام وفقاً لأحكام المسؤولیة المدنیة الناشئة عن حراسة   

  .)1(مدني عراقي) 231(الأشیاء وفقاً لنص المادة 

وبشأن المسؤولیة المدنیة للموظف العام عند تنفیذ أوامر الرئیس غیر المشروعة، وهو ما   

یخرج عن نطاق دراسات القانون الإداري التي تعنى بالمسؤولیة التأدیبیة، فقد عالجها المشرّع 

  .)2(مدني عراقي) 215(العراقي في المادة 

سواء دراسة أحكام المسؤولیة المدنیة للموظف العام  ومن هنا جاءت رغبتي كباحث في   

، وتقوم هذه المسؤولیة نتیجة وقوع عمل غیر مشروع یسبب ضرراً للغیر أكانت مسؤولیة تقصیریة

، وقد تكون مسؤولیة عقدیة ناشئة عن الإخلال بحیث یلتزم المسؤول عنه تعویض هذا الضرر

  .بالتزام تعاقدي اتجاه جهة الإدارة

  :مشكلة الدراسة: ثانیاً 

ع العراقي في القانون المدني حالات عدة للمسؤولیة المدنیة سواء عن الأعمال    نظم المشرّ

أم عن الضرر الذي یحدثه شيء من الأشیاء التي في حراسة  ،أم عن فعل الغیر ،الشخصیة

ع العراقي لم یكن له  تبین للباحثالشخص، وباستقراء تلك الحالات  وصریح  حموقف واضأن المشرّ

من المسؤولیة المدنیة للموظف العام عن أخطائه، فلم یأخذ القانون المدني العراقي بما أخذ به 

التي تصدر منه بسبب قیامه  )3(القانون المدني الأردني من مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه

عراقي  مدني) 219(بعمله، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى أننا إذا أمعنا النظر في المادة 

                                                        
  .مدني أردني) 291(نص المادة : انظر أیضاً  )1(
  .مدني أردني) 263(نص المادة : انظر أیضاً  )2(
  .مدني أردني) 2، ب، 288/1(نص المادة : انظر )3(
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) جهة الإدارة(بفقرتیها، فإننا نجد تعارضاً بین هاتین الفقرتین، فالفقرة الأولى تقرر مسؤولیة المخدوم 

عن تعدٍ وقع منهم أثناء قیامهم بخدمتهم،  وغیره عن الضرر الذي یحدثه إذا كان الضرر ناشئاً 

إذا أثبت أنه بذل ما ینبغي أن یتخلص من المسؤولیة ) جهة الإدارة(والفقرة الثانیة تجیز للمخدوم 

من العنایة لمنع وقوع الضرر أو أن الضرر كان لا بدّ واقعاً حتى لو بذل العنایة، ووجه التعارض 

أثناء قیامه بعمله، في حین تجیز الفقرة  المخدومهنا هو أن الفقرة الأولى تشترط صدور التعدي من 

أثناء قیامه بعمله  المخدومالخطأ من  الثانیة له أن یتخلص من المسؤولیة، فصدور التعدي أي

معناه من وجهة نظرنا أنه لم یبذل ما ینبغي من العنایة لمنع وقوع الضرر؛ وهذا بخلاف موقف 

مدني ) 288(المشرّع الأردني الذي لم یسمح للمتبوع أن یدفع المسؤولیة عن نفسه وفقاً للمادة 

الخطأ المفترض افتراضاً قاطعاً لا یقبل إثبات تقوم على أردني، فمسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه 

  .)1(العكس

زاء    ع العراقي من مبدأ المسؤولیة المدنیة للموظف العام عن أعماله،  تعارضوإ موقف المشرّ

فإننا سنحاول إخضاع الأعمال الصادرة عن الموظف العام والتي تحدث أضراراً بالغیر للقواعد 

لنرى ما إذا كانت تلك القواعد مناسبة  ة المدنیة التقصیریةالتي تناولت حالات المسؤولیالعامة 

لتحكم الأعمال الصادرة عن الموظف العام أم أن تلك القواعد غیر كافیة، بخاصة أن المسؤولیة 

المدنیة للموظف العام تتمیز بخصوصیة معینة بسبب ارتباطها بالمسؤولیة المدنیة لجهة الإدارة التي 

لك من وجوب تطبیق نوعین من القواعد القانونیة، وهذا قد یتطلب ضرورة یتبعها وما یترتب على ذ

  .وجود قواعد خاصة تحكم تلك المسؤولیة

                                                        
في مصادر الالتزام، مطبعة ندیم، ، 1الموجز في شرح القانون المدني العراقي، ج). 1969(الحكیم، عبد المجید  )1(

  .583، ص1بغداد، ط
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كما تثار إشكالیة أخرى تتعلق بالأساس القانوني الذي یصلح لإقامة المسؤولیة المدنیة   

ع العراقي أخذ بالخطأ، في حین المشرّع الأردني أخذ بالف عل الضار للموظف العام، فالمشرّ

  ، فأیهما یصلح كأساس لقیام هذه المسؤولیة؟)الإضرار(

وفي ضوء ما تقدّم، فإن هذه الدراسة تثیر إشكالیة أساسیة تتعلق بالنظام القانوني للمسؤولیة   

المدنیة للموظف العام من جهة والأسس الكفیلة بحلول جهة الإدارة محل الموظف العام في 

 .المسؤولیة الناجمة عن أخطائه

  :أهداف الدراسة: ثالثاً  

  :إلى تحقیق الأهداف الآتیةهذه الدراسة تسعى   

 .بیان المقصود بالمسؤولیة المدنیة للموظف العام .1

 .بیان الأساس القانوني للمسؤولیة المدنیة للموظف العام .2

 .بیان مدى اختلاف المسؤولیة المدنیة للموظف العام عن غیره من المسؤولیات الأخرى .3

 .تحدید المسؤولیة المدنیة للموظف العامبیان معیار  .4

 .بیان مدى قیام المسؤولیة المدنیة للموظف العام إلى جانب مسؤولیة جهة الإدارة .5

 .بیان مدى مساءلة الموظف العام وفقاً لحالات المسؤولیة المدنیة .6

ي بیان الحدود الفاصلة بین الخطأ الشخصي الذي یسأل عنه الموظف العام والخطأ المرفقي الذ .7

 .تسأل عنه جهة الإدارة

 .بیان مدى اجتماع المسؤولیة المدنیة للموظف العام عن خطأ شخصي وخطأ مرفقي .8

  .بیان أحكام دعوى المسؤولیة المدنیة والجزاء المترتب علیها وكیفیة دفع هذه المسؤولیة .9
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  :أهمیة الدراسة: رابعاً 

ئر المسؤولیات المدنیة لمختلف یعدّ موضوع المسؤولیة المدنیة للموظف العام شأنه شأن سا  

الوظائف والمهن من الموضوعات الجدیرة بالبحث والدراسة، وذلك لأهمیته النظریة والعملیة على 

حد سواء، فالموظف العام یتدخل باسم جهة الإدارة وقد یرتكب أخطاءً تسبب ضرراً للغیر، وهذا 

وهو ما یؤدي عملاً إلى مساءلة  الأخیر یحق له المطالبة بالتعویض جبراً للضرر الذي أصابه

الموظف العام مدنیاً وتحمیله عبء التعویض عما یتسبب فیه من أضرار، ومن هنا تأتي أهمیة 

هذه الدراسة في تناولها لأحكام هذه المسؤولیة سواء من حیث مفهومها، وأساسها، وحالاتها، والجزاء 

  .المترتب على قیامها

ى في خصوصیة القواعد القانونیة التي تطبق بشأن كما أن لهذه الدراسة أهمیة تتجل  

المسؤولیة المدنیة للموظف العام بخاصة في حالة ارتباطها بالمسؤولیة المدنیة لجهة الإدارة التي 

  .یتبعها الموظف

كما تتجلى الأهمیة العملیة لهذه الدراسة في التطبیق العملي لمفهوم الخطأ الذي ارتكبه   

المسؤولیة الملقاة على عاتقه، وبخاصة في ظل السلطة التقدیریة للقاضي الموظف العام وبالتالي 

بالنظر إلى طبیعة النشاط الذي یمارسه الموظف والسلطات التي یحوزها، ولا شك أن أحد مظاهر 

الأهمیة العملیة لموضوع هذه الدراسة یتمثل في أن القاضي یستوجب علیه تحدید نوع الخطأ الذي 

م أثناء قیامه بوظیفته أو بسببها أو بمناسبتها، إذ بتحدید نوع الخطأ یتحدد لنا ارتكبه الموظف العا

  .الاختصاص وتترتب بموجبه المسؤولیة المدنیة

كما للدراسة أهمیة عملیة أخرى تتمثل في مدى ضرورة وجود قواعد خاصة تحكم المسؤولیة   

  .لتنظیم هذه المسؤولیةالمدنیة للموظف العام، أم أن القواعد القانونیة العامة تكفي 
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أهمیة خاصة في العراق، وذلك بالنظر  –من وجهة نظر الباحث  –كما أن لهذا الموضوع   

ع العراقي أخذ  وهو في صدد وضع نص في القانون المدني ینظم مسؤولیة الإدارة  –إلى أن المشرّ

سي التي تحبذ قیام بالأفكار التقلیدیة المعروفة في القانون المدني الفرن –عن أعمال موظفیها 

المسؤولیة عن فعل الغیر على أساس فكرة الخطأ في الاختیار أو الخطأ في الرقابة والتوجیه 

واعتبار الخطأ مفترضاً في جانب الإدارة افتراضاً بسیطاً یقبل إثبات العكس، أي بإثبات الإدارة أنها 

  .لم تخطئ

  :أسئلة الدراسة: خامساً 

  :الإجابة عنها، وتتمثل بالآتي نحاولوستطرح الدراسة عدة أسئلة،   

 ما المقصود بالمسؤولیة المدنیة للموظف العام؟ .1

وأیهما یصلح الخطأ كأساس أم  ما الأساس القانوني لقیام المسؤولیة المدنیة للموظف العام؟ .2

 الإضرار؟

 ما معیار التمییز بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي؟ .3

موظف العام إلى جانب مسؤولیة جهة الإدارة؟ وما حالات ما حالات قیام المسؤولیة المدنیة لل .4

 مساءلة الموظف العام مدنیاً عن أخطائه الشخصیة؟

ما مدى ملاءمة حالات المسؤولیة المدنیة الواردة في القواعد العامة في القانون المدني العراقي  .5

 والأردني للتطبیق على المسؤولیة المدنیة للموظف العام؟

 یة المدنیة للموظف العام؟ما أحكام المسؤول .6

  :حدود الدراسة: سادساً 

تقتصر الحدود الموضوعیة لهذه الدراسة على دراسة أحكام المسؤولیة  :الموضوعیةالحدود  -

التأدیبیة والمسؤولیة الإداریة و المدنیة للموظف العام، ومن ثم یخرج من نطاقها المسؤولیة 
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مسؤولیة المدنیة للموظف وهذه المسؤولیات مع التنویه بأن الباحث سیمیز بین ال( الجزائیة

، كما ویتحدد نطاق هذه الدراسة في تناول مفهوم )لغایات الوقوف على مفهوم المسؤولیة المدنیة

هذه المسؤولیة وأساسها وشروطها وحالاتها وآثارها دون التطرق إلى الأحكام الناظمة للموظف 

ذا ما اضطررنا للت نتعرض لها بالقدر عرض لهذه الأحكام فسوف العام في القانون الإداري، وإ

اللازم غیر المخل بموضوع هذه الدراسة، كما یخرج من نطاق هذه الدراسة الحدیث عن حالات 

نما ستقتصر  قیام المسؤولیة المدنیة لجهة الإدارة عن أخطاء موظفیها المتصلة بالمرفق العام، وإ

 .للإدارة عن الأخطاء الشخصیة لموظفیهاعن مدى المسؤولیة المدنیة  الدراسة في هذا الشأن

الى هذه الحدود أیضا أن الباحث سیستعرض الأحكام القضائیة ذات الصلة بموضوع یضاف 

 .الدراسة سواء كانت أحكاما صادرة عن القضاء المدني أم صادرة عن القضاء الأداري

من  الثانيدراسي من المؤمل أن تتضح معالم هذه الدراسة خلال الفصل ال :الزمانیةالحدود  -

 .م2014/2015العام الجامعي 

إن الموطن الرئیس لهذه الدراسة هو نصوص القانون المدني العراقي رقم  :الحدود المكانیة -

م، 1976لسنة ) 43(م وتعدیلاته مقارنة مع القانون المدني الأردني رقم 1951لسنة ) 40(

 م1991لسنة ) 14(عراقي رقم وكذلك قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي ال

) 30(وكذلك نظام الخدمة المدنیة الأردني الملغي رقم م، 2008لسنة ) 5(المعدّل بالقانون رقم 

 .م1/1/2014م والمعمول به اعتباراً من 2013لسنة ) 82(م، والنظام الجدید رقم 2007لسنة 
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  :محددات الدراسة: سابعاً 

  .لدراسة في العراق والأردن وباقي الدول العربیةلا توجد أیة قیود تحد من تعمیم هذه ا  

  :دراسةالإجرائیة للمصطلحات ال: ثامناً 

  :تورد الدراسة أهم معاني المصطلحات الإجرائیة المتعلقة بموضوعها، وهي   

هي حالة الشخص الذي ارتكب أمراً یستوجب إلزامه بتعویض ما سببه من  :المسؤولیة المدنیة -

 .)1(ضرر للغیر

كل شخص عهدت إلیه وظیفة داخل ملاك الوزارة أو الجهة غیر المرتبطة  :لعامالموظف ا -

م في المادة الثانیة 2007لسنة ) 30(وعرفه نظام الخدمة المدنیة الأردني الملغي رقم  .)2(بوزارة

الشخص المعین بقرار من المرجع المختص في وظیفة مدرجة في جدول تشكیلات : "بأنه

انون الموازنة العامة أو موازنة إحدى الدوائر، والموظف المعین الصادر بمقتضى ق الوظائف

، وقد خلا نظام الخدمة المدنیة "بموجب عقد ولا یشمل الشخص الذي یتقاضى أجراً یومیاً 

وبغض النظر عن "م من إیراد تعریف للموظف العام 2013لسنة ) 82(الأردني الجدید رقم 

بیعة العلاقة القانونیة التي تربطه بالإدارة التي یتبع نوع الموظف المراد مساءلته مدنیاً وعن ط

. )3("لها، فإن مناط مساءلته هو اكتسابه لصفة الموظف العام وفقاً للنظام القانوني الذي یحكمه

 :)4(ویعد الشخص موظفاً عاماً إذا توافرت فیه الشروط الآتیة

 .القیام بعمل دائم  .أ 

 .خدمة مرفق عام  .ب 
                                                        

  .11المسؤولیة المدنیة للدولة في أخطاء موظفیها، المكتبة القانونیة، بغداد، ص). 1999(الطائي، عادل أحمد  )1(
  .ثالثاً من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي العراقي/ نص المادة الأولى )2(
القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأدیب، دار الفكر العربي، القاهرة، ). 1979( الطماوي، سلیمان )3(

  .67ص
  .53، شركة الطبع والنشر الأهلیة، بغداد، ص1القضاء المدني العراقي، ج). 1989(بیات، سلمان  )4(
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 .تي تمتلك حق التعیینالتعیین من قبل السلطة ال  .ج 

 .)1(هو انحراف الشخص في سلوكه الرجل المعتاد متوسط الحرص في المجتمع :الخطأ -

 .الركن المادي، والركن المعنوي: ویتطلب توافر ركنین هما

 ویتطلب توافر ركن واحد .)2(هو الإخلال بالالتزام القانوني بعدم الإضرار بالغیر :الفعل الضار -

 .ادي دون الركن المعنوي، هو الركن المالأذى

قصد به لغایات :الخطأ الشخصي - ُ هذه الدراسة الخطأ الذي یأتیه الموظف العام ویكون له  ی

طابع شخصي بأن یتصرف بدافع شخصي في نفسه أو عدم تبصر منه وتتحقق به مسؤولیته 

الشخصیة بالتعویض عن الأضرار الناشئة عنه ومن ماله الخاص والاختصاص به للمحاكم 

 .)3(نظامیة العادیةال

قصد به الخطأ المنسوب إلى المرفق العام ذاته رغم ارتكابه من  :الخطأ المرفقي أو المصلحي - یُ

الموظف العام وتتحقق به مسؤولیة الإدارة أمام القضاء الإداري، فیلتزم المرفق العام بدفع مبلغ 

 .)4(التعویض للمضرور عن هذا الفعل الخاطئ

                                                        
دار الثـقافة،  شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصیة،). 2008(السرحان، عدنان وخاطر، نوري  )1(

  .539، الإصدار الثالث، ص1عمان، ط
مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، منشورات ). 1987(سلطان، أنور  )2(

  .299-298، ص1الجامعة الأردنیة، عمان، ط
نسي، مطابع أخبار الیوم، مصر، نظریة الخطأ المرفقي في القانونین المصري والفر ). 1986(علي، حاتم  )3(

  .5-4ص
مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها ). 1973(الفیاض، إبراهیم طه : ؛ وانظر5علي، حاتم، مرجع سابق، ص )4(

  .36، ص1في العراق، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط
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ن المهام والواجبات التي تحددها جهة مختصة وتوكلها إلى الموظف هي مجموعة م :الوظیفة -

للقیام بها بمقتضى أحكام النظام، وأي تشریع آخر أو تعلیمات أو قرارات إداریة وما یتعلق بتلك 

 .)1(المهام من صلاحیات وما یترتب علیها من مسؤولیات

  :الإطار النظري للدراسة: تاسعاً 

فصول رئیسة، یتناول الفصل الأول مقدمة عامة للدراسة،  تقسم هذه الدراسة إلى خمسة  

ویتناول الفصل الثاني مفهوم المسؤولیة المدنیة للموظف العام، وفیه مبحثین؛ أتناول في المبحث 

طبیعتها القانونیة، ومدى اختلافها أساسها و الأول التعریف بهذه المسؤولیة من حیث بیان معناها، و 

للمسؤولیة المدنیة  معیار تحدیدوأخصص المبحث الثاني لبیان عن غیرها من المسؤولیات، 

  .من خلال بیان مفهوم الخطأ الشخصي وتمییزه عن الخطأ المرفقي للموظف العام

أساس مساءلة الموظف العام وفقاً لحالات أما الفصل الثالث فسوف یخصص لبحث   

مساءلة الموظف العام المبحث الأول  یتناول، لأحكام القانون المدني المسؤولیة المدنیة التقصیریة

وفقا لأحكام الموظف العام  مساءلةبحث في ن، وفي المبحث الثاني عن الأعمال الشخصیة

نبحث في مساءلة الموظف العام وفقا لأحكام ، وفي المبحث الثالث المسؤولیة عن فعل الغیر

  .المسؤولیة عن حراسة الأشیاء

م المسؤولیة المدنیة للموظف العام، وفیه مبحثین، آثار قیافي  سنبحثوفي الفصل الرابع   

یتناول المبحث الاول دعوى المسؤولیة المدنیة، ویبحث المبحث الثاني في الحكم بالمسؤولیة 

  .والتعویض في دعوى المسؤولیة

  .أما الفصل الخامس سیخصص للخاتمة والنتائج والتوصیات  

                                                        
  .م2013نص المادة الثانیة من نظام الخدمة المدنیة الأردني الجدید لسنة  )1(
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  :الدراسات السابقة: عاشراً 

داریاً ): 1997( عزیزة، الشریف - مؤسسة الكتب، ، مساءلة الموظف العام مدنیاً وجنائیاً وإ

 .1الكویت، ط

تناولت الباحثة تعریف الموظف العام في التشریع والفقه، والعناصر التي تتكون منها    

الوظیفة العامة، ثم عرضت لأنواع مسؤولیة الموظف العام وقواعد هذه المسؤولیة، وأثرها على 

في ظل القانون الكویتي، وما یمیز للموظف، وقد جاء تناولها لهذه المسؤولیة المركز القانوني 

الدراسة الحالیة هو تناولها أحكام المسؤولیة المدنیة للموظف العام حصراً دون المسؤولیات الأخرى 

  .التي قد تثار بحقه وفي ظل القانونین العراقي والأردني

القانوني للمسؤولیة عن فعل الشيء، دراسة الأساس : )2000( أحمد عبد الكریم، أبو شنب -

مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، جامعة مؤتة، الأردن، المجلد الخامس عشر، العدد ، مقارنة

 .الرابع

تناول الباحث أساس المسؤولیة عن فعل الشيء في القانون المدني الأردني وفي الفقه    

أو المخاطر، ونظریة الضمان، وتعرض الإسلامي، وقد عالج فكرة الخطأ ونظریة تحمل التبعة 

للمسؤولیة عن الأضرار التي تحدثها الآلات المیكانیكیة والأشیاء التي تتطلب عنایة خاصة، 

وسوف تستفید الدراسة الحالیة من الدراسة السابقة في الأحكام العامة التي عالجتها حول المسؤولیة 

لى مساءلة الموظف العام مدنیاً في حالة المدنیة عن فعل الشيء وذلك لمعرفة مدى انطباقها ع

ومع ذلك تبقى الدراسة الحالیة مختلفة عن الدراسة السابقة  .حراسته لشيء أحدث ضرراً بالغیر

  .ضرراً بالغیر تلحقكونها تتناول موضوعاً یتعلق بمسؤولیة الموظف العام المدنیة عن أعماله التي 
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ن المدني والإداري في تطلب الخطأ لقیام تكامل القانونی: )2004( صالح ناصر، العتیبي -

مجلة الحقوق، العدد الثالث، السنة الرابعة ، المسؤولیة ومدى اعتبار ذلك ضمانة وظیفیة

 .والعشرون

تناول الباحث أحكام المسؤولیة المدنیة في القانونین المدني والإداري عن الأخطاء التي    

ن المعیار الذي  یمیز بین الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي وجاء ذلك ترتكب في الوظیفة العامة وبیّ

في ظل التشریع الكویتي، ومن هنا تختلف الدراسة الحالیة عن الدراسة السابقة في تناولها أحكام 

المسؤولیة المدنیة للموظف العام في القانونین العراقي والأردني، كما أن الدراسة الحالیة تبحث في 

، الأمر الذي لم إلى جانب الموظف نفسه طاء الشخصیة لموظفیهاحالات مساءلة الإدارة عن الأخ

  .تبحث فیه الدراسة السابقة المذكورة

رسالة ماجستیر، ، ركن الخطأ في المسؤولیة التقصیریة: )2006( أسماء موسى، أبو سرور -

 .دولة فلسطین –جامعة النجاح الوطنیة، نابلس 

ن وأنواعها في القانون والفقه الإسلامي وكذلك تناولت هذه الدراسة مفهوم المسؤولیة والضما   

بیان مفهوم الخطأ وصوره وأوصافه وأركانه، وسوف تستفید الدراسة الحالیة من الدراسة السابقة في 

مفهوم الخطأ الذي یرتكبه الموظف العام ومعیاره وأوصافه، وتختلف الدراسة الحالیة عن الدراسة 

لیة المدنیة للموظف العام حصراً، ولم تقتصر على بحث أحكام المسؤو السابقة كونها تبحث في 

  .ركن الخطأ في هذه المسؤولیة

مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمال موظفیها في القانون ): 2010(العدوان، وصفي أحمد  -

 .رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، الأردنالأردني، 
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ن أعمال موظفیها وأساسه القانوني تناولت هذه الدراسة نشأة مبدأ مسؤولیة الإدارة ع   

تبحث فیه ونظریاتها وجزاؤها القانوني، ولم تتعرض للمسؤولیة المدنیة للموظف العام، الأمر الذي 

  .الدراسة الحالیة

رسالة ماجستیر، مسؤولیة الإدارة عن أعمالها المادیة، ): 2013(الشمري، أحمد عدنان  -

 .جامعة الشرق الأوسط، الأردن

دراسة المذكورة أحكام مسؤولیة الإدارة عن أعمالها المادیة الضارة التي تلحقها تناولت ال   

بالغیر، ومن ثم لم تتعرض لأحكام المسؤولیة المدنیة للموظف العام، وهو ما تبحث به الدراسة 

  .الحالیة

  :الدراسة یةمنهج: حادي عشر

خلال عرض النصوص وذلك من ستعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي المقارن،   

القانونیة ذات الصلة بموضوع الدراسة الواردة في القانونین المدني العراقي والأردني وتحلیلها 

 ، بداء الرأي الشخصي كلما كان الأمر ضروریاً آراء  وكذلك تحلیلومقارنتها ببعضها البعض، وإ

  .الفقه القانوني والاجتهادات القضائیة
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  الفصل الثاني

  ؤولیة المدنیة للموظف العاممفهوم المس

مفهوم المسؤولیة المدنیة للموظف العام، یتطلب بیان التعریف بهذه المسؤولیة،  إن بیان   

  :إلى مبحثین، همایقسم هذا الفصل  فإنومن ثم بیان معیار تحدیدها، لذا 

  .التعریف بالمسؤولیة المدنیة للموظف العام: المبحث الأول

  .ید المسؤولیة المدنیة للموظف العاممعیار تحد: المبحث الثاني

  المبحث الأول 

  التعریف بالمسؤولیة المدنیة للموظف العام

بیان معنى المسؤولیة المدنیة ومن ثم تمییز هذه  یقتضيإن التعریف بهذه المسؤولیة   

الأخرى، ومن ثم بیان أساس وطبیعة هذه المسؤولیة، لذا  أنواع المسؤولیةالمسؤولیة عن غیرها من 

  .قسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالبی

  :معنى المسؤولیة المدنیة للموظف العام: المطلب الأول

معنى المسؤولیة بشكل  تحدیدالمدنیة للموظف العام یعتمد على  المسؤولیةمعنى بیان إن   

قسم هذا المطلب إلى یعام، ومن ثم التطرق إلى معنى الموظف العام في نطاق مساءلته مدنیاً، لذا 

، و  یتناولعین، فر  الفرع الثاني معنى الموظف یتناول الفرع الأول معنى المسؤولیة لغةً واصطلاحاً

  .العام في نطاق مساءلته مدنیاً 
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  :لغةً واصطلاحاً المدنیة معنى المسؤولیة : الفرع الأول

  :معنى المسؤولیة لغة: أولاً 

والاستفسار عن أمر  لها استعمالان أحدهما حقیقي بمعنى الاستعلام: المسؤولیة لغة  

والمسؤولیة بوجه عام هي حالة الشخص  .)1(مجهول، وثانیهما مجازي بمعنى المؤاخذة والمحاسبة

  .)2(الذي ارتكب أمراً یستوجب المؤاخذة

  :معنى المسؤولیة المدنیة في الاصطلاح القانوني: ثانیاً 

سابق  مدني لالاً بالتزامالمسؤولیة المدنیة هي حالة الشخص الذي ارتكب فعلاً ضاراً یعد إخ  

  .)3(فأصبح بسبب ذلك ملتزماً بتعویض الغیر عما أصابهم من ضرر

التزام یقع على عاتق الشخص هي وهناك من یرى أن المسؤولیة المدنیة بصفة عامة   

  .)4(بتعویض الأضرار التي أحدثها للآخرین

لضرر الذي ترتب على وهناك من یرى بأن المسؤولیة المدنیة هي التزام المدین بتعویض ا  

إخلاله بالتزام یقع علیه، فإذا كان الالتزام الذي حصل الإخلال به مصدره العقد كانت المسؤولیة 

ذا كان هذا الالتزام مصدره العمل غیر المشروع كانت المسؤولیة تقصیریة   .)5(عقدیة، وإ

                                                        
، 1دراسات في المسؤولیة التقصیریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط). 2005(عبد االله، فتحي عبد الرحیم  )1(

  .10ص
، 2المسؤولیة المدنیة في تقنینات البلاد العربیة، معهد البحوث والدراسات العربیة، ط). 1971(مرقس، سلیمان  )2(

  .1ص
ي الالتزامات، مصادر الالتزام وآثاره وأوصافه وانتقاله شرح القانون المدني ف). 1964(مرقس، سلیمان  )3(

  .287وانقضاؤه، المطبعة العالمیة شارع ضریح سعد بالقاهرة، ص
النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، دراسة في القانون المدني الأردني ). 2003(منصور، أمجد  )4(

  .244، ص1لإسلامي، دار الثـقافة، عمان، طوالمصري والفرنسي ومجلة الأحكام العدلیة والفقه ا
  .461، ص1مصادر الالتزام، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط). 1992(الصدة، عبد المنعم فرج  )5(
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  :معنى الموظف العام في نطاق مساءلته مدنیاً : الفرع الثاني

عام هو كل شخص عهدت إلیه وظیفة في الملاك الخاص بالموظفین وتنظم الموظف ال  

  .)1(وتحكم شؤونه في العراق أربعة قوانین

  ؟في القانون العراقي فمن هو الموظف العام

من قانون الخدمة المدنیة ) 2(ورد تعریف الموظف بأكثر من قانون فقد عرفته المادة   

كل شخص عهدت إلیه وظیفة دائمة داخلة في الملاك : "بالآتي 1960لسنة ) 24(العراقي رقم 

) 14(رقم  انضباط موظفي الدولة العراقيالفقرة ثالثاً من قانون ) 1(، أما المادة "الخاص بالموظفین

غیر  الجهةكل شخص عهدت إلیه وظیفة داخل ملاك الوزارة أو : "عرفته بالآتي 1991لسنة 

ارد بقانون الانضباط یختلف عن التعریف الوارد بقانون ، فنلاحظ أن التعریف الو "المرتبطة بوزارة

الخدمة المدنیة حیث أسقط قانون الانضباط صفة الدیمومة من الوظیفة لیشمل الموظف على 

                                                        
  :وهي )1(

م المعدل والذي ینظم شؤون الموظفین خلال خدمتهم 1960لسنة ) 24(قانون الخدمة المدنیة رقم  .1
 .1961 -4 -3ودخل حیز النفاذ بتاریخ .بالوظیفة

المعدل وهذا القانون ینظم الإجراءات  1991لسنة ) 14(قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  .2
والقواعد الواجب اتخاذها لمحاسبة الموظفین المشمولین بأحكامه عند ارتكابهم الخطأ في الوظیفة وتبسیط هذه 

ودخل حیز النفاذ  .ة إلیها وتوحید العقوبات وآثارهاالإجراءات لضمان تسییر أجهزة الدولة وفق المهام الموكل
 .1991- 3 -31بتاریخ 

حیث یهدف القانون إلى ) قانون الرواتب( 2008لسنة ) 22(قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم  .3
دعم موظفي الدولة والقطاع العام بمنحهم رواتب ومخصصات مجزیة وتحقیق مستوى معاشي أفضل لهم 

 .2008-3 -3ودخل حیز النفاذ بتاریخ  .لى موظفي الدولة من الدرجة الأولى فما دونویسري ع
المعدل حیث ینظم هذا القانون والحقوق التي یتقاضاها الموظفین  2006لسنة ) 27(قانون التقاعد الموحد رقم  .4

لعمال وصندوق التقاعد عندما تنتهي خدماتهم في أجهزة الدولة مع العلم أن دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي ل
من وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة إلى هیئة التقاعد الوطنیة اعتباراً من  قد انتقلتوالضمان الاجتماعي 

 .2006 -5 -10ودخل حیز النفاذ بتاریخ  .منه) 14(استناداً لأحكام المادة  01/01/2010
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الملاك الدائم والمؤقت، والغایة من ذلك من أجل أن یدخل في نطاق العقوبة والمحاسبة للموظف 

   .المؤقت أسوة بالموظف على الملاك الدائم

م الموظف العام 2013لسنة ) 82(رقم هذا ولم یعرف نظام الخدمة المدنیة الأردني الجدید   

م الذي تناول تعریفاً للموظف في المادة الثانیة منه 2007لسنة ) 30(بخلاف النظام الملغي رقم 

الشخص المعین بقرار من المرجع المختص في وظیفة مدرجة في جدول تشكیلات الوظائف : "بأنه

ادر بمقتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة إحدى الدوائر والموظف المعین بموجب عقد ولا الص

  ".یشمل الشخص الذي یتقاضى أجراً یومیاً 

ع الأردني قد اشترط شرطین لاكتساب الشخص    عند استقراء النص أعلاه نجد أن المشرّ

  :صفة الموظف العام

   .مرجع المختص بالتعیینأن یكون الشخص معیناً من ال: الشرط الأول

أن تكون الوظیفة المعین علیها مدرجة في جدول تشكیلات الوظائف الصادر  :الشرط الثاني

   .بمقتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة أحد الدوائر

دون موظفاً عاماً اعتبر المشرّع الأردني كل الموظفین العاملین بالمرافق العامة  قدو   

الأشخاص الذین یتقاضون أجوراً  وظیفة دائمة أم مؤقتة واستثنى من ذلكالكون الالتفات إلى 

  .)1(یومیة

الموظف العام في القضاء الإداري، فقد قضت محكمة العدل العلیا الأردنیة  أما مفهوم

والتي أصبحت الآن المحكمة الإداریة والمحكمة الإداریة العلیا بموجب قانون القضاء الإداري رقم (

الشخص الذي یعهد إلیه بعمل دائم في : "في معرض تعریفها للموظف العام بأنه) 2014لسنة  27

                                                        
، مؤسسة وائل )الوظیفة العامة(دني، الكتاب الثالث مبادئ القانون الإداري الأر ). 2012(شطناوي، علي خطار  )1(

  .30، ص6للنسخ، عمان، ط
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خدمة مرفق عام یدیره أحد أشخاص القانون العام، وهذا التعریف ینسحب على موظفي المرافق التي 

تدیرها الدولة، ممثلة بسلطاتها الثلاث التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، كما ینسحب أیضاً على 

  .)1( ..."مؤسسات العامة الإداریة والمؤسسات المعتبرة من أشخاص القانون العام موظفي ال

بقرار كل شخص یعمل : "الموظف العام بأنهفي ضوء ما سبق یمكن للباحث أن یعرف 

أو مؤقتة في خدمة مرفق عام تدیره الدولة بالطریق المباشر في وظیفة دائمة من مرجع مختص 

ائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة إحدى مدرجة في جدول تشكیلات الوظ

  ".الدوائر

لمدنیة للموظف العام بوجه خاص ا، یمكن أن نحدد مفهوم المسؤولیة وتأسیساً على ما سبق

مسؤولیة قانونیة وهي تلك المسؤولیة التي تنجم عن الأعمال الضارة من طرف الموظف : "بأنها

یة التي یلتزم فیها الموظف العام بدفع التعویض عن الضرر أو الأضرار العام، أو هي الحالة القانون

، وعلى التي سببها للغیر بفعل أعماله الضارة وذلك على أساس الخطأ الشخصي الذي ارتكبه

أو العموم هذا التعویض الذي یتحمله الموظف العام هو نتیجة إخلاله بالتزام سابق رتبه القانون 

وهكذا فإن المسؤولیة المدنیة تنشأ عن امتناع الموظف العام من تنفیذ ما  إخلاله بالتزام تعاقدي

  ".تعهد به من التزامات عقدیة أو القیام بالتزام قانوني مقتضاه ألا یضر به غیره

  المطلب الثاني

  أنواع المسؤولیة الأخرىتمییز المسؤولیة المدنیة للموظف العام عن 

عد شاملة لسلوكیاته لیس فقط في حیاته الوظیفیة، یخضع الموظف العام في مساءلته لقوا  

نما أیضاً في حیاته الخاصة، وما یرتكبه من أفعال یحرمها القانون في أي منهما تنعكس في كثیر  وإ

من الحالات على وضعه ومركزه القانوني من حیث كونه موظفاً عاماً وتستوجب مساءلته لیس فقط 

                                                        
  .، منشورات القسطاس القانوني25/5/2009، تاریخ 109/2009عدل علیا أردني رقم  )1(
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نما أیضاً وفقاً لنظم وفقاً لنظام التأدیب الخاص بالوظیفة  العامة والذي یشكل مساءلته الإداریة وإ

المساءلة الجنائیة والمدنیة والفعل الواحد قد یعرض الموظف لأنواع المساءلة الثلاثة دون تعارض 

أو تضارب، فكل مسؤولیة مستقلة عن الأخرى ولها نطاقها ولها عقابها ولا تحول إحداها دون 

من المجتمع كله أفالفعل الواحد قد یشكل إخلالاً ب. "ئاً عن فعل واحدالأخرى ولو كان أساسها ناش

مما یستوجب مساءلته الجنائیة، كما یخل بحسن انتظام وسیر المرفق العام مما یحقق مقومات 

المساءلة التأدیبیة، كما قد یشكل خرقاً للنظام القانوني المدني بما ینشئ حقاً مدنیاً إذا ما ألحق 

  .)1("غیر یستوجب التعویضالفعل ضرراً لل

هذه الحقیقة القانونیة أمر مسلم به في الفقه والقضاء والتشریع الذي ینظم حالات التداخل   

بین نظم المساءلة عن الفعل الواحد، كما یرتب اتخاذ الإجراءات القانونیة وفقاً لأي نظام من نظم 

واجهة الموظف عن ذات الفعل وفقاً المساءلة أثراً على سیر الإجراءات التي ینبغي أن تتخذ في م

وقد أشار مجلس شورى الدولة بالعراق إلى المسؤولیات الثلاث التي یواجه . لنظم المساءلة الأخرى

أن ما یقع من "من استقلال وفي ذلك قرر مؤكدا على استقلال كل منها عن الأخرى بها الموظف 

دارس یمكن أن تترتب علیه كل أو بعض حوادث تخریب أو سرقة أو فقد لأجهزة وأدوات وأموال الم

من المسؤولیة التأدیبیة والجنائیة والمدنیة لمن وقع منه الحادث أو تسبب فیه وذلك بحسب ظروف 

كل حادث ووقائعه، وتختلف أركان وضوابط كل من هذه المسؤولیات عن بعضها، حیث تخضع 

لتأدیب، كما تخضع المسؤولیة الجنائیة المسؤولیة التأدیبیة لأحكام قانون الوظائف المدنیة في شأن ا

                                                        
مصادر الالتزام، وزارة التعلیم العالي ). 1990(الحكیم، عبد المجید والبكري، عبد الباقي والبشیر، محمد طه  )1(

  .376، ص1ث العلمي العراقیة، طوالبح
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، أما المسؤولیة المدنیة فإنها تخضع لأحكام القانون المدني بشأن القواعد العقوباتلأحكام قانون 

  .)1("العامة المطبقة في هذا الشأن

الفرع الأول تمییز المسؤولیة المدنیة للموظف  یتناولقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، یو   

الفرع  ویتناولالفرع الثاني تمییزها عن المسؤولیة الإداریة، ویتناول سؤولیة الجزائیة، العام عن الم

  .الثالث تمییزها عن المسؤولیة التأدیبیة

  :تمییز المسؤولیة المدنیة للموظف العام عن المسؤولیة الجزائیة: الفرع الأول

  :یةن بالنقاط الآتكمإن تمییز هاتین المسؤولیتین عن بعضهما البعض ی  

ترتبط المسؤولیة المدنیة للموظف العام ارتباطاً وثیقاً بالفعل الضار الذي یصیب الشخص،  :أولاً 

  .بینما ترتبط المسؤولیة الجزائیة بالفعل الضار الذي یصیب المجتمع ككل

من حیث الأساس، فإنه لا یمكن حصر الأفعال التي تشكل خطأ مدنیاً ینشأ عنها دعوى  :ثانیاً 

ین أن المسؤولیة الجزائیة أساسها جریمة من الجرائم وبالتالي ینشأ عنها دعوى جنائیة مدنیة، في ح

لعقاب مرتكبها، وحیث إن القاعدة في الجزاء ان لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص، وبالتالي فإن 

الأفعال الضارة التي تشكل جرائم وردت في قانون العقوبات على سبیل الحصر، في حین أن 

ارة التي تكون سبباً للتعویض المدني لا حصر لها وبالنتیجة فإن المسؤولیة المدنیة الأفعال الض

  .)2(أوسع نطاقاً من المسؤولیة الجنائیة

هو المضرور هو الذي و كما تهدف المسؤولیة المدنیة إلى التعویض وصاحب الحق فیها  :ثالثاً 

الجائز أن ینتقل الحق في  یملك تحریك الدعوى المدنیة أو إسقاطها، ولو مات المتضرر فمن

، أما في المسؤولیة في الضرر المادي التعویض عن الضرر الذي أصاب المتوفي إلى الورثة

                                                        
، مجلة التشریع والقضاء، وزارة العدل 13/2/1999، تاریخ 25/1999قرار مجلس شورى الدولة بالعراق رقم  )1(

  .200، ص2000العراقیة، العدد الثالث، السنة العاشرة، 
  .360الجامعیة، ص النظریة العامة للالتزام في مصادر الالتزام، بیروت، الدار). 1988(فرج، توفیق  )2(
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الجنائیة فالغالب أن النیابة العامة هي التي تملك تحریك دعوى الحق العام، والمتضرر من الأفعال 

تالي فإن النیابة العامة لا الضارة الجنائیة هو المجتمع ككل ولیس شخص المجني علیه فقط، بال

تملك التصالح على حق المجتمع ككل، كما أن المسؤولیة الجنائیة تمتاز بأنها شخصیة أي أنها لا 

  .)1(تنتقل إلى الورثة

أن المسؤولیة الجزائیة على الأغلب یترتب علیها مسؤولیة مدنیة، في حین أنه لیس كل  :رابعاً 

  .)2(، فقد لا یشكل الفعل الضار بالضرورة فعلاً مجرماً جزائیةمسؤولیة مدنیة یترتب علیها مسؤولیة 

أن عدم تقادم الدعوى الجزائیة یؤدي إلى ثبوت الحق في إقامة الدعوى المدنیة في حین أنه  :خامساً 

قد یكون من الجائز إقامة الدعوى المدنیة في حین من غیر الجائز إقامة الدعوى الجزائیة وبالنتیجة 

  .دني یكون أطول من التقادم الجنائيفإن التقادم الم

أنه إذا اجتمعت المسؤولیة المدنیة والجزائیة لدى نفس المحكمة أو أمام محكمة أخرى، فإن  :سادساً 

القاعدة أن الجنائي یعقل المدني بالتالي ینبغي وقف السیر في القضیة المدنیة لحین الفصل في 

زائیة تحوز من حیث الوقائع ولیس التكییف قوة القضیة الجنائیة، اعتماداً على أن الأحكام الج

  .)3(الشيء المقضي به ویمكن الاستناد إلیها في القضیة المدنیة

من  54لما كان ذلك وكانت المادة : "وفي حكم لمحكمة التمییز العراقیة جاء فیه ما یلي  

لا : تنص على أنبشأن الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة  1980لسنة  29المرسوم بقانون رقم 

یرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فیها هذا الحكم وكان فصله فیها 

، ومع ذلك فإنه لا یرتبط بالحكم الصادر بالبراءة إلا إذا قام على نفي نسبة  لواقعة إلى اضروریاً

                                                        
  .495، ص2مصادر الحقوق الشخصیة، الجزء الأول، دار الثـقافة، عمان، ط). 201(الجبوري، یاسین  )1(
  .164، ص1القسم العام، دار وائل، عمان، ط –الوسیط في قانون العقوبات ). 2012(الجبور، محمد عودة  )2(
، دار 1مدني الأردني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، طمصادر الالتزام في القانون ال). 2007(سلطان، أنور  )3(

  .284، ص6الثـقافة، عمان، ط
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له حجیة في الدعوى المدنیة المتهم، فإن مؤدى ذلك أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائیة تكون 

أمام المحكمة المدنیة كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بین 

  .)1("الدعویین الجزائیة والمدنیة وفي الوصف القانوني

لال تقدیر المسؤولیة المدنیة عن المسؤولیة قمن خلال استقراء هذا الحكم نلاحظ است  

في هذا الشأن نجد أن المسؤولیة الجزائیة لا تتقید بصورة مطلقة فهي لا تقیم الحق الجزائیة، و 

  .المدني في مواجهة الفاعل في جمیع الأحوال

  :تمییز المسؤولیة المدنیة للموظف العام عن المسؤولیة الإداریة: الفرع الثاني

  :النقاط الآتیةتتمثل بأوجه التمییز بین المسؤولیتین أعلاه،  إن  

  :من حیث صاحب المسؤولیة: لاً أو 

بما أن المسؤولیة الإداریة هي مسؤولیة الدولة، إذن فهي تكریس لمسؤولیة الدولة الممثلة   

بمرافقها العامة أمام القضاء على حساب مسؤولیة الموظف العام، أما المسؤولیة المدنیة للموظف 

  .ه الضارةالعام فهي تكریس لمسؤولیة هذا الموظف أمام القضاء عن أفعال

  :من حیث القانون المطبق: ثانیاً 

مسؤولیة الإدارة هي مسؤولیة الدولة، فلا بدّ أن تخضع لقانون خاص ومرن ومتغیر حسب   

المرفق العام الذي یتطور ویتغیر بسرعة، ولا بدّ للقانون الذي یرافقه أن یسایره في ذلك التغیر 

  .فالقانون المطبق علیه هو القانون المدني ، أما المسؤولیة المدنیة للموظف العام)2(والتطور

                                                        
م، مجلة التشریع والقضاء، وزارة العدل 2/1/1985جزائي، جلسة  109/84تمییز عراقي في الطعن رقم  )1(

  .894م، ص1986العراقیة، العدد الثالث، السنة العشرون، المجلد الثامن، 
  .84؛ والشمري، أحمد، مرجع سابق، ص64مرجع سابق، ص العدوان، وصفي، )2(
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  :من حیث القضاء المختص: ثالثاً 

إن القضاء الإداري هو القضاء المختص لما یهم المسؤولیة الإداریة، أما بالنسبة للمسؤولیة   

  .)1(المدنیة فهي تخضع للقضاء المدني

  :من حیث الأساس القانوني: رابعاً 

ولیة الإداریة هو الخطأ المرفقي، أما الأساس القانوني م علیه المسؤ و إن الأساس الذي تق  

  .)2(الذي تقام علیه المسؤولیة المدنیة للموظف العمومي هو الخطأ الشخصي

  :تمییز المسؤولیة المدنیة للموظف العام عن المسؤولیة التأدیبیة: الفرع الثالث

ته إیجاباً أو سلباً أو إن المسؤولیة التأدیبیة بشكل عام هي إخلال الموظف بواجبات وظیف  

ن هدف الجزاء في المسؤولیة التأدیبیة هو تقویم . )3(إتیانه عمل من الأعمال المحرمة علیه وإ

الموظف المخطئ وفصل من لا أمل في تقویمه، والتنبؤ إلى ما قد یحدث من مخالفات تأدیبیة في 

لك أن كل موظف یخرج على المستقبل، فالهدف الأساسي للعقوبة التأدیبیة هو الوقایة، ومعنى ذ

مقتضى الواجب على أعمال وظیفته أو یظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظیفة یعاقب 

أما . )4(تأدیبیاً، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنیة والجزائیة ضده عند الاقتضاء

التمییز فإن أوجه علیه المسؤولیة المدنیة للموظف العام فهدفها جبر الضرر من الفعل الضار، و 

  :النقاط الآتیة تكمن فيالمسؤولیتین هاتین بین 

                                                        
  .74العتیبي، صالح، مرجع سابق، ص )1(
  .161علي، حاتم، مرجع سابق، ص )2(
السلطة التقدیریة للإدارة في توقیع العقوبات التأدیبیة وفقاً لنظام الخدمة ). 2012(النسور، أحمد عبد الفتاح  )3(

ان الأهلیة، الأردن، صالمدنیة الأردني، رسالة ماجستیر، ج   .43امعة عمّ
  .180، ص1، دار الثـقافة، عمان، ط1عمال السلطة الإداریة، ج –القانون الإداري ). 1998(الزعبي، خالد  )4(
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  :من حیث الموضوع: أولاً 

إن المسؤولیة التأدیبیة هدفها هو ردع الموظف العام المرتكب للخطأ التأدیبي، ومنعه من   

ر مواصلة الخطأ عن طریق العقوبة التأدیبیة، أما المسؤولیة المدنیة فموضوعها التعویض لجب

  .الضرر الناشئ عن الفعل الضار للموظف العام

  :من حیث الاختصاص: ثانیاً 

لها دور هام في تأثیم سلوك الموظف العام وتصرفه، وهي تملك الحق  الإداریةإن السلطة   

الدعوى التأدیبیة وتقدیر مدى الاعتداء على النظام الوظیفي الحاصل من التصرف  رفعفي 

ان على إثره، وكذلك هي صاحبة الاختصاص في إنزال العقوبة المنسوب للموظف العام والمد

التأدیبیة مع المجلس التأدیبي، أما المسؤولیة المدنیة للموظف العام فجهة الاختصاص هي القضاء 

العادي لذلك فهي أوسع نطاق من المسؤولیة التأدیبیة من حیث السلطة الموقعة للعقوبة، وكذلك 

  .)1(لمسؤولیةالأفراد الذین هم مصدر هذه ا

  :من حیث الأساس القانوني: ثالثاً 

الأساس القانوني للمسؤولیة المدنیة هو الفعل الضار أو الخطأ، أما بالنسبة للمسؤولیة   

التأدیبیة فهو الخطأ التأدیبي للموظف العام المتمثل بالإخلال بواجباته الوظیفیة مما یؤدي إلى 

  .)2(عرقلة السیر الحسن للمرافق العامة

  :من حیث الجزاء والتقادم: بعاً را

) الدرجة الأولى، والثانیة، والثالثة(إن المشرّع حدد ثلاث عقوبات في مجال الخطأ التأدیبي   

ن السلطة التي تقوم بتقدیر درجة الخطأ هي  وأن هذه العقوبات تتناسب مع الخطأ المرتكب، وإ

                                                        
  .48النسور، أحمد، مرجع سابق، ص )1(
  .181الزعبي، خالد، مرجع سابق، ص )2(
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بمشاركة اللجنة التأدیبیة، علماً أن هذه السلطة الرئاسیة والتي هي كذلك صاحبة الولایة في التعیین 

الأخطاء غیر مقننة مثلها مثل الأخطاء في المسؤولیة المدنیة، كما أن الجزاء في المسؤولیة المدنیة 

ع العراقي في . )1(هو التعویض عن الضرر أما بالنسبة للتقادم في هذه المسؤولیة فقد حددها المشرّ

الخاص بالمحاكمة التأدیبیة للموظف العام ) 82/302(قم من المرسوم بقانون ر ) 46(نص المادة 

 3یمكن أن تسقط العقوبة التأدیبیة على العامل بعد مرور أكثر من : " وهي تنص على ما یلي

، أما المسؤولیة المدنیة للموظف العام فإن الدعوى فیها تتقادم "أشهر على معاینة الخطأ المرتكب

  .من یوم وقوع الفعل الضار )3(والأردني )2(لعراقيسنة حسب القانون المدني ا 15بمضي 

  المطلب الثالث

  اساس وطبیعة المسؤولیة المدنیة للموظف العام

تقتضي من المسؤولیة المدنیة للموظف العام عن أعماله الشخصیة  ان دراسة أحكام  

یقسم هذا ، لذا طبیعتها القانونیة بیانالأساس الذي تقوم علیه هذه المسؤولیة، ومن ثم  الباحث بیان

  :فرعینالمطلب إلى 

  :الأساس القانوني الذي تقوم علیه المسؤولیة المدنیة للموظف العام: الفرع الأول

إن الفقه والقضاء انقسما بشأن الأساس الذي تُبنى علیه المسؤولیة المدنیة إلى ثلاثة آراء،   

ثور التساؤل هنا عن أساس النظریة الشخصیة، ونظریة المخاطر، ونظریة الضمان، ومن ثم ی: هي

المسؤولیة المدنیة للموظف العام، فهل تطبق بشأنه قواعد المسؤولیة المعروفة في القانون المدني 

في ضوء النظریات سالفة الذكر؟ أم أن الأمر یتطلب تجاوز هذه القواعد والأخذ بقواعد مغایرة 

  .لها؟

                                                        
  .50النسور، أحمد، مرجع سابق، ص )1(
  .مدني عراقي) 232(نص المادة : انظر )2(
  .مدني أردني) 272/3(نص المادة : انظر )3(
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  :النظریة الشخصیة: أولاً 

المسؤولیة المدنیة لا تتحقق إلا إذا كان الفعل یشكل خطأ سواء یرى أنصار هذا الاتجاه أن   

ا تبحث في الضرر خطأ عقدیاً، فهي تبحث في مسلك المسؤول أكثر مم مأكان خطأ تقصیریاً أ

ع العراقي بهذا الاتجاه كأساس لتحقق المسؤولیة، سواء أكانت  .الذي أصاب الغیر وقد أخذ المشرّ

عن فعل الشيء؛ فإن المسؤولیة لا  فعال غیره، أمصیة أم عن أمسؤولیة الشخص عن أفعاله الشخ

تقوم إلا إذا وجد خطأ، یستوي أن یكون خطأ واجب الإثبات، كما في المسؤولیة عن الأفعال 

  .)1(مفترضاأو أن یكون خطأ  ،الشخصیة وهذا هو الأصل

فكرة الخطأ لا  بأن )2(ما ذهب إلیه جانب من الفقه القانوني العراقي أن الباحث یرىهذا و   

شهده ی؛ ذلك أن التوسع المتزاید الذي هو رأي في محله تصلح أساساً قانونیاً لمساءلة الموظف العام

العراق في الوقت الحاضر في النشاط الإداري وفي استخدام الموارد البشریة الضخمة یقتضي إعادة 

ولیة الموظف عن أعماله، النظر في القواعد المقررة في القانون المدني العراقي في شأن مسؤ 

طرح فكرة الخطأ بجمیع صوره جانباً واستبعاده تماماً لعدم صلاحیته لأن یكون أساساً تقوم  وضرورة

علیه مسؤولیة الموظف العام لسبب بسیط هو أنه من غیر الممكن تصور ارتكاب الإدارة خطأ لعدم 

مدني ) 219(ا في ضوء نص المادة القدرة الذاتیة لدیها على ذلك، ومن ثم لا یمكن الرجوع علیه

ع العراقي، لأنه استجاب إلى الأفكار الجدیدة بشأن  عراقي، وهذا الأمر لیس مستحیلاً على المشرّ

قیام المسؤولیة المدنیة في مجالات أخرى ومنها المسؤولیة الناشئة عن إصابات العمل التي أقامها 

  .على أساس الفعل الضار ولیس الخطأ

  

                                                        
  .24-23عبد االله، فتحي عبد الرحیم، مرجع سابق، صو  256الحكیم، عبدالمجید، مرجع سابق، ص  )1(
  .15الفیاض، إبراهیم طه، مرجع سابق، ص )2(
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  :والتبعة المخاطر تحمل نظریة: ثانیاً 

الربط بین ما ینجم عن الفعل من ضرر وفكرة مفادها  ةتقوم هذه النظریة على فكر     

نادى أنصار هذه النظریة بنفي اشتراط أن یكون الفعل خاطئ،  اذإصلاح الضرر بالتعویض، 

 مشروعاً أو أوغیر مشروع، ولا یشترط أنصار هذه النظریة لقیام المسؤولیة المدنیة أن یكون الفعل

، ومن هنا ظهر ما یسمى بالمسؤولیة )1(غیر مشروع، فقد اكتفى بأن یسبب الفعل ضرراً للغیر

تسهل على المضرور الحصول على  فان هذه الفكرةالمادیة أو المخاطر المستحدثة، وبالتالي 

اس فكرة التعویض، كما أنها تتوافق مع مبادئ الشریعة الإسلامیة والتي تقیم المسؤولیة على أس

  .)2(الضرر

وقد أخذ المشرّع الأردني بهذه الفكرة، حیث أنه یعول على النتیجة وهي وقوع الإضرار،   

  .)3(الضمانإذا ترتب علیه ضرر وجب ف ،غیر مشروع موبالتالي سواء أكان الفعل مشروعاً أ

  :نظریة الضمان: ثالثاً 

قوقه، ولیس من زاویة هذه النظریة على أساس جدید، بالنظر إلى المصاب وح تقوم   

، كما ذهبت نظریة الخطأ وتحمل التبعة وتجاهلها تماماً حقوق )4(المتسبب بالضرر أو الفاعل

ت ومن أن كل شخص یتمتع بحق الاستقرار الذي ینبع عنه حقوق وحریافالمضرورین، بالتالي 

راعي والمادیة، فالشخص یملك التصرف بحریة بشرط أن ی حقه في سلامته الجسدیةضمنها 

م الإخلال بحق الغیر في الاستقرار، فإذا أتى تصرفاً ضاراً بحق دالأنظمة، وقواعد الحیطة في ع

                                                        
  .94مرقس، سلیمان، المسؤولیة المدنیة، مرجع سابق، ص )1(
المسؤولیة التقصیریة عن فعل الغیر في القانون المدني الأردني، رسالة ). 1993(ني هارون، جمال حس )2(

  .9-8ماجستیر، الجامعة الأردنیة، عمان، ص
  .مدني أردني) 256(نص المادة : انظر )3(
، 2المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقه والتشریع، ط). 1992(الدیناصوري، عز الدین والشواربي، عبد الحمید  )4(

  .57قاهرة الحدیثة للطباعة، صال
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الغیر، یلتزم بتعویضه عما أصابه من ضرر أن موضوع المسؤولیة یكمن في مشكلة التنازع بین 

متعارضین، أحدهما یرید أن یتصرف بحریة وأن یأتي ما یشاء من أفعال، وحق المضرور في 

لاستقرار وفي سلامته البدنیة، والحل یكون في المفاضلة بین الحقین على أساس قیمة حق كل ا

منهما، وانتقدت هذه النظریة بأنها قاصرة عن تحقیق العدالة فهي إن كانت تعوض المضرور فإنها 

  .)1(قد تدین شخصاً بریئاً 

المسؤولیة المدنیة  یصلح لقیام في هذا الصدد، بأن الأساس القانوني الذي یرى الباحث  

الذي أخذ به المشرّع الأردني، فالمسؤولیة الناشئة عن ) الإضرار(للموظف العام هو الفعل الضار 

 ؛تتناسب تماماً مع المسؤولیة الواجب تحمیلها للموظف العام –برأي المتواضع  –الفعل الضار 

ف العام، فالأخذ بالمسؤولیة لكونها تنظر بعین الاعتبار إلى من صدر منه الفعل الضار وهو الموظ

ضمانة  الباحث المدنیة التي تقوم على الإضرار في مجال مساءلة الموظف العام مدنیاً یعد برأي

لأنه یؤدي إلى أن یراعي الموظف العام في نشاطه الوظیفي عدم إلحاق الضرر  ؛مهمة للغیر

  .بالغیر في أثناء ممارسته لعمله الوظیفي أو بسببه أو بمناسبته

  :المدنیة للموظف العامالمسؤولیة طبیعة : لفرع الثانيا

إن أهمیة دراسة هذا الموضوع تتمثل بارتباط نوع العلاقة بین الموظف والدولة، وبیان   

علاقة الموظف العام بالدولة مرت  وقد .في إطار مساءلة الموظف العام مدنیاً  علاقته بالجمهور

وسوف أوضحهما .لتعاقدیة، ومرحلة العلاقة التنظیمیةمرحلة العلاقة ا: بمرحلتین رئیسیتین هما

  .بصورة موجزة

  

  

                                                        
  .27عبد االله، فتحي عبد الرحیم، مرجع سابق، ص )1(
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  :العلاقة التعاقدیةمرحلة : أولاً 

إن العلاقة بین الموظف العام والدولة هي علاقة تعاقدیة نشأت بموجب العقد المبرم بین   

رفي العقد الطرفین، أي أن أساس العلاقة هي التزامات متبادلة یقررها العقد نفسه، فكل طرف من ط

له حقوق یجب أن یأخذها ویتمتع بها، وعلیه التزامات یجب أن یؤدیها؛ ولكن الفقهاء اختلفوا حول 

أم هل هو عقد من عقود القانون العام؟ أم أنه عقد یتصل مدني تكییف هذا العقد، هل هو عقد 

  .بالمرفق العام؟ 

ف بالدولة هي بالأساس أن العلاقة التي تربط الموظ: ذهب جانب من الفقه الى القول  

علاقة تعاقدیة وتخضع إلى قاعدة أن العقد شریعة المتعاقدین؛ وهذا العقد یختلف باختلاف طبیعة 

العمل المسند للموظف؛ فهو یكیف بأنه عقد إیجار خدمات إذا أسند للموظف عمل مادي وهو عقد 

كانت ماهیة العقد وصورته فإنه  وأیاً  .)1(وكالة إذا كانت الأعمال المسندة للموظف أعمالاً قانونیة

فإنه " العقد شریعة المتعاقدین"أنه وفقاً لقاعدة : ذه النظریة، وأهم هذه الانتقاداتتم توجیه انتقادات له

أو  ةلا یجوز لطرفي العقد إجراء أي تعدیل علیه إلا بموافقة الطرف الآخر، وهذا حقیقة غیر مطبق

دولة تستطیع تعدیل المركز القانوني للموظف وذلك ما بین الموظف والدولة؛ فال ةغیر موجود

بحسب ما یقتضیه الصالح العام ودون أن یتوقف ذلك على موافقة أو عدم موافقة الموظف هذا من 

جهة، ومن جهة أخرى فإن الموظف لا یستطیع فسخ العقد أو تعدیله بإرادته المنفردة حتى ولو 

  .)2(مبدأ العقد شریعة المتعاقدین الآنف الذكرأخلت الدولة بالتزاماتها، وهذا أیضاً یخرق 

صحیح أنها علاقة هي  بین الموظف والدولة بأن العلاقة :القول وذهب جانب اخر من الفقه الى

الحق بتعدیل  ن العام؛ وبذلك فهم یعطون الدولة، ولكن تخضع هذه العلاقة لأحكام القانو تعاقدیة

                                                        
المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام، رسالة دكتوراه، ). 1967(الملط، محمد جودت : لمزید من التفصیل انظر )1(

  .وما بعدها 39جامعة القاهرة، ص
  .47/48، ص1جزاء التأدیبي، دار الفكر، عمان، طالنظام القانوني لل). 1983(الشیخلي، عبد القادر  )2(
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الموظف وساقوا مثال لیثبت وجهة نظرهم وهو استعانة العقد أو حتى فسخه دون الرجوع إلى موافقة 

  .)1(الدولة ببعض الموظفین عن طریق التعاقد بصفة استثنائیة للحصول على بعض الكفاءات

ته هذه النظریة من مفاهیم جدیدة حاولت تأصیل العلاقة القانونیة ما فوعلى الرغم مما أضا  

غیرها من النظریات لم تسلم من سهام النقد التي بین الموظف والدولة، إلا أنها كانت شأنها شأن 

   :تركزت بنقاط أهمها

أي  –هذه النظریة كسابقتها أصرت على اعتبار العلاقة ما بین الموظف والدولة علاقة تعاقدیة   .أ 

في حین أن الدولة تعین الموظف فقط بإرادتها  –لا بدّ من توافر وتلاقي إرادتین لانعقاد العقد 

 .)2(المنفردة

العلاقة التعاقدیة من مبادئها المنطقیة دخول طرفي العقد في مراحل التفاوض قبل إبرام إن   .ب 

العقد وما یترتب على ذلك من تحصیل شروط والتزامات مختلفة من شخص إلى آخر، وهذا 

یتجافى مع حقیقة العلاقة ما بین الدولة والموظف؛ فالأصل وبحسب كل دساتیر العالم أن 

ي الحقوق والواجبات وأن المراكز الوظیفیة تنظم بقواعد عامة مجردة المواطنین متساوین ف

 .)3(تطبق على الكل دون استثناء

یرى الباحث أن كلا الاتجاهین السابقین قد جانبهما الصواب؛ ذلك أن علاقة الموظف العام 

 بالدولة لا یمكن أن تخضع لروابط القانون الخاص التي تقوم أساسا على مبدأ الرضائیة في

التعاقد؛ والقول بأنها علاقة تعاقدیة تحكمها قواعد القانون العام هو قول غیر دقیق؛ لأن ذلك 

یتنافى مع فكرة امتیازات السلطة العامة في التعاقد طالما أن العقد هو توافق بین ارادتین 

                                                        
  .358المبادئ العامة للقانون الإداري المغربي، مطبعة الساحل، الرباط، ص). 1980(خیري، محمد مرغیني  )1(
دراسة مقارنة،  –التأدیب الإداري في الوظیفة العامة ). 1986(محارب، علي جمعة : لمزید من التفصیل انظر )2(

  .29، جامعة عین شمس، صرسالة دكتوراه
  .30محارب، علي جمعة، مرجع سابق، ص )3(
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ر والأخذ بهذا القول سیقودنا الى اعتبا.لاحداث أثر قانوني معین، فأین ارادة الموظف هنا؟

العقد المبرم بین الموظف والدولة من قبیل عقود الأذعان التي یقتصر فیها القبول على مجرد 

   .التسلیم بالشروط المعدة سلفا دون نقاش أم تفاوض بشأنها

وبموجب   وظهر اتجاه فقهي یرى بأن علاقة الموظف بالدولة تعد من قبیل عقد المرفق العام،

ق الرقابة والإشراف على الموظف؛ وقالوا بأن عقد المرفق هذه النظریة فإن الدولة تتمتع بح

نما من السلطة الخاصةالعام لا ینبثق من سلطة رئاسیة عل   .)1(المرفقب یا، وإ

وبخصوص العقوبة والجزاء التأدیبي فإنه عكس الجزاء الجنائي لا یستمد أساسه من سلطة   

نما ثمة هیئات خاصة تملك هذا الدولة الآمرة، فالدولة لیست وحدها من یملك حق التأدیب ، وإ

الحق، یضاف إلى ذلك أن الدولة لا تستطیع إجبار الموظف على أداء الخدمة، فإذا امتنع عن ذلك 

وجوبهت هذه النظریة بنقد شبیه بكل النظریات . فإن العزل هو أقصى إجراء تملكه سلطة التأدیب

ونجاعتها في تكییف علاقة الموظف التعاقدیة؛ فتم هجر هذه النظریات لثبوت عدم صلاحیتها 

  .بالدولة

نظریات جدیدة قامت على تكییف العلاقة بین الدولة والموظف كعلاقة لذلك ظهرت   

  .تنظیمیة

  

  :العلاقة التنظیمیةمرحلة : ثانیاً 

الأنظمة هي التي تحكم وتنظم الوظیفة القوانین و  أن: تقوم هذه المرحلة على فكره مفادها  

تحدد كافة  هاأن كما؛ ات أساساً یستمد منهایتعلق بالوظیفة من حقوق والتزام العامة، وأن كل ما

ابتداءً من شروط التعیین ووصولاً إلى أدق أحكام  بالوظیفة العامة الشروط والأحكام المتعلقة

                                                        
   .360خیري، محمد، مرجع سابق، ص )1(
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الوظیفة، وهذه الشروط والأحكام لها صفة القواعد القانونیة من حیث العمومیة والتجرید، فلا عبرة 

  .لموظف شاغل الوظیفة كونه یتمتع بمركز تنظیمي فقطلشخص ا

تفید بأن المركز الوظیفي موجود قبل وجود الموظف نفسه، وما قرار  وخلاصة هذه النظریة  

التعیین إلا إلحاق الشخص الموظف بهذه الوظیفة وقبوله بالتعیین یعني حكماً قبوله بكافة القوانین 

   .)1(عامةوالأنظمة التي تنظم أحكام الوظیفة ال

أن العلاقة التي تربط الموظف بالدولة هي بلا شك علاقة تنظیمیة، فالدولة  یرى الباحث  

تستعین بهم لإدارة ) الموظفین لاحقاً (بما لها من صلاحیات وسلطات تنظم حاجاتها لأشخاص 

دامة مرافقها العامة، فالدولة تضع مسبقاً الوظیفة   شروط تعیینها، أحكامها، واجباتها،(وإ

مع أنها موجودة في جدول  –وتحجز مخصصاتها المالیة من الموازنة وتبقى شاغرة ) ومحظوراتها

لحین اختیار الشخص المناسب لشغلها، وهذا یثبت بجلاء أنها علاقة  –تشكیلات الوظائف 

، بل ستدور عدماً  تنظیمیة ولیست تعاقدیة لأنها لو كانت تعاقدیة لما كانت الوظیفة موجودة مسبقاً

و وجوداً مع إرادة المتعاقدین، وهذا یجافي المنطق والصواب وما هو معمول به في نطاق الوظیفة أ

  .العامة

عان العراقي والأردني بشكل واضح وصریح على ماهیة طبیعة العلاقة    هذا ولم ینص المشرّ

لقانوني بین الموظف والإدارة، ولكن أشار المشرّع الأردني إلیها بشكل ضمني وأقر بأن المركز ا

) 1(من نظام الخدمة المدنیة الملغي رقم ) 47(للموظف العام هو مركز تنظیمي، فقد نصت المادة 

الوظیفة العامة مسؤولیة وأمانة، تحكمها وتوجه مسیرتها مصادر القیم : "على أن 1998لسنة 

ها لدورها الدینیة، والوطنیة، والقومیة، والحضارة العربیة، والموظف هو وسیلة الدولة في أدائ

من نظام الخدمة المدنیة ) 67(، وبذات المعنى نصت المادة ..."وتقدیمها للخدمات المطلوبة منها 

                                                        
  .56الشیخلي، عبد القادر، مرجع سابق، ص )1(
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من نظام الخدمة المدنیة النافذ ) 67(، وبذات المعنى أیضاً جاء نص المادة 2007لسنة ) 30(رقم 

لمتعاقبة قد بینت ، وجدیر بالملاحظة أن أنظمة الخدمة المدنیة ا2013لسنة ) 82(المفعول رقم 

بأن علاقة الموظف بالدولة هي علاقة تنظیمیة أو لائحیة من خلال تنظیمها للوظیفة العامة وبیان 

  .مهامها ومسؤولیتها

كما استقر قضاء محكمة العدل العلیا الأردنیة على تكییف العلاقة بأنها علاقة تنظیمیة   

ن كانت ع"تحددها القوانین والأنظمة، فقد قضت  بالحكومة هي علاقة تنظیمیة، لاقة الموظف إنه وإ

إلا أن شأنه كشأن باقي الافراد لا یسري علیه باثر رجعي أي تنظیم جدید یكون من شأنه إهدار 

مركزه القانوني الذاتي الذي تحقق لصالحه نتیجة تطبیق قانوني أو نظام قدیم، إلا إذا كان هذا 

  .)1("أو القرار ظامبموجب نالتنظیم قد صدر بموجب قانون خاص ولیس 

كما تطرقت إلى عدم سریان القانون بأثر رجعي إذا تضرر منه الموظف؛ حیث تقول في   

إن القرارات الإداریة والأنظمة الصادرة تنفیذاً للقوانین لا یجوز أن تتضمن أثراً : "... هذا الصدد

ون الطبیعي یوجب احترام رجعیاً خصوصاً إذا ما مست هذه القرارات الحقوق المكتسبة، ذلك أن القان

هذه الحقوق، كما لا یتفق والمصلحة العامة أن یفقد الناس الثـقة والاطمئنان على استقرار 

  .)2("حقوقهم

وقضت بأن تعدیل المركز القانوني للموظف العام لا یتم إلا بإجراء عام وفقاً لمقتضیات   

، وتعدیل أحكام ...علاقة تنظیمیة إن علاقة الموظف بالحكومة : ".. المصلحة العامة؛ حیث قالت

، )3("هذه العلاقة والتغییر فیها بحسب الظروف إجراء عام متى كانت المصلحة العامة مقتضیة ذلك

كما أن هذه العلاقة التنظیمیة تسري على الموظفین بعقود، ویتضح ذلك من حكم محكمة العدل 

                                                        
  .، منشورات مركز القسطاس القانوني13/4/2009، تاریخ 66/2009عدل علیا رقم  )1(
  .ات مركز القسطاس القانوني، منشور 23/5/2010، تاریخ 81/2010عدل علیا رقم  )2(
  .، منشورات مركز القسطاس القانوني10/6/1996، تاریخ 120/1996عدل علیا رقم  )3(
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عقود في الحالات التي لم ینظمها العلیا؛ حیث قضت بأنها تختص بالنظر في طلبات الموظفین ب

  .)1("من قانون المحكمة) 9(عقد عملهم تطبیقاً لحكم المادة 

، یتضح بأن العراقوبرجوع الباحث إلى دلیل موظفي الدولة والقطاع العام في جمهوریة   

أفضل تكییف لعلاقة الموظف بالدولة أو الإدارة في العراق هو التكییف الذي قال بأنها علاقة 

میة تحكمها القوانین واللوائح لكون هذا التكییف یؤدي إلى تغلیب المصلحة العامة على تنظی

المصلحة الخاصة، وینسجم مع كون هذه القوانین والأنظمة هي التي تنظم شؤون الوظیفة العامة، 

كما أن هذا التكییف یتوافق مع مبدأ ضرورة حسن سیر المرافق العامة بانتظام واضطراد، كما 

لإدارة الحق في تعدیل المراكز القانونیة للموظفین متى باتت المصلحة العامة تتطلب ذلك، یعطي ل

ولا یوجد مسوغ ما للخوف على أوضاع الموظفین لكون الدولة هي الراعیة لحقوقها وحقوق 

  .موظفیها، وهي المهتمة بتحقیق القدر الكافي لاستقرار موظفیها، الذین هم في النهایة مواطنوها

یرى رجوع إلى تساؤلنا الرئیس حول الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیة للموظف العام، وبال  

بأن الموظف العام في طریقة تعیینه وعلاقته مع الإدارة تربطه معها علاقة تنظیمیة لائحیة الباحث 

  .قانونیة ولیس عقدیة، وهذا یجعل الإدارة في مركز ممتاز تجاه الموظف العام

والقونین أیضاً، حیث أنه یجب على  الأنظمةلموظف العام بالجمهور تحددها أما علاقة ا  

الموظف العام أن یلتزم بالصالح العام ویتحمل أعباء الوظیفة العامة والتي تتمثل في تقدیم خدمات 

للجمهور من أجل إشباع حاجاته من خلال موظفیها العمومیین، وحیث أن ارتكابهم لأفعال أثناء 

تقام مسؤولیة الإدارة القانونیة، ولكن في حالة حدوث  تهأو بمناسب هم الوظیفي أو بسببقیامهم بعمله

ضرر للغیر نتیجة هذا الفعل فتقام المسؤولیة المدنیة للموظف العام، وبما أنه لا توجد علاقة 

تعاقدیة بین المضرور والموظف العام هذا الأخیر الذي یخضع للوائح والقوانین الداخلیة فقط في 

                                                        
  .، منشورات مركز القسطاس القانوني3/2/2000، تاریخ 322/1999عدل علیا رقم  )1(



36 
 

الوظیفة العامة، وبذلك فلا تقام المسؤولیة العقدیة للموظف العام بل تقام المسؤولیة التقصیریة، ومنه 

یكون مسؤولاً مدنیاً أمام من تعرض إلى ضرر من الجمهور نتیجة فعله الشخصي سواء كان هذا 

  .الخطأ متوقع أو غیر متوقع، وهذه هي صفات المسؤولیة التقصیریة

ارتكب أفعالاً تلحق ضرراً  وقدموظف العام بموجب عقد مع جهة الإدارة، ولكن إن ارتبط ال  

  .بالإدارة، فإن مسؤولیته تكون هنا مسؤولیة عقدیة ولیست تقصیریة

ذا كانت مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها مسؤولیة مدنیة مالیة عن الأضرار التي "   وإ

ي لیست مسؤولیة تقصیریة؛ لأن أساس قیامها یتسبب في وقوعها العاملون لدیها نتیجة أخطائهم، فه

في جانب الإدارة لیس خطأ ینسب إلى الإدارة مهما كانت أوصاف هذا الخطأ، باعتبارها شخصاً 

  .)1("معنویاً یعمل من خلال أشخاص موظفیه، لا یمكن أن ترتكب خطأ من تلقاء نفسها

ع العراقي هذا الاتجاه، وجعل مسؤولیة الإد   ارة عن أعمال موظفیها وقد خالف المشرّ

، وجاء )219(مسؤولیة تقصیریة، وخصص لها نصاً في القانون المدني العراقي هو نص المادة 

هذا النص في مكان المسؤولیة عن فعل الغیر، وأقامها على أساس الخطأ المفترض في جانب 

سنتناول دراسة نص من مبادئ العدالة، و الإدارة، وهذا برأي الباحث لیس له مسوغاً من القانون أو 

مدني عراقي تفصیلاً عندما نبحث في مساءلة الموظف العام وفقاً لأحكام المسؤولیة ) 219(المادة 

  .)2(عن فعل الغیر ضمن المبحث الأول من الفصل الثالث من هذه الدراسة

عان لم یضعا  نلاحظ بأنوبعد الرجوع إلى نصوص القانون المدني العراقي والأردني    المشرّ

نما قاما بتناول أحكام تلك المسؤولیة  ،یفاً محدداً للمسؤولیة العقدیة أو المسؤولیة التقصیریةتعر  وإ

نما تركا أمر مدون تحدید تعریف بذاته له لفقهاء القانون من المختصین، وعلیه فقد  تعریفهماا، وإ

                                                        
  .3الفیاض، إبراهیم، مرجع سابق، ص )1(
  .مبحث الأول ضمن الفصل الثالث من هذه الدراسةالفرع الثاني من المطلب الثاني من ال: انظر )2(
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لمدین مصدره العقد، في عرفوا المسؤولیة العقدیة بأنها تلك التي تنشأ إذا كان الالتزام الذي أخل به ا

حین أن المسؤولیة التقصیریة هي التي تنشأ إذا كان الالتزام الذي أخل به المدین مصدره غیر العقد 

نما هي المسؤولیة التي تقوم في حالة الإضرار بالغیر نتیجة لفعل غیر مشروع   .)1(وإ

بعاً للأساس الذي هذا وقد اختلف الفقه القانوني في تعریف المسؤولیة التقصیریة وذلك ت  

تقوم علیه المسؤولیة، ففي الفقه الفرنسي والمصري والعراقي اشترط أن یكون الفعل الضار بحد ذاته 

حالة الشخص الملزم بتعویض الضرر : "یشكل خطأ، وعلیه تمّ تعریف المسؤولیة التقصیریة بأنها

تجاه بین الخطأ والمسؤولیة، إلا ، وبالتالي فقد ربط أنصار هذا الا)2("الذي سببه للغیر بفعله الخاطئ

أن هناك اتجاه آخر ومن ضمنه فقه الشریعة الإسلامیة والمشرّع الأردني الذي ربط بین الفعل 

ن كان هذا الفعل مشروعاً بأصله، أي أنه لیس خطأ، ومن هنا جاء تعریفه  الضار والضرر، وإ

، ویفترض به "به ضرراً للغیر محاسبة الشخص عن فعله الذي سبب: "للمسؤولیة التقصیریة بأنها

إخلال : "، وهنالك من عرف المسؤولیة التقصیریة بأنها)3(أنه مخالف لقاعدة قانونیة أو قاعدة خلقیة

بالتزام قانوني بأن ینحرف الشخص عن السلوك الواجب أو عن السلوك المألوف للشخص 

  .)4("العادي

ن مسؤولیة الموظف العام المدنیة بشقیها العقدیة و    والتقصیریة لا تقوم إلا بتوافر أركانها إ

، وسنبحث هذه الأركان في الفصل والضرر والعلاقة السببیة) الخطأأو (الفعل الضار : الثلاثة وهي

                                                        
  .394، ص1مصادر الالتزام، مطبعة دار الجمال، عمان، ط). 2014(الفتلاوي، صاحب عبید  )1(
مصادر الالتزام مع المقارنة بالفقه الإسلامي، شركة الطبع والنشر الأهلیة، ). 1963(الحكیم، عبد المجید  )2(

مصادر الالتزام، دار المعرفة ). 1993(ر عبد السید، سعد، نبیل إبراهیم ؛ وتناغو، سمی450، ص2بغداد، ط
  .358، ص1الجامعیة، الإسكندریة، ط

  .284؛ وسلطان، أنور، مرجع سابق، ص349السرحان، عدنان وخاطر، نوري، مرجع سابق، ص )3(
امعي الحدیث، الإسكندریة، ، المسؤولیة التقصیریة، المكتب الج3المسؤولیة المدنیة، ج). 2005(طلبة، أنور  )4(

  .8، ص1ط
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الثالث من هذه الدراسة، مع التنویه بأن منازعات المسؤولیة المدنیة في إطار مساءلة الموظف العام 

  .المسؤولیة التقصیریة ضمنمدنیاً تدخل 

  المبحث الثاني

  لمدنیة للموظف العامامعیار تحدید المسؤولیة 

أو (الفعل الضار : إن المسؤولیة المدنیة للموظف العام تقوم على ثلاثة أركان، هي  

  .، والضرر، والعلاقة السببیة بینهما)الخطأ

ذا كان الفعل الضار     هو الأساس القانوني لقیام مسؤولیة الموظف العام عن) أو الخطأ(وإ

أعماله التي یؤدیها والتي تسبب أضراراً للغیر، فإنه یكون بالأهمیة بمكان معرفة المعیار لتحدید 

ما نوع : طبیعة الخطأ الذي یسأل عنه الموظف العام شخصیاً، ومن هنا یطرح التساؤل الآتي

 للمسؤولیة العام، هل هو الخطأ الشخصي المنشئالخطأ المسبب للضرر بالغیر من قبل الموظف 

   .المدنیة الشخصیة للموظف العام؟ أم الخطأ المرفقي المنشأ للمسؤولیة الإداریة لجهة الإدارة؟

إن بیان مفهوم الخطأ له أهمیة خاصة في هذه الدراسة، إذ إنه إذا كان الخطأ شخصي فإنه سیرتب 

نه سیرتب المسؤولیة المدنیة للموظف العام أمام القضاء العادي، أما إذا كان الخطأ مرفقیاً فإ

مسؤولیة الإدارة أمام القضاء الإداري، لذا لا بدّ من معرفة ماهیة الخطأ الموجب لمسؤولیة الموظف 

  .العام

ویتناول المطلب الأول الخطأ الشخصي، یتناول ، ثلاثة مطالب فيالمبحث وعلیه سندرس هذا 

  .ن الخطئینالمطلب الثاني الخطأ المرفقي، ویبحث المطلب الثالث في التفرقة بین هذی
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  المطلب الأول

  الخطأ الشخصي

 .صوره هذا الخطأ، ومن ثم بیان تكییف تعریف إن دراسة الخطأ الشخصي تقتضي بیان  

  .قسم هذا المطلب إلى فرعینیلذا 

  :الخطأ الشخصي تعریف: الفرع الأول

یعرف جانب من الفقه القانوني الخطأ الشخصي بأنه الخطأ الذي یرتكبه الموظف     

طاق الوظیفة الإداریة، أو الخطأ الذي یرتكبه داخل نطاق هذه الوظیفة، ویكون مشوباً بسوء خارج ن

  .)1(نیة أو بقدر كبیر من الجسامة

التصرف الذي تملیه نیة : "الخطأ الشخصي بأنه" La Ferriere"ویعرف الفقیه الفرنسي   

للإدارة بصلة، ولا تختص سیئة فیحركه الضعف والكراهیة أو الضغینة، مثل هذا التصرف لا یمت 

  .)2("المحاكم الإداریة بنظره فهو عمل شخصي یسأل عنه الموظف أمام المحاكم العادیة

فقد عرف الخطأ الشخصي بمعیار الخطأ المنفصل، ویتحقق ذلك إذا  )هوریو(أما الفقیه   

ه یأتي انفصل عمل الموظف عن المرفق، فإذا قصد الموظف تحقیق نیة سیئة ورغبة خاصة به، فإن

  .)3(عملاً شخصیاً، كما یسأل الموظف إذا خرج عن تقالید الوظیفة

عنصر الهدف، وعلى ذلك عرف الخطأ الشخصي باعتماده على  فقد )يكدو (أما الفقیه   

یرى أن الخطأ الشخصي یكمن في البحث عن الهدف المبتغى من الموظف ولیس جسامة الخطأ، 

                                                        
  .215، ص6القضاء الإداري، دار الثـقافة، عمان، ط). 2014(كنعان، نواف  )1(
  .246الفیاض، إبراهیم، مرجع سابق، ص: نقلاً عن )2(
  .212، ص1الوجیز في القضاء الإداري، دار وائل، ط). 2014(قدورة، زهیر  )3(
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ع إذ یذهب إلى أن الموظف إذا ارتكب خطأ  جسیماً وكان هدفه من ذلك سلیماً طبقاً لقصد المشرّ

  .)1(فإنه لا یرتكب خطأ شخصیاً 

واعتمد على العلاقة بین الخطأ والمرفق، بمعنى أنه یجب البحث  )فالین( ه الفقیهكما عرف  

عما إذا كان الخطأ منفصلاً أو غیر منفصلاً عن الوظیفة، ویكون الخطأ منفصلاً إذا ارتكب خارج 

  .)2(ةالوظیف

فقد اعتمد على معیار الخطأ الجسیم في تعریفه للخطأ الشخصي وذلك  )جیز( الفقیهأما   

یعتبر الموظف مرتكباً لخطأ شخصیاً كلما كان الخطأ جسیم یصل إلى ارتكاب جریمة تقع : بقوله

  .)3(تحت طائفة قانون العقوبات

خاص بالخطأ الشخصي، ولكن یقول بأنه لا یوجد تعریف أو مفهوم  فإنه )شابي(الفقیه أما   

  :توجد هناك عدة أخطاء شخصیة یمكن تصنیفها إلى ثلاثة أصناف

 .یتكون من الخطأ الشخصي المرتكب أثناء الوظیفة: الصنف الأول -

 .یتكون من الخطأ الشخصي المرتكب خارج الوظیفة ولكن له علاقة بها: الصنف الثاني -

 .)4(یس له أي علاقة مع الوظیفةیتكون من الخطأ الشخصي الذي ل: الصنف الثالث -

وفي ضوء ما سبق، فإن الباحث یرى بأن الخطأ الشخصي للموظف العام هو ذلك الخطأ    

، تقررها القواعد العامةالتي الذي یرتكبه الموظف العام إخلالاً بالالتزامات والواجبات القانونیة 

  .ولیته الشخصیةفیكون الخطأ الشخصي للموظف العام خطأ مدنیاً یرتب ویقیم مسؤ 

                                                        
  .186، ص1القضاء الإداري، دار وائل، طالوجیز في ). 2010(قبیلات، حمدي  )1(
  .217كنعان، نواف، مرجع سابق، ص )2(
  .367علي، حاتم، مرجع سابق، ص )3(
  .368علي، حاتم، مرجع سابق، ص )4(
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: لقد تناول القضاء تعریفه للخطأ الشخصي، فقد قضت محكمة العدل العلیا الأردنیة بأنه  

یعد الخطأ شخصیاً إذا قصد الموظف المخطئ من ورائه أغراض ومقاصد غیر أغراض ومقاصد "

المصلحة العامة، وهنا على القاضي أن یبحث عن سوء نیة صاحب الخطأ وهو النشاط المنسوب 

للموظف العام، ولكن المشكلة تثار عندما تكون النیة غیر ظاهرة وخفیة، فیصبح لیس من السهل 

رض للوصول إلى نیة الموظف العام الغالتعرف علیها، وهنا یجب على القاضي أن یستعمل معیار 

من ذلك النشاط، ومن أمثلة الخطأ العمدي كما لو ارتكب الموظف العام عمداً بنیة الانتقام من 

خصمه أو مجاملة أو محاباة لصدیق أو قریب له أي تصرف كإنسان بضعفه وأهوائه وعدم 

  .)1("تبصره

اعتبر القضاء الخطأ الذي یرتكبه الموظف خطأ شخصیاً : "كما قضت في قرار آخر بأنه  

إذا كان الخطأ المرتكب والمنسوب إلى الموظف لا علاقة له بعمله الوظیفي، كأن یرتكبه خارج 

وفي حیاته الخاصة كما لو خرج موظف لیتنزه بسیارته الخاصة، فأصاب أحد المارة وظیفته 

بضرر، أو یكون الفعل الضار للموظف العام أثناء عمله إلا أنه منبت الصلة بواجبات الوظیفة، 

الشرطي الذي یقبض على أحد الأشخاص ویضعه في أحد أقسام الشرطة ویعتدي علیه : مثل

ولا مقاومة، مثل هذه الأخطاء في نظر القضاء الإداري المقارن تعتبر  بالضرب من دون أي مبرر

  .)2("أخطاء شخصیة للموظف العام

هو ذلك الخطأ الذي یأتیه : "بأنهللموظف كما عرف القضاء العراقي الخطأ الشخصي   

، ومثال ذلك كأن یطلب أحد الجنود إدخاله إلى المستشفى إلا أن بسوء نیةالموظف العمومي 

                                                        
  .، منشورات مركز القسطاس القانوني3/2/1986، تاریخ 21/1986عدل علیا رقم  )1(
  .ت مركز القسطاس القانوني، منشورا13/5/1994، تاریخ 96/1994عدل علیا رقم  )2(
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یب العسكري یرفض ذلك رغم تدهور صحة ذلك الجندي فیموت، فیعتبر خطأ الطبیب خطأ الطب

  .)1("یلزم مسؤولیته شخصیاً 

الخطأ الشخصي فیه ینسب : "وقد عرف مجلس الدولة الفرنسي الخطأ الشخصي حیث یقول  

الخطأ الذي نتج عنه الضرر إلى الموظف نفسه وتقع المسؤولیة على عاتقه شخصیاً، فیدفع 

  .)2("لتعویض من ماله الخاص، وتكون المحاكم العادیة هي صاحبة الاختصاصا

  :لخطأ الشخصيلصور االتكییف القانوني : الفرع الثاني

التكییف القانوني لبعض الأفعال الصادرة من قبل ما : هوإن التساؤل الذي یطرح نفسه   

وهل تعد صورا للخطأ . ائي؟الموظف العام والتي تدخل ضمن المنازعات الإداریة والقانون الجن

  .الشخصي للموظف العام؟

مدى اعتبار الخطأ الذي نتج عنه إلغاء القرار الإداري غیر المشروع بسبب تجاوز السلطة : أولاً 

  :من قبیل الخطأ الشخصي

ذهب القضاء وخاصة القضاء الفرنسي في أحكامه الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي في   

الشخصي الذي یرتكبه الموظف أثناء تأدیة واجبات وظیفته الإداریة یعتبر  أول الأمر إلى أن الخطأ

عملاً عدوانیاً یسأل عنه، وتختص بنظره المحاكم العادیة المدنیة تأسیساً على نظریة الخلط بین 

، )3(الاعتداء المادي والخطأ الشخصي، وكان ینظر إلى الخطأ بأنه یفسر حالات الاعتداء المادي

ك فالموظف الذي یتجاوز حدود وظیفته ویغتصب سلطة لیست له لا یتصور أنه لا وتطبیقاً لذل

                                                        
، 1مسؤولیة الإدارة في العراق عن أعمال موظفیها، بغداد، ط). 1984(طه، إبراهیم : أشار إلى هذا القرار )1(

  .303ص
  .280كنعان، نواف، مرجع سابق، ص: نقلاً عن )2(
سة مقارنة، توزیع درا –نظریة الخطأ الشخصي في مجال المسؤولیة الإداریة ). 1988(سامي، حامد سلیمان  )3(

  .145، ص1دار الفكر العربي، القاهرة، ط
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فالاعتداء یتجلى بالوضوح وبالظهور ویترتب علیه وقوع خطأ شخصي من . خطأ شخصیاً یرتكب 

  .الموظف لأن نیته في هذه الحالة لا شبهة فیها

البلدي  المجلسعضو  )Peillon)1وتطبیقاً لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي في قضیة   

عن تصرفاته التي قام بها باختراق أرض خاصة دون تصریح، الأمر الذي ترتب علیه عدم إسباغ 

صفة الموظفین على أعمالهم إذ لا صفة لهم، ولا وكالة تخولهم القیام بهذا التصرف، كما قضى في 

محكمة  باختصاص المحاكم المدنیة بنظر الاعتداء المادي، وقد أخذت )Roussean)2قضیة 

وذهبت إلى أن اختصاص المحاكم العادیة المدنیة  Chislainالنقض الفرنسیة بهذا الرأي في قضیة 

بالنظر في الدعوى التي ترفع على الموظف لمساءلته عن اعتداء مادي منوط بقیام خطأ شخصي 

  .)3(من جانب الموظف

ترفع على الموظف  وقد انتقد هذا الاتجاه الذي یؤسس اختصاص المحاكم القضائیة التي  

ومن خاصة ي، وذلك لأن الاعتداء المادي یتمتع بطبیعة الدعاوى الناشئة على فكرة الخطأ الشخص

لا یعتبر عملاً إداریاً، وبالتالي فلیس هناك مجال للتفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي  ثم

هب أغلب الفقه إلى أن لتحدید الأساس الذي یقوم علیه اختصاص المحاكم القضائیة، ولذلك یذ

  :)4(الاعتداء المادي یختلف عن الخطأ الشخصي في عدة نواح

                                                        
 23في  Diego Dittner، وانظر أیضاً حكم في قضیة 1823ینایر  4حكم مجلس الدولة الفرنسي في : انظر )1(

  .542-541الطماوي، سلیمان، مرجع سابق، ص: ، مشار إلیها لدى31المجموعة، ص 1907إبریل 
الطماوي، سلیمان، : مشار إلیها لدى. 504المجموعة، ص 1927سبتمبر  21ي حكم مجلس الدولة ف: انظر )2(

  .543مرجع سابق، ص
 Credit commercial، وحكمها في قضیة 30/11/1955في  Ghislainمحكمة النقض في قضیة : انظر )3(

de France146الشریف، عزیزة، مرجع سابق، ص: ، مشار إلیه لدى.  
  .284- 283صكنعان، نواف، مرجع سابق،  )4(
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الاعتداء المادي یتعلق الأمر بشرعیة العمل أو التصرف الذي یقوم به الموظف، أي بخروج  .1

الموظف عن اختصاص وظیفته الإداریة وذلك إذا أتى أمراً تنقطع معه الصلة بینه وبین 

 .خصي فالأمر یتعلق بنیة الموظف وسلوكهالوظیفة، أما الخطأ الش

الاعتداء المادي یتطلب المقارنة بین سلطات الموظف المقررة له قانوناً وتلك التي استعملها  .2

، أما الخطأ الشخصي فیستلزم المقارنة بین الأهداف والغایات  .فعلاً

بین الاعتداء  تطبیقاً سلیماً للتفرقة L’action Francaisویعتبر الحكم الصادر في قضیة    

المادي والخطأ الشخصي، وأكد هذا الحكم مبدأ اختلاف الخطأ الشخصي عن الاعتداء المادي 

  .)1(لاختلاف طبیعة كل منهما

وقد انتهت محكمة التنازع في فرنسا بخصوص هذه القضیة إلى أن مدیر الأمن قد تجاوز   

ق المختلفة، ولم یكن النظام مهدداً سلطاته حین أصدر أمر مصادرة الجریدة بدون تفریق بین المناط

بالخطر في كثیر من المناطق ومن ثم یعد قرار مدیر الأمن القاضي بالمصادرة عملاً بالغاً في 

  .عدم المشروعیة، ومن ثم یكون اعتداء مادي تختص بنظره المحاكم العادیة

قي في حالة إلى ضرورة التفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ المرف )2(وقد ذهب بعض الفقه  

الاعتداء المادي، وذلك لتحدید الشخص المسؤول عن الخطأ المادي، فإذا كان الخطأ مرفقیاً تقع 

                                                        
وقعت اضطرابات في العاصمة الفرنسیة، وعلى إثر  1934فبرایر  7وتتلخص وقائع القضیة أنه في مساء یوم  )1(

في  L’action Francaisمدیر الأمن صباح الیوم المذكور لمرؤوسیه بضبط ومصادرة جریدة  أصدرذلك 
بین الناس، وتمت المصادرة بالفعل، فأقامت  باریس وضواحیها لنشرها أنباء عن اضطرابات من شأنها إثارة القلق

الجریدة دعوى تعویض أمام قاضي المصالحات ضد مدیر البولیس بصفته الشخصیة، ولما عرض النزاع على 
ن كان مصادرة الصحف لكفالة ینظمها قانون  نه وإ ویعطي حق الضبط  1881یولیو  29محكمة التنازع قضت وإ

راءات الصادرة لكفالة الأمن والنظام، ولكن مدیر البولیس أصدر أمره بمصادرة للعمد ومدیري البولیس لاتخاذ الإج
بصفة مطلقة ودون تفرقة في منطقة السین كلها، فالمصادرة تعد مشروعة في كل مكان تباع فیه الجرائد ویكون 

سابق، علي، حاتم، مرجع : انظر. من نتیجة البیع ازدیاد الاضطرابات وفیما عدا ذلك لا تصح المصادرة
  .169ص

  .180قدورة، زهیر، مرجع سابق، ص )2(
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مسؤولیة الإدارة عن هذا الاعتداء، ولها الرجوع على الموظف في حالة ما إذا كان الاعتداء ناتج 

یعتبر خطأ عن خطأ شخصي، كما أن للموظف الرجوع إلى الإدارة إذا سؤل عن اعتداء مادي 

  .مرفقیاً 

  :نوع الخطأ الذي یرتكبه الموظف العام في حال ارتكابه جرماً جزائیاً : ثانیاً 

لمدة طویلة على أن الموظف الذي یرتكب جریمة و  في فرنسا جرت أحكام القضاء الإداري  

جنائیة یعتبر دائماً مرتكب لخطأ شخصي یسأل عنه من ماله الخاص، ویختص بنظره القضاء 

تأسیساً على أن مباشرة الوظائف التي تتولاها المرافق العامة یتعارض تماماً مع ارتكاب العادي 

الجرائم، كما أنه لا یتصور أن ترتكب الإدارة جرائم أو أن تسأل عن جرائم یرتكبها الموظفون لأن 

ء جزائیة تبلغ درجة من الجسامة تعتبر معها أخطاالهذه الأخطاء المتمثلة في ارتكاب الجرائم 

  .)1(شخصیة، فالجرم الجزائي یشترط في من یرتكبه وجود نیة جرمیة على درجة من الخطورة

الفرنسیة في قرار لها مبدئي  النزاعولكن هذا الاتجاه ما لبث أن عدل على ید محكمة   

  .)2(الخطأ لا یشكل دائماً خطأ شخصیاً وشهیر اعتبرت فیه أن جرم القتل أو الجرح 

                                                        
  .346-345الطائي، عادل أحمد، مرجع سابق، ص: انظر )1(
كم في 20كانت قافلة سیارات شحن عسكریة تسیر تحت تصرف رقیب بسرعة : "وفي ما یلي خلاصة القضیة )2(

الشاحنة التي تسیر أمامه والتي لكي یتحاشى التصادم مع و وفجأة  Thepazالساعة، فتجاوزت راكب دراجة یدعى 
، مما جعل المقطورة التي  Mirabelخفضت سرعتها بصورة مفاجئة انحرف الجندي السائق المدعو  بسیارته جانباً

یجرها توقع راكب الدراجة أرضاً فأصیب بجروح، رفع تیباز شكوى ضد الجندي المذكور وحكم علیه من قبل القضاء 
سبعة آلاف فرنك للسید  7000فرنك وبدفع مبلغ  25قانون العقوبات بغرامة قدرها  العادي المختص وبالاستناد إلى

، إلا أن الدولة التي لم یدع علیها من قبل الطرف المدني  تیباز كتعویض مدني مؤقت بانتظار مدى الضرر نهائیاً
وبوجوب حلولها محله  في النزاع تدخلت وأثارت عدم صلاحیة القضاء العادي بالنظر في مسؤولیة الجندي المدنیة

قضت بأن الفعل المنسوب إلى الجندي أثناء قیامه  النزاعفي المسؤولیة، ولما رفع إشكال الاختصاص أمام محكمة 
بالمهمة التي كلف بها لا یعتبر خطأ شخصیاً منفصلاً عن مباشرة مهام وظائفه، كما أن صدور حكم من محكمة 

صاص القضاء العادي بالنظر في الدعوى المدنیة المرفوعة تبعاً للدعوى القضاء الجنائي بإدانته لا یؤدي إلى اخت
مي، حامد سا: ، مشار إلیه لدىThepazفي قضیة  1935ینایر  14الصادر في  النزاعحكم محكمة ". الجنائیة

  .261سلیمان، مرجع سابق، ص
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  المطلب الثاني

  المرفقيالخطأ 

بیان الأفعال التي تشكل هذا الخطأ، ومن ثم  تعریف إن دراسة الخطأ المرفقي تتطلب بیان  

وكذلك لابد من بیان مسألة تطبیق قواعد المسؤولیة على قرارات الادارة وأعمالها ، خطأ مرفقیا

  .ثلاثة فروعقسم هذا المطلب إلى لذا یالمادیة، 

  :الخطأ المرفقي تعریف: الفرع الأول

الخطأ المرفقي هو كل خطأ لا یصدق ضوء بیان تعریف الخطأ الشخصي السابق بیانه، فأن في 

ى لو قام به مادیاً أحد علیه وصف الخطأ الشخصي وهو الخطأ الذي ینسب إلى المرفق حت

ولهذا فإن الفقه حاول تحدید هذا الخطأ باعتباره الخطأ الذي لا یمكن فصله عن الوظیفة  .الموظفین

كل خطأ ینطوي على الإهمال أو قلة التبصر وعدم الفطنة التي یتعرض لها الموظف أو هو 

  .)1(الوسط، أو بالاختصار هو الخطأ الذي ینشأ عن سوء تنظیم المرفق أو سوء سیره

الإخلال بواجبات الوظیفة الذي ینسب إلى المرفق حتى : كما ویعرف الخطأ المرفقي بأنه  

حد موظفي الإدارة متى كان هذا الإخلال بحسن نیة وغیر بالغ ولو كان الذي قام به مادیاً أ

الجسامة، ویعتبر بذلك الخطأ الذي یقع من شخص معین أو أشخاص معروفین بذواتهم خطأ مرفقیاً 

  .)2(منهم داخل إطار الوظیفة الإداریة وكان بحسن نیة ویسیراً  أحداً  متى ارتكب

ق ذاته هو الذي تسبب في الضرر لأنه لم یقوم الخطأ المرفقي هنا على أساس أن المرف  

إما : یؤد الخدمة العامة وفقاً للقواعد التي یسیر علیها، والخطأ في هذه الحالة یأخذ إحدى صورتین

، وبمعنى آخر یمكن أن نعرف معینینأن یكون من الممكن نسبته إلى موظف أو إلى موظفین 

                                                        
  .129الشریف، عزیزة، مرجع سابق، ص )1(
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ذاته ى المرفق ما أن یكون الخطأ منسوباً إلمصدر الفعل الضار الذي أدى إلى مسؤولیة المرفق، وأ

دون إمكان معرفة مصدر الفعل الضار الذي أدى إلى مسؤولیة الإدارة، ویجري مجلس الدولة 

  .)1("خطأ المرفق العام"الفرنسي على أن یطلق على هذا النوع من الخطأ اصطلاح 

 ؛ور الخطأ المرفقيالقضاء الآن في فرنسا هي التوسع في صوالقاعدة التي یسیر علیها   

الخطأ المرفقي هو كل ما لا یعتبر  یرى الباحث بأنولذلك  .وذلك حمایة للأفراد والموظفین كلیهما

  .بالمفهوم الذي أوضحناه أنفا خطأ شخصیاً 

  :امرفقیتشكل خطأ الأفعال التي  :الفرع الثاني  

فراد بالضرر سواء ونقصد هنا الأفعال التي یتجسد فیها الخطأ والتي تؤدي إلى إصابة الأ  

أمكن نسبة هذه الأعمال إلى موظف معین أو لم یمكن، وهذه الأعمال یمكن إرجاعها إلى ثلاثة 

  :طوائف

 .المرفق یؤدي الخدمة على وجه سیئ .1

 .المرفق لم یؤد الخدمة المطلوبة منه .2

 .المرفق أبطأ في أداء الخدمة أكثر من اللازم .3

  :المرفق یؤدي الخدمة على وجه سيء. 1

یندرج تحت التسمیة جمیع الأعمال الإیجابیة الصادرة من الإدارة والمنطویة على خطأ، و   

ها القضاء   .في أول الأمر الفرنسي وحالات المسؤولیة من هذا القبیل هي التي أقرّ

وصورها متعددة، فقد ینشأ الضرر عن عمل صادر من أحد الموظفین وهو یؤدي واجبه   

لجنود یطارد ثوراً هائجاً في الطریق العام وأطلق علیه رصاصة على وجه سيء كما لو كان أحد ا

جرحت أحد الأفراد وهو في داخل منزله، ولیس من الضروري أن یكون الخطأ هنا مرجعه إلى عمل 

                                                        
  .679الطماوي، سلیمان، مرجع سابق، ص )1(
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موظف فقد یكون عن أشیاء أو حیوانات تملكها الإدارة كإهمال خیل مملوكة لها فتؤدي إلى إحداث 

بالنسبة للحوادث الناجمة عن السیارات الحكومیة أو الطائرات أضرار بالأفراد وكذلك الحال 

  .)1(الحربیة

وقد یكون مرجع الضرر إلى سوء تنظیم المرفق العام كما لو أصیب بعض الموظفین   

  .بتسمم نتیجة سوء تهویة الأمكنة العمومیة التي یعملون فیها عقب تدفئتها بالفحم

كما في الحالات السابقة فقد یكون الخطأ راجعاً ولیس من الضروري أن یكون العمل مادیاً   

  .إلى تصرف معیب كما لو ضمنت الإدارة قراراتها أموراً غیر حقیقیة

  :المرفق لم یؤد الخدمة المطلوبة منه. 2

وینطوي تحت هذه الصورة امتناع الإدارة عن أداء واجب یرى القضاء أنها ملزمة قانوناً   

تناع أن یصیب الأفراد بأضرار، فهذه الصورة عكس الصورة إذا كان من شأن هذا الامبأدائه 

السابقة إذ المسؤولیة لا تقوم هنا على أساس فعل إیجابي ضار صادر من المرفق ولكن على 

  .)2(أساس موقف سلبي وقفته الإدارة بامتناعها عن إتیان تصرف معین

  :المرفق یبطئ في أداء الخدمة أكثر من اللازم. 3

الإدارة في أداء خدماتها بصورة تخرج عن المألوف مما یرتب ضرراً یحدث أن تتأخر   

للأفراد، ولا یقصد بذلك أن یكون القانون قد حدد میعاداً یجب على الإدارة أن تؤدي خدماتها خلاله، 

فمثل هذا الغرض یندرج تحت الصورة التي یمتنع فیها المرفق عن أداء الخدمة المطلوبة منه لأن 

الذي حدده القانون دون قیام المرفق بالخدمة یعتبر امتناعاً منه عن أدائها،  مجرد مرور الوقت

                                                        
  .132الشریف، عزیزة، مرجع سابق، ص )1(
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ولكن المقصود بهذه الصورة أن تكون الإدارة غیر مقیدة بمدة معینة ومع ذلك تتأخر أكثر من اللازم 

  .في أداء الخدمة بغیر عذر مقبول

عن الخطأ ؤولیة وتعد هذه الصورة أحدث ما وصل إلیه القضاء الإداري في إطار المس  

ن لم تكن  المرفقي، لأن مؤدى هذا الاتجاه اعتبار الإدارة ملزمة بالعمل خلال مدة معینة حتى وإ

  .)1(سلطتها في هذا المجال مقیدة مما یحد من السلطة التقدیریة للإدارة

  

  :تطبیق قواعد المسؤولیة على قرارات الإدارة وأعمالها المادیة: الفرع الثالث

 ،بأن ینطوي تصرف الإدارة على خطأ ما كي یحكم بمسؤولیتها الفرنسي قضاءلا یكتفي ال  

نما یشترط أن یكون الخطأ على درجة ملموسة من الجسامة، وقد اقتضى ذلك من القضاء  وإ

، لیقرر ما إذا كان الخطأ المدعى بقیامه یبرر مسؤولیة )2(الإداري أن یفحص كل حالة على حدة

طأ یختلف باختلاف العمل المنسوب إلى الإدارة وما إذا كان هذا العمل الإدارة أم لا، غیر أن الخ

  .مادیاً أو قراراً إداریاً 

  :الخطأ في حالات القرارات الإداریة. 1

قد یكون مرجع الضرر إلى قرار أصدرته الإدارة كما لو أمرت بفصل موظف أو بهدم منزل   

تخذ الخطأ المرفقي صورة ملموسة هي عدم أو فرضت قیوداً معینة بلائحة على نشاط فردي، وهنا ی

 .)3(المشروعیة وهذا یعتبر مصدراً للإلغاء والمسؤولیة معاً 

                                                        
  .305كنعان، نواف، مرجع سابق، ص )1(
الطماوي، سلیمان، مرجع : ، أشار إلیه850، ص1963سنة  9مطول الأستاذ فالین في القانون الإداري، طبعة  )2(

  .673سابق، ص
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  :الخطأ في حالة الأفعال المادیة. 2

ویتخذ الخطأ هنا عدة صورة ومنها الإهمال أو الترك أو التأخیر أو عدم التبصر في حال   

من الصور السابقة، وهنا یقدر القضاء قیام المرفق أو المشرفین علیه بعمل مادي في صورة 

الإداري الخطأ وفقاً لكل حالة على حدة ولا یسلم بالمسؤولیة إلا إذا كان الخطأ على درجة معینة 

  :)1(من الجسامة یحددها وفقاً لعدة اعتبارات، ومنها

فما یكون خطأ في الظروف العادیة : الزمان الذي یؤدي فیه المرفق خدماته فمراعاة ظر  - 1

 ).الحرب، الوباء، الثورات(مكن اعتباره كذلك في الظروف الاستثنائیة لا ی

مراعاة ظرف المكان الذي یؤدي فیه المرفق خدماته، فإذا كان المرفق یؤدي خدماته في  - 2

یتشدد في درجة الخطأ أكثر مما لو كان المرفق  فإن القضاء الإداريمكان ناء بالدولة 

 .یؤدي خدماته في العاصمة مثلاً 

اة أعباء المرفق وموارده لمواجهة التزاماته، فكلما كانت أعباؤه جسیمة وموارده ووسائله مراع - 3

 .قلیلة كلما تطلب المجلس درجة من الخطأ كبیرة تتناسب مع هذه الأعباء

مراعاة موقف المضرور إزاء المرفق، فقد فرق المجلس بین ما إذا كان المضرور مستفیداً  - 4

ر أو غیر مستفید منه، وقد تطلب المجلس في قضائه من المرفق الذي تسبب في الضر 

درجة من الخطأ أكبر فیما لو كان المضرور مستفیداً من المرفق ویتساهل عندما یكون 

شيء في مقابل  أي من المضرور لا علاقة له بالمرفق، وبالتالي فهو لم یستفد مباشرة

ن إذا كان المستفید یلجأ الضرر الذي یناله من نشاط المرفق، كما أن المجلس فرق ما بی

مختاراً للاستفادة من خدمات المرفق أو كان مضطراً للالتجاء إلى المرفق، وكذلك فرق 

 .المجلس بین ما إذا كان المستفید یحصل على خدمة المرفق مجاناً أو بمقابل
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في درجة الخطأ القضاء الإداري مراعاة طبیعة المرفق وأهمیته الاجتماعیة، حیث یتشدد  - 5

 :، وهيإلى المرفقسوب المن

إن مهمتهم شاقة ودقیقة لحمایة النظام العام وتستلزم جهوداً : مرفق الشرطة"  .أ 

 .على درجة كبیرة من الجسامةكبیرة فلا یسأل إلا عن أخطاء 

كالمستشفیات والمصحات التي تؤدي للمجتمع خدمة : المرافق الصحیة   .ب 

 .ا للحكم بمسؤولیتهاأساسیة ویستلزم القضاء الإداري إثبات خطأ جسیم منه

لأن المشرفین علیه مطلوب منهم بذل عنایة وحرص : مرفق تحصیل الضرائب  .ج 

شدیدین كي لا تضیع مستحقات الإدارة نتیجة تهرب الممولین ولذلك لا یجب 

أن یعیقهم التهدید بقضایا المسؤولیة عن أداء واجباتهم ویحتاط المجلس عند 

 .ن حیث طبیعة الخطأ ودرجة جسامتهالحكم على الإدارة نتیجة مسؤولیتها م

ویجري القضاء الإداري على عدم الحكم بمسؤولیته إلا : مرفق مكافحة الحریق  .د 

 .بعد إثبات وجود خطأ جسیم وقع منه

المرافق المنوط بها حمایة أو مراقبة بعض الأشخاص الخطرین كالمجانین أو   .ه 

بالتعویض إذا المحكوم علیهم بالسجن، فقد استقر قضاء المجلس على الحكم 

 .)1("كان الخطأ واضحاً وعلى درجة بالغة من الجسامة
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  المطلب الثالث

  التفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

إن بیان التفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي یتطلب دراسة نشأة هذه التفرقة، ومن   

قة بین الخطأ الشخصي والخطأ المعاییر التي قیلت بشأن هذه التفرقة؛ والعلاثم أهمیتها، و 

  .لذا سیقسم هذا المطلب الى اربعة فروع.المرفقي

  :نشأة التفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي: الفرع الأول

، وكان أول استعمال الشخصي والخطأ المرفقي في فرنسا نشأت نظریة التفرقة بین الخطأ  

وفیه قررت  1873یولیو  30ه الصادر في في حكم بیلیتی 1873لهذه التفرقة الشهیرة في عام 

محكمة التنازع أنه یجب التفرقة داخل عموم الموظفین العمومیین بین الخطأ الشخصي الذي ینسب 

الذي ارتكبه الموظف إلى الموظف العمومي ویكون منفصلاً عن المرفق، وبین الخطأ المرفقي 

الحكم النتیجة المرجوة والهامة في  ولكن ینسب إلى عدم انتظام سیر المرفق العام، وأخرج هذا

نظریة التفرقة وهي اختصاص القضاء العادي بدعوى الأخطاء الشخصیة للموظف العمومي ویطبق 

عن الأخطاء فیها قواعد القانون المدني، في حین یختص القضاء الإداري بالدعاوى الناتجة 

ختصاص المحاكم العادیة دعوى ویطبق علیها قواعد القانون العام، وبذلك انتزع من اة یالمرفق

  .)1(المسؤولیة الموجهة ضد الموظفین العمومیین إذا كانت مبنیة على عمل إداري

    

                                                        
وتتلخص وقائع هذه القضیة أن السلطات العسكریة استناداً إلى قیام الأحكام العرفیة صادرت أول عدد من  )1(

رفع دعوى أمام المحكمة المدنیة ضد قائد المنطقة العسكریة وضد مدیر صحیفة یصدرها السید ببلیتیه الذي 
مقاطعة لواس طالباً إلغاء الحجز والإفراج عن النسخ المحجوزة والحصول على تعویض فأصدر المدیر قرار 
التنازع، وحكمت محكمة التنازع بأن العمل المنسوب إلى المدعى علیهم عمل إداري ومن ثم انعقد الاختصاص 
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وفي العراق نجد أن القضاء میز بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي حیث قضت بذلك   

ن اعتبر تابعاً للجهة الإداری: "محكمة التمییز، ومما جاء في الحكم ة التي یعمل ذلك أن الموظف وإ

بها في نطاق المسؤولیة المدنیة عن أعمال الغیر، وهي بهذه المثابة تسأل عن أعماله غیر 

المشروعة التي تلحق ضرراً بالغیر، والأصل وفقاً لأحكام هذه المسؤولیة أن ترجع الإدارة على 

علاقة الموظف بكل ما تدفعه للمضرور تعویضاً عن عمله غیر المشروع، إلا أنه في إطار ال

الوظیفیة بین الإدارة والموظف صاغ القضاء الإداري نظریة أخرى للرجوع على الموظف في ماله 

الخاص عن الضرر الذي یحدث للغیر بعمله غیر المشروع هي نظریة الخطأ الشخصي والخطأ 

ي المرفقي، وفیها تجب التفرقة بین نوعي الخطأ، فلا یجوز للإدارة أن ترجع على أي من تابعیها ف

ماله الخاص لاقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم إلا إذا اتسم هذا الخطأ بالطابع 

  .)1("الشخصي

ومن هنا أخذ مفهوم الخطأ المرفقي یتوسع على حساب الخطأ الشخصي إلى الحد الذي   

، وهو ما ظهر في العدید من القضایا  اعتبر أن كل خطأ متصل بالمرفق العام یعتبر خطأ مرفقیاً

أن كل خطأ غیر منبت  الفرنسي یما بعد، مثل قضیة الآنسة میمور، حیث قرر مجلس الدولةف

  .)2(الصلة بالمرفق تسأل عنه السلطة الإداریة ویعد خطأ مرفقیاً 

                                                        
  .193البیات، سلمان، مرجع سابق، ص: ، أشار إلیه15/11/1988، جلسة 1013/1988تمییز عراقي رقم  )1(
فقد السیطرة على مقود السیارة  1949في عام  Desserteneتتلخص وقائع قضیة الآنسة میمور إلى أن السید  )2(

ل سیاقته لسیارة عسكریة لأغراض خاصة به فاصطدم بعمارة تملكها الآنسة میمور أدى إلى انقسام المبنى خلا
فقرر مجلس الدولة الفرنسي على هذه القضیة أن كل خطأ غیر منبت الصلة بالمرفق تسأل السلطة الإداریة 

وهذا  Bestaelsemenثانیة قضیة وال Defouxعنه، وقد طبق هذه القاعدة في قضیتین مماثلتین الأولى السید 
بمناسبة فصله في قضیة میمور عن اشتراط ارتكاب الخطأ الشخصي داخل المرفق العام لترتب  1949منذ سنة 

كنعان، نواف، مرجع سابق، : راجع. المسؤولیة الإداریة للمرفق عن التعویض عن الأضرار الناتجة عنه
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ولكن هذا التوسع لمفهوم الخطأ المرفقي على الخطأ الشخصي المستوجب للمسؤولیة   

اء القانون العام، وحجتهم أنه یقتل الشعور الشخصیة للمرفق العام قوبل بالرفض من قبل فقه

بالمسؤولیة عند الموظف العام، كما یؤدي إلى تبدید أموال الخزینة العامة للدولة، مما أدت هذه 

الانتقادات إلى التراجع والاستجابة لنداء الفقه، وذلك بوضع حد لانعدام المسؤولیة للموظف العام، 

، هذا la ruelleقضیة  في 1952یولیو  28لصادر في ا حكم لمجلس الدولة الفرنسيوهذا في 

  .)1(الحكم كما قال عنه الفقه إنه أوجد التوازن المفقود للعلاقة بین الموظف والإدارة العامة

  :أهمیة التفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي: الفرع الثاني

یة للموظف العام لها إن التفرقة بین الخطأ الشخصي والمرفقي في نطاق المسؤولیة المدن  

، وتظهر هذه الأهمیة من المتوخاة سواء كانت مصلحة عامة أم خاصةأهمیة بالنظر إلى المصلحة 

  :خلال الآتي

، حیث نظام القضاء المزدوجتهدف فكرة التفرقة بین الخطأ الشخصي والمرفقي إلى تطبیق   .أ 

دة على أساس الخطأ تختص جهات القضاء العادي بالنظر والفصل في دعوى التعویض المنعق

الشخصي، بینما تختص جهات القضاء الإداري بالفصل في دعوى التعویض والمسؤولیة 

 .الإداریة المنعقدة على أساس الخطأ المرفقي

إن هذه التفرقة ترمي إلى إنماء الشعور بالمسؤولیة لدى الموظفین الذین لسبب أو لآخر قد   .ب 

السیاسي والروح الوطنیة، لذا یجد  ي، والولاءیضعف عندهم الضمیر المهني والنقاء الأخلاق

مسؤولیة الموظف العام إلى جانب مسؤولیة الإدارة المشرع العراقي قد عالج تناول أن  الباحث
                                                        

دهس السیدة ماریشون وهو یقود السیارة العسكریة في غیر ساعات  تتمثل في أن ضابطاً  Laruelleقضیة  )1(
العمل لأغراضه الخاصة، فأجاز مجلس الدولة الرجوع على الموظفین لمسؤولیتهم عن أخطائهم الشخصیة 
الناتجة عن مرفق عام أو عن وظیفة عامة، وبذلك أصبح من حق الإدارة أن ترجع على الموظف لتقتص منه 

: غ المدفوع متى كان الخطأ شخصیاً إذا كانت قد دفعت التعویض كاملاً للمضرور، راجعكل أو جزء المبل
  .783الطماوي، سلیمان، مرجع سابق، ص
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) 17(حسب نتائج التفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، وهذا ما نصت علیه المادة 

وعندما یلاحق موظف من : "... قي بأنهمن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العرا

طرف الغیر لارتكابه خطأ مصلحیاً فیجب على الإدارة أو الهیئة العمومیة التي یتبعها هذا 

الموظف أن تحمیه من العقوبات المدنیة المتخذة ضده شرط أن یكون الخطأ الشخصي الخارج 

 ".عن ممارسة الوظیفة غیر منسوب إلیه

أهمیتها البالغة بالنسبة لحسن سیر الوظیفة العامة وانتظامها وتقدمها إذ كما أن هذه التفرقة لها   .ج 

إن إحساس الموظف العام وهو یباشر مهامه وخدمات وظیفته العامة بعدم مسؤولیته عن 

الأخطاء المرفقیة یخلق له جو من الطمأنینة والارتیاح مما یجعله یندفع إلى الخلق والإبداع 

ه، بینما عدم أعمال هذه التفرقة وتحمیل الموظف كل خطأ یرتكبه على الوجه الأكمل في وظیفت

حتى ولو كان مرفقیاً ومساءلته مدنیاً تجعله یركن إلى الجمود وعدم الإقدام إلى الخلق والتجدید 

 .)1(في نطاق مهامه الوظیفیة المنوطة به تهرباً من المسؤولیة

عن الضرر الذي سبب للغیر، فإن كان  إن هذه التفرقة لها أهمیتها في معرفة من هو المسؤول  .د 

خطأ شخصي فإن المسؤولیة تعود للموظف العام وهو من یتحمل عبء التعویض، أما إذا كان 

الخطأ مرفقیاً فإن الإدارة هي التي تتحمل عبء التعویض عن الأضرار التي سببها موظفوها 

اء الأخطاء المرفقیة  .للغیر من جرّ

                                                        
  .60العتیبي، ناصر، مرجع سابق، ص )1(
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  :هیة والقضائیة في التفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقيالمعاییر الفق: الفرع الثالث

 مجالاً واسعاً لاختلاف آراءالتمییز بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي  یعد  

الوصول إلى الغرض المنشود من إیجاد  بغیةفتعددت بشأنه المعاییر  واجتهادات القضاء،)1(الفقهاء

   .یار واضح للتفرقة بین نوعي الخطأمع

  .سأبین المعاییر الفقهیة والقضائیة التي ظهرت بشأن هذه التفرقة وذلك بصورة موجزةلذا   

  :المعاییر الفقهیة في التفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي -أولا

  :وتتمثل هذه المعاییر بالأتي

  :"لافرییر"معیار  - 1

أنه : "تعریفاً نفسانیاً فقالوهو أقدم المعاییر وأشهرها وتناول تعریف الخطأ الشخصي فعرفه   

الخطأ الذي یكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وأهوائه وعدم تبصره، وبتعبیر آخر أنه الخطأ الذي 

ینطوي على خبث الموظف، أما إذا كان العمل الضار غیر مطبوع بطابع شخصي وینبئ عن 

  ".موظف عرضه للخطأ والصواب، یكون مصلحیاً 

تبارات شخصیة بحتة لدى الموظف وقد تجاهل ما أجمع علیه هذا المعیار یقوم على اع  

الفقه وأیده القضاء من ضرورة التسویة بین الخطأ الجسیم الذي یقع من الموظف بدون سوء نیة 

  .)2(وبین الخطأ الذي یقع فیه نتیجة لسوء القصد

  :"هوریو"معیار  - 2  

شخصي والخطأ الجسیم، ثم في أول الأمر من أنصار التقریب بین الخطأ ال "هوریو"كان   

ق العام وهو ففصله عن المر  متى أمكن أن الخطأ یعتبر شخصیاً  ىر لی 1905عاد ابتداء من سنة 

                                                        
  .79القضاء الإداري، دعوى التعویض، دعوى الإلغاء، القاهرة، ص). 1970(الشرقاوي، سعاد  )1(
  .117الشریف، عزیزة، مرجع سابق، ص: ، راجع648الإداري، الجزء الأول، صمطول لافریر، القضاء  )2(
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، وهذا الخطأ یمكن فصله عن المرفق العام في )1("إما أن یكون فصلاً مادیاً أو فصلاً معنویاً 

  :حالتین

تدخل في ممارسة وظیفته أو فإذا كانت أعمال الموظف لا : إذا وقع الخطأ خارج الوظیفة  - أ

كانت غریبة عنها أو أنها جرت خارج المرفق العام فالخطأ هنا یمكن فصله عن المرفق 

العام والمسؤولیة الناشئة عنه هي مسؤولیة الموظف الشخصیة، ویمكن فصل الخطأ عن 

المرفق العام أیضاً إذا كانت الأعمال التي قام بها الموظف تدخل في ممارسة الوظیفة 

ولكن كان من غیر المفید القیام بها نظراً للظروف القائمة كأعمال العنف التي قام بها 

 .)2(رجال الشرطة ضد أحد الأفراد بینما لم یبد المتضرر أیة مقاومة

ولكنه یشكل خطأ جسیماً كالخطأ المرتكب بنیة : إذا وقع الخطأ أثناء ممارسة الوظیفة  -  ب

الخطأ الذي یشكل جریمة جنائیة أو ینطوي على سیئة، أو بقصد الأذى والإضرار، أو ك

مخالفة صارخة للقوانین، فهذه الأخطاء كلها تشكل أخطاء جسیمة ولكن لا یمكن فصلها 

  .)3(عن المرفق العام إلا في حالة الجریمة الجنائیة العمدیة

  :"لیون بلوم"معیار  -3

دیره لا یحتاج إلى وهو معیار موضوعي خلاصته أن الخطأ یعتبر شخصیاً إذا كان تق   

 .)4(فحص العمل الإداري الذي وقع بمناسبته الضرر

                                                        
  .80الشرقاوي، سعاد ، مرجع سابق، ص )1(
القسم الخامس،  1922دالوز  25/2/1922في  Immarigeonمحكمة التنازع الفرنسیة حكم في قضیة  )2(

  .285كنعان، نواف، مرجع سابق، ص: ، راجع10ص
، 1935، مجموعة سیري )1161المجموعة ص ( 4/5/1936في  Thepazیة في قضیة محكمة التنازع الفرنس )3(

  .286كنعان، نواف، مرجع سابق، ص: راجع
الطماوي، سلیمان، مرجع : ، راجع3/41، 1918سنة  Lemmonierفي قضیة  تعلیققرره لیون بلوم في  )4(

  .610سابق، ص
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  :"جیز"معیار  -4

وهو بدوره معیار موضوعي مؤداه أن الخطأ الشخصي هو خطأ جسیم سواء كان خطأ   

، فالموظف یعتبر مرتكباً لخطأ شخصي كلما كان الخطأ جسیماً یصل إلى  مخالفة قانونیةمادیاً أو 

تقع تحت طائلة قانون العقوبات أو كان الخطأ من الجسامة بحیث لا یمكن  حد ارتكاب جریمة

  .)1(اعتباره من الأخطاء العادیة التي یتعرض لها الموظف في أداء عمله الیومي

  :"يكدی"معیار  -ـ5

بمعیار یتمیز بالوضوح والبساطة ویقوم على أساس الغایة من  "دیجي"نادى العمید   

الموظف یستهدف هدفاً مناط بالإدارة تحقیقه ودخل في نطاق وظیفتها  التصرف الخاطئ، فإذا كان

الإداریة، فإن خطأه یندرج في أعمال الوظیفة بحیث لا یمكن فصله عنها، ویعتبر من الأخطاء 

التي تنسب إلى المرفق العام ویسأل عنها، أما إذا تصرف الموظف بقصد تحقیق أغراض لا علاقة 

الة یعد خطأ شخصیاً وبمعنى آخر فإن الموظف لا یسأل إذا كان قد لها بالوظیفة، في هذه الح

  .)2(أخطأ بحسن نیة وهو یستعمل سلطات وظیفته ولكنه یسأل حین یستغل هذه السلطات

ولكن لم یمثل أحدها معیاراً  السابقة تتقارب فیما بینها، المعاییر الفقهیةأن  یرى الباحث  

القضاء الإداري یسترشد بها كتوجیهات یطبقها على  الباحث أنیجد جامعاً مانعاً أو قاطعاً، ولهذا 

نما یفحص  حالات النزاع التي تعرض أمامه، ولهذا نجد أن القضاء الإداري لم یلتزم بمعیار واحد وإ

كل حالة على حدة، لهذا تعددت الحالات التي أخذ بها القضاء الإداري في تقدیره لوجود الخطأ 

  .الشخصي أو الخطأ المرفقي

                                                        
  .119الطائي، عادل، مرجع سابق، ص: راجع )1(
قدورة، زهیر، مرجع سابق، : وما بعدها، راجع 263مطول القانون الدستوري، الجزء الثالث، صدیجي،  )2(

  .212ص
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  :معاییر القضاء الإداري في التفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي -ثانیا

لم یأخذ القضاء الإداري بمعیار واحد بل طبق في كل حالة معیاراً خاصاً یتلاءم معها،   

في اعتباره عند التفرقة ما بین الخطأ الشخصي  الفقهیة ولكن یمكن القول أنه أدخل كل المعاییر

  .قيوالخطأ المرف

یمكننا أن نستنبط اعتباره وجود الخطأ الشخصي في  الإداريوباستعراض أحكام القضاء   

  :الحالات التالیة

إذا كان العمل الذي یسبب الضرر صدر عن الموظف خارج المرفق العام، كما لو ذهب   .أ 

إذ  Ville de Niceموظف بسیارته إلى النزهة فصدم أحد الأفراد، وقد حكم بذلك في قضیة 

بمسؤولیة الموظف الشخصیة لخروجه بدراجة بخاریة یملكها المجلس البلدي الذي یعمل  قضى

 .)1(فیه بقصد أداء عمل لا صلة له مطلقاً بوظیفته وأصاب أحد المارة

ن العمل الذي سبب الضرر ارتكب أثناء الوظیفة ولكنه منقطع الصلة تماماً مع واجبات اإذا ك  .ب 

الأفراد بینما لم یبد هذا الأخیر أیة  بحقبها رجال الشرطة الوظیفة، كأعمال العنف التي ارتك

اتخاذ أي إجراءات وقائیة مما أدى إلى تسمم  Immerigonمقاومة، وهو ما حدث في قضیة 

، أو تلجأ سلطات البولیس إلى استعمال العنف بغیر داع 124طفلا من بین  68  .)2(طفلاً

د الموظفین بهدم حائط یملكه أحد الأفراد حالة ارتكاب الموظف خطأ جسیماً كما لو أمر أح  .ج 

 .)3(بدون وجه حق

  .ومسألة الخطأ ودرجة جسامته متروك أمر تقدیرها للقضاء لینظرها في كل حالة على حدة
                                                        

الطماوي، سلیمان، : ، راجع20/3/1945، مجموعة سیري 1944أكتوبر  27حكم مجلس الدولة الفرنسي في  )1(
  .615مرجع سابق، ص

  .123الشریف، عزیزة، مرجع سابق، ص )2(
مع تعلیق ویفرو  77917، رقم 1953سنة  JCP، مجلة 1953یولیو سنة  9لفرنسي في حكم مجلس الدولة ا )3(

  .310كنعان، نواف، مرجع سابق، ص: ، راجعDelaitre et Dame Bernatasقضیة 
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وقد ثار التساؤل عن حالة الغصب أو الاعتداء المادي، فحالة الغصب من شأنها أن تحول   

 بدّ وأن تدخل في نطاق الخطأ الشخصي، إذ إن العمل الإداري إلى عمل مادي، وبالتالي فهي لا

فكرة الغصب تفترض وقوع مخالفة تبلغ غایة الجسامة، وهذه المخالفة تصیب القرار الإداري نفسه 

فتعدمه ثم یأتي التنفیذ بعد ذلك مستنداً إلى هذا القرار المعیب، كما قد تصیب إجراءات التنفیذ 

لا  –وهي المختصة بنظر الأعمال المادیة  –م العادیة نفسها، ورغم ذلك لوحظ أن أحكام المحاك

نما  تستند كثیراً إلى فكرة الغصب أو الاعتداء المادي لتقریر اختصاصها وبالتالي قواعدها المدنیة، وإ

تلجأ المحاكم إلى فكرة الخطأ الشخصي لتقدیر اختصاصها، بمعنى أن توافر عناصر الغصب لا 

  .)1(یغني عن تحدید طبیعة الخطأ

) أو المصلحي(ومن الأحكام القضائیة بشأن التفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي   

لا یجوز لجهة العمل أن ترجع على أي من : "ما قضت به المحكمة الإداریة العلیا المصریة أنه

تابعیها في ماله الخاص لاقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم إلا إذا اتسم هذا الخطأ 

الشخصي، ویعتبر الخطأ شخصیاً إذا كان الفعل التقصیري یكشف عن نزوات مرتكبه وعدم  بالطابع

منفعته الشخصیة أو قصد النكایة بالغیر أو الإضرار بالغیر أو كان الخطأ  وابتغائهتبصره 

  .)2("جسیماً 

 یعتبر الخطأ شخصیاً إذا كان: "كما تواتر قضاء المحكمة الإداریة العلیا المصریة على أن  

العمل الضار مصطبغاً بطابع شخصي یكشف عن الإنسان بضعفه وشهواته وعدم تبصره، أما إذا 

كان العمل الضار غیر مصطبغ بطابع شخصي وینم عن موظف معرض للخطأ والصواب، فإن 
                                                        

في  30/11/1955، وقد أشار إلى أحكام قضائیة عدیدة منها حكم النقض الفرنسي في 264مطول فالین  )1(
: حیث قرر أن توافر عناصر الغصب لا یغني عن تحدید طبیعة الخطأ، راجع 1856دالوز  Guisianقضیة 

  .123الشریف، عزیزة، مرجع سابق، ص
جلسة ) إداریة علیا(قضائیة  27لسنة ) 1591(حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة في الطعن رقم  )2(

  .1262، ص30، مجموعة المكتب الفني، السنة 8/6/1985
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الخطأ في هذه الحالة یكون مصلحیاً، العبرة بالقصد الذي ینطوي علیه الموظف وهو یؤدي واجبات 

منفعته الذاتیة كان خطؤه شخصیاً ویتحمل  مبتغیاً قصد النكایة أو الإضرار أو  وظیفته، فكلما

فیصل التفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي یكون بالبحث وراء نیة الموظف، فنتائجه، 

فإذا كان یهدف من القرار الإداري الذي أصدره إلى تحقیق الصالح العام أو كان قد تصرف لتحقیق 

المنوط بالإدارة تحقیقها والتي تدخل في وظیفتها الإداریة فإن خطأه یندمج في أعمال أحد الأهداف 

ویكون خطأ  ،الوظیفة بحیث لا یمكن فصله عنها ویعتبر من الأخطاء المنسوبة إلى المرفق العام

الموظف في هذه الحالة خطأ مصلحیاً إذا تبین أن الموظف لم یعمل للصالح العام أو كان یعمل 

بعوامل شخصیة أو كان خطؤه جسیماً دون اشتراط أن یصل ذلك إلى حد ارتكاب جریمة  مدفوعاً 

تقع تحت طائلة قانون العقوبات، فإن الخطأ في هذه الحالة یعتبر خطأ شخصیاً یسأل عنه 

  .)1("الموظف في ماله الخاص

وظف وفي هذا السیاق قضت محكمة التمییز العراقیة في مجال تحدید مسؤولیة كل من الم  

أن : "والإدارة بالأخذ بفكرة تمییز الخطأ الشخصي عن الخطأ المرفقي، فجاء في قرارها ما یلي

مقتضى النظریة التي ابتدعها القضاء الإداري والتي تقوم على أساس التفرقة بین الخطأ الشخصي 

النظریة والخطأ المرفقي والتزام العامل في ماله الخاص نتیجة خطئه الشخصي دون المرفقي، هذه 

قد نشأت في ظل نظم التوظیف المتعلقة بالعاملین في الحكومة والتي تشمل الجهاز الإداري للدولة 

ووحدات الحكم المحلي أي عمال المرافق العامة وقد ابتدع القضاء هذه النظریة لضمان حسن سیر 

جباتهم الوظیفیة المرافق العامة بانتظام واطراد وحتى لا یحجم عمال تلك المرافق عن القیام بوا

خشیة المسؤولیة عن كل ما یقع منهم من أخطاء بمناسبة تسییر المرافق العامة فقامت هذه النظریة 

                                                        
، 26/12/1987جلسة ) إداریة علیا(قضائیة  29لسنة ) 638(لإداریة المصریة في الطعن رقم حكم المحكمة ا )1(

  .490، ص33مجموعة المكتب الفني، السنة 
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على أساس التفرقة بین الخطأ الشخصي بمعاییره وضوابطه المحددة وبین الخطأ المرفقي الذي یقع 

  .)1("من عامل معرض للخطأ والصواب

ع   بالتفرقة بین الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي، وقد  ذخالعراقي قد أ ونلاحظ أن المشرّ

ومع ذلك لا یكون : "بأنه) 215/2(تقرر هذا الاتجاه في القانون المدني العراقي، إذ نصت المادة 

ر بالغیر إذا قام به تنفیذاً لأمر صدر إلیه من رئیسه متى م مسؤولاً عن عمله الذي أضالموظف العا

لیه أو یعتقد أنها واجبة وعلى من أحدث الضرر أن یثبت أنه كان كانت إطاعة هذا الأمر واجبة ع

یعتقد مشروعیة العمل الذي أتاه بأن یقیم الدلیل على أنه راعى في ذلك جانب الحیطة وأن اعتقاده 

نص المادة  في ورد مسلك المشرع الأردني الذي ، وهو ذات"ان مبنیاً على أسباب معقولةك

  .من القانون المدني) 263/2(

وقد أوضحت المذكرات الإیضاحیة للقانون المدني الأردني الهدف من تقریر هذا المبدأ وهو   

تشجیع الموظفین على الإقبال على أعمالهم دون وجل أو خشیة من الوقوع تحت طائلة المسؤولیة، 

والذي یحق له أن یعتصم وراء رئیسه هو : "وذلك بتوفیر مثل هذه الضمانات لهم حیث تقول

العام وحده، وحكمة انفراد الموظف العام بالحكم هو الرغبة في عدم تعطیل الوظیفة الموظف 

العامة، عن طریق تغطیة مسؤولیة المرؤوسین حتى لا یحجموا عن تنفیذ أوامر رؤسائهم متى كانت 

  .)2("في ظاهرها على الأقل صحیحة سلیمة

  :العلاقة بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي: الفرع الرابع

في أول الأمر تطبیق قاعدة الفصل التام بین الخطأ الشخصي  القضاء الإداريرى ج  

والخطأ المرفقي فكان یعتبر الضرر الذي یصیب الأفراد إما أن یكون أساسه خطأ شخصیاً بحتاً 

                                                        
  .358البیات، سلیمان، مرجع سابق، ص: ، مشار إلیه لدى24/6/1986، جلسة 3605/85تمییز عراقي رقم  )1(
  .243، ص1986، إعداد نقابة المحامین الأردنیین، عمان، 1، جالمذكرات الإیضاحیة للقانون المدني الأردني )2(
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ما أن یكون سببه خطأ  منسوباً إلى الموظف فیكون وحده هو المسؤول عنه أمام المحاكم العادیة، وإ

لصاً فلا یسأل عنه الموظف وتتحمله الإدارة، ویكون الاختصاص بنظره للمحاكم مرفقیاً خا

  .)1(الإداریة

فیما بعد أن هذا الفصل التام بین نوعي الخطأ لا یقوم على أساس  للقضاء الإداريوتبین   

  :)2(قانوني سلیم، وتترتب علیه في العمل نتائج سیئة فتخلى عنه المجلس تدریجیاً على النحو التالي

أي أنه قد یشترك في إحداث الضرر خطأ مرفقي : اعتراف القضاء بإمكان قیام الخطئین معاً  .1

 .تسأل عنه الإدارة وخطأ شخصي یسأل عنه الموظف

إذا كان المرفق هو الذي أدى إلى ارتكاب الخطأ : مسؤولیة الإدارة عن الخطأ الشخصي .2

ن للقاضي الإداري أن یقرر ما الشخصي وساعد على إحداث آثاره الضارة قبل فرد معین، فإ

إذا كان الخطأ ینفصل عن المرفق، ولكنه أي المرفق لا یمكن أن ینفصل عن الخطأ، وبالتالي 

فإن التفرقة بین الخطأ الشخصي والمصلحي عادت إلى وضعها الطبیعي من حیث أنها وجدت 

 .كضمان للموظف باستبعاد مسؤولیته عن الخطأ المصلحي

ونتساءل هنا من الذي یتحمل العبء النهائي للحكم : على التعویضآثار ازدواج الخطأ  .3

الصادر بالتعویض، أهي الإدارة أم الموظف؟ ویقتصر التساؤل هنا على حالة ازدواج 

المسؤولیة عندما یرجع الضرر إلى خطأین معاً، والجواب إن مصلحة المضرور أن تتحمل 

 .حتى یتوقى احتمال إعسار الموظفالإدارة العبء وبالتالي فهو سیتجه إلى الإدارة 

  :)3(فیما بعد على المبادئ التالیة الفرنسي والمصري القضاء الإداريوقد استقر 

                                                        
قدورة، زهیر، : ، مشار إلیه لدى277و  274، ص1913سنة " تحول القانون العام"مؤلف دوجي عن : راجع )1(

  .225مرجع سابق، ص
  .635-634الطماوي، سلیمان، مرجع سابق، ص )2(
  .274-273علي، حاتم، مرجع سابق، ص )3(
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لا تتحمل الإدارة المسؤولیة بمفردها كاملة إلا في حالة الخطأ المصلحي، أما إذا اضطرت : أولاً 

تتمتع في جمیع الإدارة لسبب من الأسباب أن تدفع التعویض بالكامل للمضرور فإنها 

  .الحالات بحق الرجوع على الموظف بما یقابل نصیبه من الخطأ الشخصي

حول تقدیر ینعقد الاختصاص للقضاء الإداري في حال قیام نزاع بین الإدارة والموظف : ثانیاً 

  .نصیب كل منهما

لدرجة جسامة یقدر القاضي الإداري قیمة الخطأ الذي یتحمله كل من الإدارة والموظف طبقاً : ثالثاً 

ذا ما دفعت الإدارة التعویض عن خطأ شخصي للموظف فإنها  الخطأ المنسوب إلیه، وإ

  .ترجع علیه بكل ما دفعته

إذا تعدد الموظفون المسؤولون عن الخطأ الشخصي فإنه لا تضامن بینهم في تحمل الخطأ : رابعاً 

  .بل یسأل كل منهم بنسبة ما ارتكبه من خطأ

ادر على الإدارة بدفع التعویض استناداً إلى أخطاء متعددة لا یحوز حجیة إن الحكم الص: خامساً 

  .الشيء المقضي به في مواجهة الموظف من حیث توزیع العبء النهائي بینه وبین الإدارة



65 
 

  الفصل الثالث

  أساس مساءلة الموظف العام وفقاً لحالات المسؤولیة المدنیة التقصیریة

لمدنیة عن الأفعال الضارة هي من أبرز الموضوعات التي لا شك أن منازعات المسؤولیة ا  

، وهذه المسؤولیة قد تقع على الموظف العام كفرد  تدخل في إطار مساءلة الموظف العام مدنیاً

وحینئذ یتحمل هو آثار هذه المسؤولیة في ذمته الخاصة، ولكن هذه المسؤولیة قد تقع على 

الموظف لإدارة هي المسؤولة، وقد لا یمكن تحدید فتكون جهة ا الوظیفیة الموظف العام بصفته

المعنوي هنا  اً مسؤولة، وتتحقق مسؤولیة الشخصتكون الدولة أیضالمسؤول عن الفعل الضار ف

على النحو الذي تتحقق به مسؤولیة الأفراد، فقواعد المسؤولیة المدنیة التقصیریة واحدة أیاً كان 

  .لدولة كشخص معنويالشخص المسؤول، الموظف العام كفرد أو ا

یقوم على أحد  المسؤولیة المدنیة التقصیریةإن أساس مساءلة الموظف العام وفقاً لأحكام   

  :الأمور الآتیة

عن الفعل الشخصي للموظف العام، عندئذ یسأل الموظف  التقصیریة إذا تحققت المسؤولیة: الأول

  .خصیةوفقاً لقواعد المسؤولیة المدنیة التقصیریة عن الأفعال الش

  .مساءلة الموظف العام وفقاً لأحكام المسؤولیة عن فعل الغیر :الثاني

  .مساءلة الموظف العام وفقاً لأحكام المسؤولیة عن حراسة الأشیاء: الثالث

  .ثلاثة مباحثهذا الفصل إلى سنقسم وفي ضوء ما تقدم، فإننا   
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  الأول المبحث 

  :مساءلة الموظف العام عن الأعمال الشخصیة

بیان الأحكام المتعلقة بمساءلة الموظف العام عن أعماله الشخصیة تتطلب توضیح إن   

 المبحث هذا  سنقسمالأساس الذي تقوم علیه، ومن ثم أثر أوامر الرئیس على هذه المسؤولیة، لذا 

  :مطلبینإلى 

  :الأساس القانوني لقیام مسؤولیة الموظف العام عن الأعمال الشخصیة: الأول المطلب

هذا النوع من المسؤولیة القاعدة الأساسیة في المسؤولیة التقصیریة، لأن الأصل في یشكل   

القانون مسؤولیة الإنسان عن أعماله الشخصیة التي تتسبب في إلحاق الضرر بالآخرین، سواء وقع 

  .)1(ذلك على المال أو النفس

ا أطلق علیه ولذلك اهتم الفقه الإسلامي بمسؤولیة الإنسان عن أفعاله الشخصیة فیم  

التصرفات الفعلیة التي تكمن في الاعتداء على حقوق الغیر، والاعتداء في الفقه الإسلامي له 

صور مختلفة، فهو إما أن یقع على النفس أو على المال، ویسمى في الحالة الأولى بالجنایة، وفي 

وجوب  الحالة الثانیة بالغصب والإتلاف، والجزاء في جمیع هذه الصور هو الضمان أي

  .)2(التعویض

ع العراقي للمسؤولیة عن الأعمال الشخصیة المواد    ) 217 – 186من (لقد أفرد المشرّ

، )201 – 186(تكلم فیها عن الأعمال غیر المشروعة التي تقع على المال مدني عراقي 

 ، ثم أورد أحكاماً مشتركة للأعمال)203 – 202(والأعمال غیر المشروعة التي تقع على النفس 

، وفي نفي علاقة السببیة )210 – 205م (، وتكلم عن التعویض )204م (غیر المشروعة 

                                                        
  .401ي، صاحب، مرجع سابق، صالفتلاو  )1(
  .421الحكیم، عبد المجید، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص )2(
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، وفي حالات انعدام صفة الخطأ في العمل غیر )211م (، وفي حالات السبب الأجنبي )211م(

، ثم اختتم الفرع الذي خصصه للمسؤولیة عن الأعمال الشخصیة )215 – 212م (المشروع 

  .)1(نینیفیها على التضامن بین المد التي نص) 217(بالمادة 

ع    وتناول المشرّع الأردني أحكام هذا النوع من المسؤولیة التي یصدر فیها ما سماه المشرّ

، وجاءت متأثرة بالفقه )287 – 256من (الأردني الإضرار بالغیر من المسؤول نفسه في المواد 

لعراقي المشار إلیها، ومن خلال هذه المواد الإسلامي كما هو الحال بالنسبة لمواد القانون المدني ا

عالج المشرّع الأردني الأحكام العامة للمسؤولیة والأفعال الضارة التي تقع على النفس وتلك التي 

  .)2(تقع على المال بإتلافه وغصبه والتعدي علیه

من القانون ) 186(وفي نطاق دراستنا لهذا الموضوع، نصت الفقرة الأولى من المادة   

، یكون  - 1: "مدني العراقي على أنهال إذا أتلف أحد مال غیره أو أنقص قیمته مباشرة أو تسبباً

  ...".ضامناً، إذا كان في إحداثه هذا الضرر قد تعمد أو تعدى 

ولو كل إضرار بالغیر یلزم فاعله : "من القانون المدني الأردني بأن) 256(ونصت المادة   

  ". بضمان الضرر غیر ممیز

عن ل هذین النصین یتبین لنا أنه یشترط لقیام المسؤولیة المدنیة التقصیریة من خلا  

الشخصیة أن یكون الفعل غیر المشروع من قبیل الإتلاف أو الخطأ في القانون المدني  الأعمال

وسماه المشرّع الأردني بالإضرار، وهذا هو الركن الأول لقیام هذه المسؤولیة، كما یشترط  العراقي،

مسؤولیة التقصیریة توافر ركن الضرر والركن الثالث علاقة السببیة بین الفعل والضرر، لذا لقیام ال

                                                        
  .211الحكیم وآخرون، مرجع سابق، ص )1(
  .368السرحان، وخاطر، مرجع سابق، ص )2(
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المذكورة وبیان أوجه تطبیقها على الموظف العام، التقصیریة المدنیة سأبحث في أركان المسؤولیة 

  .وذلك في ثلاثة فروع

  :الخطأ: الفرع الأول

، ویرى الأستاذ )1("إدراكه لهذا الانحرافانحراف في سلوك الشخص مع : "عرف الخطأ بأنهی  

إخلال بالتزام قانوني سابق یتمثل بالامتناع عن الإضرار : "أن الخطأ التقصیري هو )بلانیول(

، ویرى أنه لمعرفة وجود خطأ من عدم وجوده ما علینا إلا أن نتساءل، أن الشخص الذي "بالغیر

: لتزام، أو أخل به؟ وهذه الالتزامات السابقة هيأ إلیه أو نفیه عنه قد نفذ هذا الایراد نسبة الخط

الامتناع عن الغش، والامتناع عن العنف، والامتناع عن كل ما یتجاوز حدود المهارة، والالتزام "

الاعتداء على : "فیرى أن الخطأ یتمثل في )جوسران(، أما الفقیه )2("ببذل العنایة في رقابة الأشیاء

، فیشترط أن یتم الاعتداء على حق، "ى أو معادل على الأقلحق الغیر دون مبرر من حق أقو 

سواء أكان حقاً عاماً أم خاصاً، ولا یكفي في هذا الصدد الاعتداء على مصلحة لا ترقى إلى درجة 

الحق لهذا، فإن الاعتداء علیها لا یعد بالضرورة خطأ، من ناحیة أخرى یتعین لتوافر الخطأ ألا 

على الغیر على حق أقوى أو معادل لحق الغیر یخوله ذلك الاعتداء یستند المعتدي في اعتدائه 

  .)3("وینفي عنه الصفة غیر المشروعة

أن بعض القوانین تضیف إلى التعریف عنصر الإدراك والتمییز كالقانون المدني  ظونلاح  

ة، ، إلا أن أغلب القوانین الحدیثة التي هجرت فكرة المعاییر الذاتی)163(المصري في المادة 

وتعتبر الإدراك والتمییز من العوامل الداخلیة التي لا یعتد بها، ومن ثم تعتد بالعنصر المادي للخطأ 

                                                        
  .113مرقس، سلیمان، مرجع سابق، ص )1(
  .25هارون، جمال حسني، مرجع سابق، ص: راجع ذلك تفصیلاً  )2(
المسؤولیة المدنیة بین التقیید والإطلاق، دار النهضة العربیة، القاهرة، ). 1980(للیل، إبراهیم الدسوقي أبو ا )3(

  .45ص
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وحده وهو عنصر الإخلال أو التعدي، وذلك لأنه لو تم التسلیم بهذا الاتجاه لتعذر في كثیر من 

عة الفعل الضار الأحیان إثبات إدراك مرتكب الفعل الضار، ویعني بذلك تحمل الطرف المتضرر تب

نظراً لصعوبة الإثبات لعنصر الإدراك والتمییز، أما بالنسبة للالتزام القانوني السابق هو الالتزام 

باحترام حقوق الكافة، وعدم الإضرار بهم، وهو التزام ببذل عنایة، والعنایة المطلوبة هي اتخاذ 

لغیر، ویراد بالتعدي تجاوز الحدود الحیطة والتحلي بالیقظة والتبصر في السلوك لتحاشي الإضرار با

، فهو انحراف في السلوك، فقد یكون عن قصد )1(التي یجب على الشخص الالتزام بها في سلوكه

الانحراف غیر المتعمد فهو ما یصدر عن إهمال أو تقصیر وقلة احتراز، ویستعان  وتعمد، أما

ویقصد بالمعاییر الموضوعیة أن  للتمییز بین الخطأ والصواب السلوك المعتاد بمعاییر موضوعیة،

ع یقوم بوضع مقاییس عامة ومؤكدة وقائمة على التجربة المستمدة من الملاحظة العامة  المشرّ

والمجردة للسلوك الإنساني المتوسط، وبغض النظر عن الظروف الشخصیة، مع الاعتداد بالظروف 

شخص من عامة الناس یلتزم بقدر  الخارجیة التي أحاطت بالسلوك محل التقییم، والرجل المعتاد هو

  .)2(متوسط من الحیطة والحذر في تصرفاته

فإن الالتزام القانوني یفرض على الفرد أن یلتزم في سلوكه بما یلتزم به الأفراد  ومن ثم  

حتى لا یضرون بالغیر، فإذا انحرف عن هذا السلوك الذي یتوقعه العادیون من الیقظة والتبصر، 

ذلك المعنى جاء  ، وفي)3(صرفاتهم على أساس من مراعاته یكون قد أخطأالآخرون، ویقیمون ت

إذا كان عمال التفریغ قد وضعوا جولة الدقیق على الرصیف، : ")4(قرار محكمة النقض المصریة

وهو مكان معد لتفریغ البضائع علیه، ولم تكن السفینة تطلق میاه العادم وقتئذ، فمن حقهم أن 
                                                        

  .245الفتلاوي، صاحب، مرجع سابق، ص )1(
دراسة مقارنة بالقانون  –مسؤولیة متولي الرقابة في القانون المدني الیمني ). 2002(جباري، محمد علي محمد  )2(

  .309ریعة الإسلامیة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، صالمصري والش
  .195المسؤولیة المدنیة في تقنینات البلاد العربیة، مرجع سابق، ص). 1971(مرقس، سلیمان  )3(
  .31/5/1978، تاریخ 1041قرار محكمة النقض المصریة رقم  )4(
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نة أن لا تطلق تلك المیاه فتصیب جولة الدقیق فتتلفها دون أن تنبههم یتوقعوا وقتئذ من السفی

ذا لم یستظهر الحكم أن السفینة قد أطلقت میاه  لإبعادها، أو تتحرى إطلاق المیاه بعیداً عنها، وإ

العادم على الدقیق الموجود على الرصیف فأتلفته بما یشكل الخطأ الموجب لمسؤولیة المطعون 

العادم كانت تغرق الرصیف عند وضع الأجولة علیه بما یجعل الخطأ غیر ثابت ضدها أو أن میاه 

  .)1("في حقها فإنه یكون معیباً بالقصور في البیان

فالمسؤولیة الخطئیة وفقاً للمعیار الموضوعي تتحقق ولو كان الفاعل صبیاً غیر ممیز أو   

خاصة، أو كان أمیاً أو ضعیف ممیز، أو شیخاً كبیر السن عاجزاً أو مهملاً حتى في شؤونه ال

البصر لا یتمكن من قراءة التعلیمات فارتكب الخطأ بسبب ذلك، أو كان ساذجاً أو بلیداً بطيء 

الانفعال، أو سریع التأثر أو الانفعال، أو كان حاداً بطبعه ولا یتصرف في الظروف الطبیعیة أو 

في مثل هذه الظروف، ومن ثم لا یكون الطارئة وفقاً للمعیار الذي یتصرف بموجبه الرجل المعتاد 

   .صفاته الخلقیة، والنفسیة الخاصة للمدعى علیه الدفع بظروفه الشخصیة، ولا تؤخذ بعین الاعتبار

یرى الباحث أنه ، على ركن الخطأ في المسؤولیة المدنیة للموظف العام ما تقدم وبإسقاط  

ذ كنموذج للتقییم ویقاس علیه سلوك إلى المألوف في سلوك الشخص المعتاد المتخ ینبغي النظر

الموظف العام الذي نسب إلیه الخطأ أو الإهمال أو التعدي، فإن كان سلوكه مماثلاً لسلوك 

الشخص المعتاد أو یرتفع علیه، فلا ینسب إلیه خطأ ولا یكون مسؤولاً عن الأضرار الحاصلة؛ لأنه 

كان سلوكه دون ذلك المعیار فیسأل عن یكون قد احتاط لمنع وقوع الضرر ومع ذلك وقع، أما إذا 

  .خطئه لأنه لم یحتط ویتبصر كما هو حال سلوك الشخص المعتاد

فإذا مارس الموظف العام نشاطاً ما دون أن یخطئ وترتب على هذا النشاط ضرراً لغیره،   

فلا یسأل عن تعویض هذا الضرر، فلو قام موظف البلدیة بإغلاق محل تجاري بسبب قیام صاحبه 

                                                        
  .10مرجع سابق، ص). 2005(طلبة، أنور  )1(
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خالفة اللوائح والقوانین وترتب على ذلك خسارة صاحب المحل، فإن موظف البلدیة لا یعد مسؤولاً بم

نما ما قام به هو ممارسة أعمال وظیفته   .عن تعویض تلك الأضرار؛ لعدم ارتكابه خطأ، وإ

إن الصورة الغالبة في الخطأ تكون بإتیان فعل، أي القیام بعمل إیجابي، ولكنه قد یكون   

ناع أو الترك، أي الامتناع عن القیام بعمل، وهو موقف سلبي، ویعد السكوت من قبیل الخطأ بالامت

  .بالامتناع

ولا شك في أن الموظف العام یكون مرتكباً لخطأ إذا كانت واجبات وظیفته تفرض علیه   

ا ما القیام بعمل معین ولم یقم بأداء ذلك العمل كما هو الحال بالنسبة لمراقب حمام السباحة إذ

امتنع عن إنقاذ شخص معرض للغرق، ومهما اختلف نوع الخطأ فإنه ینبغي التأكید أن المسؤولیة 

المدنیة التقصیریة تنعقد بمجرد ارتكاب خطأ، أي خطأ، فلا یشترط القانون المدني لقیام المسؤولیة 

  .)1(نوعاً معیناً من الخطأ، ولا أن یكون على درجة معینة من الجسامة

م من أن القانون المدني یعرف أنواعاً من الخطأ كالخطأ العمدي، والخطأ وعلى الرغ  

الجسیم، والخطأ غیر العمدي، فإن المسؤولیة المدنیة التقصیریة تنعقد لمجرد وجود خطأ بصرف 

النظر عن أنواع إذا ما كان عمدیاً أو جسیماً أو غیر عمدي، فهذه الصفات للخطأ یقتصر أثرها 

ة دون أن تتعلق بنشوئها، وعندما یرتكب الموظف العام جریمة فإنها تكشف على أحكام المسؤولی

عن وجود خطأ لا یختلف في أي من عناصره عن الخطأ المدني، فأي خطأ یرتب المسؤولیة 

  .)2(الجنائیة ویؤدي إلى الإضرار بالغیر فإنه في الوقت نفسه یرتب المسؤولیة المدنیة

                                                        
  .248سابق، صسلطان، أنور، مرجع  )1(
  .45العتیبي، ناصر، مرجع سابق، ص )2(
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  :الضرر: الفرع الثاني

ما یصیب الشخص في حق من حقوقه أو مصلحة من مصالحه : ر بأنهیعرف الضر   

اء المساس بحق )1(المشروعة ، وهنالك من یرى بأن الضرر هو الأذى الذي یصیب الشخص من جرّ

من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له سواء أكان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسمه 

  .)2(واعتباره أو عاطفته أو بماله أو بحریته أو شرفه

ل أو خلاف في اشتراط وجوده؛ اوالضرر ركن أساسي من أركان المسؤولیة المدنیة، ولا جد  

التزاماً بالتعویض، والتعویض یقدر بقدر الضرر وبانتفائه تنتفي المسؤولیة ولا  ترتبلأن المسؤولیة 

لضرر هو الركن یظل محلاً للتعویض، ولا تكون لمدعي المسؤولیة مصلحة في إقامة الدعوى، وا

الثاني في المسؤولیة المدنیة فلا یكفي لتحققها أن یقع خطأ كما في القانون المصري، أو تعدي أو 

  .)3(انحراف كما في القانون الأردني بل یجب أن یسبب الخطأ ضرراً 

والمضرور هو الذي یكلف بإثبات الضرر الذي وقع علیه لأنه هو الذي یدعیه، ولا یفترض   

التزامه العقدي أو لمجرد إخلاله بالتزامه القانوني في إطار ین لم ینفذ لمجرد أن المدوقوع الضرر 

ویقسم الضرر . المسؤولیة التقصیریة، ووقوع الضرر واقعة مادیة یجوز إثباتها بجمیع طرق الإثبات

  .من حیث طبیعته إلى ضرر مادي، وضرر معنوي

                                                        
  .283منصور، أمجد، مرجع سابق، ص )1(
الفكهاني، حسن، جمیعي، عبد الباسط، مدكور، محمد سلام، حسني، عبد المنعم، حتحوت، عادل، الوسیط في  )2(

  .1312وسوعات، صشارع عدلي، الدار العربیة للم 20، القاهرة، 2001، 4شرح القانون المدني الأردني، ج
  .328سلطان، أنور، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، مرجع سابق، ص )3(



73 
 

الذمة المالیة للشخص، وهو ما هو الضرر الذي یصیب الأموال أو : والضرر المادي  

یسمى بالضرر الاقتصادي، فهو الذي یصیب الذمة المالیة كإلحاق التلف بمال الغیر، أو 

  .)1(الانتقاص من قیمته نتیجة لذلك الضرر

فهو الضرر الذي یسبب فقط ألماً نفسیاً ومعنویاً ویصیب : أو الأدبي أما الضرر المعنوي  

هو : ، وهناك من یرى أن الضرر الأدبي)2(أو كرامته، أو شرفه الإنسان في إحساسه، أو شعوره،

كل مساس بالقیم الأدبیة للإنسان أو بعبارة أخرى بذمته الأدبیة، وقد عرف البعض الضرر الأدبي 

الضرر غیر الاقتصادي وهو الذي یمس الحیاة الشعوریة والعاطفیة للإنسان كما یمس : بأنه

الضرر الأدبي عبارة عن الألم والحزن الذي ف .مكن تقییمه بالنقودالمثابة لا ی رفاهیته، وهو بهذه

نسان سواء أكان ناجماً عن أضرار جسدیة سببت الألم أو عند المساس الكیان المعنوي للا یصیب

بالشعور والعاطفة والحق بالحیاة والحق بالاسم والشرف والكرامة، وكل ما یتعلق بالنواحي الأدبیة، 

  .)3(عتداء على حقوق الأسرة أو معتقدات الشخص الدینیةكإیذاء السمعة والا

عان العراقي والأردني هي أن التعویض عن الضرر الأدبي    والقاعدة التي تبناها المشرّ

، فلا تعویض عن الضرر الأدبي في نطاق المسؤولیة )4(قاصر على المسؤولیة التقصیریة وحدها

  .العقدیة

أساسیة للحصول على التعویض، ففي قرار لمحكمة  بالتالي فإن ركن الضرر یعتبر دعامة  

إذا اتبعت محكمة الاستئناف قرار النقض الصادر عن الهیئة العامة : "التمییز الأردنیة جاء فیه

قض ذلك أن محكمة التمییز وبهیئتها لمحكمة التمییز، إلا أنها في الواقع الفعلي لم تقم باتباع الن

                                                        
  .151العامري، سعدون، مرجع سابق، ص )1(
  .398السرحان، عدنان، خاطر، نوري، مرجع سابق، ص )2(
  .90اللصاصمة، عبد العزیز، مرجع سابق، ص )3(
  .مدني أردني) 267(لمادة مدني عراقي، وا) 205(المادة : انظر )4(
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ضرورة مناقشة الأسباب التي أوردتها محكمة التمییز في قرار العامة قد كلفت محكمة الاستئناف ب

حیث إن القرار الطعین لم یوضح الفكرة ............... النقض الأول كأسباب لنقض القرار 

القانونیة التي بني علیها، إنما اكتفى بالقول أن المدعي أسس دعواه للمطالبة بتعویضات نتیجة 

، 256(ى علیها، فتكون مطالبته بهذا الشكل متفقة وأحكام المواد للضرر الذي ألحقته الجهة المدع

دون أن تفصل وتبین أركان الضرر وعناصره ومدى مسؤولیة المدعى علیه عن هذا ) 288، 266

الضرر بكل تفصیل ووضوح ولما لم تفعل فیكون قرارها مستوجباً للنقض وتكون أسباب التمییز 

محكمة الاستئناف كان عرضة للنقض من قبل محكمة التمییز لأنه بالتالي فإن قرار  ،)1("واردة علیه

  .لم یحلل عنصر الضرر من حیث أركانه وعناصره مما شابه القصور فأدى به إلى النقض

ویجب أن تتوافر ثلاثة شروط في الضرر حتى یكون معتبراً في التعویض، وهي على   

  :التوالي

  :أن یكون الضرر محققاً : الشرط الأول

وز المطالبة بالتعویض إلا إذا كان الضرر محقق الوقوع، ولیس المقصود أن یكون لا تج  

، وهو الضرر )2(الضرر قد تحقق فعلاً بل یكفي أن یصبح وجوده مؤكداً ولو تراخى وقوعه للمستقبل

ن تراخى  المؤكد الحدوث سواء أكان حالاً أي وقع فعلاً أم كان مستقبلاً إذا كان وجوده مؤكداً وإ

،  وقوعه إلى زمن لاحق، فلو أن موظفاً عاماً تسبب بحادث سیر بإصابة آخر وسبب له عجزاً كلیاً

فإن الموظف العام مسبب الضرر یكون ملزماً بتعویض الحال الذي لحق بالمضرور، وأیضاً یلزم 

                                                        
، منشورات مركز 14/5/2014، تاریخ 3091/2013قرار محكمة التمییز الأردنیة، حقوق، هیئة عامة، رقم  )1(

  .القسطاس القانوني
  .310شرح القانون المدني في الالتزامات، مرجع سابق، ص). 1964(مرقس، سلیمان  )2(
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بدفع مرتب شهري أو مبلغ یقدره القاضي عن الضرر المستقبلي الذي تحقق وقوعه وهو عدم 

  .)1(تضرر من العمل أو مزاولة أنشطته الطبیعیةإمكانیة الم

إلا أنه لا یجوز التعویض عن الضرر المحتمل وهو الضرر الذي لم یقع، ولا یوجد ما   

یؤكد وقوعه مستقبلاً ویعتبر تفویت فرصة للكسب ضرراً محققاً لا محتملاً فلو تسبب موظف عام 

وظیفة معینة، فتفویت الفرصة ضرر بخطئه في عرقلة وصول شخص آخر إلى مركز اختبار لنیل 

ن كان النجاح نتیجة محتملة، إلا أن الضرر عندئذ لا یقدر بقدر الكسب الذي فاتت  محقق وإ

نما بقدر ما یحتمل معه تحقق الكسب في تلك الفرصة   .)2(فرصته وإ

  :أن یكون الضرر مباشراً : الشرط الثاني

الأضرار المباشرة وغیر المباشرة  من الناحیة الواقعیة قد یتسبب الخطأ في سلسلة من  

المتوقعة وغیر المتوقعة، وأن الضرر المادي كمفهوم قانوني إما أن یكون مباشراً أو غیر مباشر، 

والضرر المباشر الذي یعتبر مظهراً من مظاهر رابطة السببیة بین الفعل الضار والضرر، وضرورة 

  .)3(قد لحق بالشخص ضرراً مباشراً هذا الشرط تكمن في أن الدعوى لا تسمع إلا إذا كان 

والضرر المباشر إما أن یكون متوقعاً أو غیر متوقع، ویسأل الموظف العام في إطار   

المسؤولیة العقدیة عن الضرر المادي المباشر المتوقع الحصول عند التعاقد من حیث نوعه ومقداره 

ي حصوله بغشه، أو بخطئه فحسب، ولا یسأل عن الضرر المباشر غیر المتوقع إلا إذا تسبب ف

، أما في إطار المسؤولیة التقصیریة، فإن مسؤولیة الموظف العام مرتكب الفعل الضار )4(الجسیم

المادي المباشر كله متوقعاً كان أو غیر متوقع، إلا أنه لا مسؤولیة عن الضرر غیر تشمل الضرر 

                                                        
  .718السنهوري، عبد الرازق، مرجع سابق، ص )1(
  .420السرحان، عدنان، خاطر، نوري، مرجع سابق، ص )2(
  .130اللصاصمة، عبد العزیز، مرجع سابق، ص )3(
  .مدني عراقي) 169/3(المادة : انظر )4(
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دي هو معیار موضوعي، المباشر في كل الأحوال، ومعیار التمییز بین حالات الضرر الما

فالضرر المباشر المتوقع هو الضرر الذي یكون نتیجة طبیعیة للخطأ، وهو یعتبر كذلك إذا لم یكن 

بإمكان الدائن أو المضرور تجنبه ببذل جهد معقول، والضرر المباشر غیر المتوقع هو ذلك 

  .)1(الضرر الذي لا یعتبر نتیجة طبیعیة مألوفة للخطأ

مباشر فهو الضرر الذي لا یكون نتیجة طبیعیة مألوفة للخطأ، وهو أما الضرر غیر ال  

یعتبر كذلك إذا كان بإمكان الدائن أو المضرور تجنبه ببذل جهد معقول، فلو ضرب موظف عام 

، فإن الضرر  شخص على رأسه بعصا فأدى ذلك إلى جنونه، وحزنت علیه والدته وماتت أسفاً

ار هو الجنون، أما موت الأم فیعتبر ضرراً غیر مباشر، لا المباشر المتوقع وقت وقوع الفعل الض

یسأل عنه مرتكب الفعل الضار، لأنه لیس من شأن ضرب إنسان على رأسه أن یؤدي إلى موت 

  .والدته، ومعیار توقع الضرر معیار موضوعي هو معیار الشخص المعتاد متوسط الذكاء

ه عادة وقت العقد أو وقت الإخلال فالضرر المتوقع هو الضرر الذي كان بالإمكان توقع  

بالالتزام القانوني العام، أي الذي یتوقعه الشخص المعتاد في مثل الظروف الخارجیة التي وجد فیها 

، والضرر یكون متوقعاً )2(المدین، أو مرتكب الفعل الضار، لا الضرر الذي یتوقعه المدین بالذات

ي تبین الظروف التي كان من شأنها أن تجعله في سببه أو مقداره، فإذا أهمل الموظف العام ف

یتوقع الضرر، فإن الضرر یعتبر متوقعاً في سببه ومقداره، لأن الشخص المعتاد لا یهمل في 

اكتشاف هذه الظروف، ویتحسب مقدماً للنتائج المتوقعة لأفعاله قبل أن یخطو أیة خطوة تجاهها، 

یسأل عن الضرر المباشر كله متوقعاً أو غیر وفي إطار المسؤولیة عن الفعل الضار فإن مرتكبه 

متوقع، ولكنه لا یسأل عن الضرر غیر المباشر، فلو قاد موظف عام سیارة بسرعة في سوق 

                                                        
  .406الحكیم، عبد المجید، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص )1(
  .153العامري، سعدون، مرجع سابق، ص )2(
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، فإنه یكون مسؤولاً عن كل  مزدحم معتمداً على مهارته وثقته بنفسه، معتقداً أنه لن یدهس أحداً

قانون یلزمه بالتعویض عن كل ضرر یعتبر ضرر مباشر یحدثه سواء توقعه أم لم یتوقعه؛ لأن ال

  .)1(نتیجة طبیعیة للعمل غیر المشروع

  :أن یصیب الضرر حقاً أو مصلحة مالیة مشروعة للمتضرر: الشرط الثالث

المصلحة المشروعة هي رابطة لا تخالف قواعد النظام العام والآداب ولا ترتقي إلى مرتبة   

نون، وهذه المصالح عدیدة تختلف باختلاف الأنظمة الحق الثابت الذي هو مصلحة یحمیها القا

  .)2(الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة

ة المدنیة أن وتقتضي فكرة الضرر بحد ذاتها واعتبار الضرر ركناً من أركان المسؤولی  

في مركز كان یفید من ورائه أو في منفعة كان یحصل علیها قبل  یكون المدعي قد لحقه ضرر

اء أنشطة غیر مشروعة، فحتى وقوع الفعل ال ضار، فلا یجوز التعویض عن الضرر اللاحق جرّ

یكون الضرر قابلاً للتعویض یجب أن یمس حقاً مكتسباً أو مصلحة للمضرور، فإذا تسبب 

الموظف العام بوفاة شخص، فإنه یكون مسؤولاً عن الضرر المادي الذي یلحق بمن یعولهم من 

الحق المالي أو المعنوي الذي یترتب علیه التعویض محققاً، بل أفراد أسرته فلا یكفي أن یكون 

، فلو أن خلیلة )3(یجب أن یكون مترتباً على مصلحة مشروعة لمدعي الضرر غیر مخالفة للقانون

فقدت خلیلها بأن توفي نتیجة حادث سیر فلیس لهذه الخلیلة أن تطالب بالتعویض الذي لحقها 

لحتها غیر مشروعة، أي أنها لا تستند إلى أساس قانوني مشروع نتیجة وفاة خلیلها، وذلك لأن مص

                                                        
  .مدني أردني) 266(قي، والمادة مدني عرا) 207/1(المادة : انظر )1(
النظریة العامة للالتزامات، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقوانین المدنیة ). 1992(الفضل، منذر  )2(

  .390، ص1الوضعیة، مكتبة دار الثـقافة للنشر والتوزیع، عمان، ط
  .127مرقس، سلیمان، المسؤولیة المدنیة، مرجع سابق، ص )3(
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المصلحة التي أصابها الفعل الضار مشروعة بالنسبة لمدعي  وسلیم، وبالتالي یجب أن تكون

  .الضرر حتى یمكن مطالبة المتسبب بالتعویض

  :الرابطة السببیة بین الخطأ والضرر: الفرع الثالث  

الخاص هي أن یكون الضرر نتیجة طبیعیة لعدم قیام  تعني رابطة السببیة في معناها  

المدین بتنفیذ التزامه العقدي في المسؤولیة العقدیة، وأن یكون نتیجة مباشرة للإخلال بواجبه 

، ولا فرق بین النتیجة الطبیعیة، والنتیجة المباشرة من حیث )1(القانوني في المسؤولیة التقصیریة

سببیة انتفت المسؤولیة لانعدام ركن من أركانها، والسببیة هي الركن المعنى، فإذا انعدمت الرابطة ال

الثالث من أركان المسؤولیة، وهي ركن مستقل عن ركن الخطأ، ویبدو استقلال السببیة عن الخطأ 

عندما یكون الأخیر مفترضاً كما هو الحال في المسؤولیة عن عمل الغیر، ففي مثل هذه الحالة 

لا یكلف المضرور بإثباته، أما السببیة فیمكن نفیها بإثبات السبب الأجنبي، فإن الخطأ مفروغ منه و 

ذا كانت العلاقة السببیة تعني أن الخطأ یجب أن یكون هو السبب في الضرر، فإن  رجع الضرر وإ

إلى سبب أجنبي انعدمت السببیة، وتنعدم السببیة أیضاً حتى لو كان الخطأ هو السبب ولكنه لم 

  .)2(تج أو كان منتجاً ولكنه غیر مباشریكن السبب المن

وسلطة القاضي التقدیریة في هذا المجال تتحدد في مسألتین، أولاهما التحقق من وجود   

رابطة السببیة بین الخطأ والضرر، وثانیتهما كون هذه السببیة مولدة لضرر أي منتجة، وكون هذا 

یة بین الخطأ والضرر یقع في نطاق تقدیره الضرر مباشراً، وتقدیر القاضي لمسألة قیام رابطة السبب

للخطأ وتقدیره للضرر كما سبق بیانه، أما تقدیر القاضي لرابطة السببیة فیتلخص في بحث فیما إذا 

كان هذا الخطأ بالذات یكون من شأنه تولید هذا الضرر بالذات بطریقة مباشرة أم لا؟ فإذا خلص 

                                                        
  .488، وخاطر، مرجع سابق، صالسرحان )1(
  .358السنهوري، مرجع سابق، ص )2(
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ه أن یولد مثل هذا الضرر بطریقة مباشرة، خلص إلى أن الإخلال أو التعدي الحاصل من طبیعت

في العلاقة السببیة، وتقدیر القاضي لقیام رابطة السببیة هو تإلى قیام رابطة السببیة، وبخلافه تن

ن كان الخطأ والضرر یداخل تقدیرهما عناصر شخصیة أو ذاتیة ویكون  تقدیر موضوعي مجرد وإ

، مثال ذلك أن یطلق تعیین العلاقة السببیة سهلاً عندما یكون ا لسبب الذي أحدث الضرر واحداً

موظف عام عیاراً ناریاً باتجاه شخص فیردیه قتیلاً، أو أن یخطئ الموظف العام في معاملة خطأ 

جسیماً فیؤدي إلى إصابة الشخص المعني بالمعاملة إلى انهیار عصبي، في مثل هذه الأحوال 

والضرر ولا یبقى إلا إسناد الفعل لفاعل، ولكن لخطأ المتقدمة تكون العلاقة السببیة واضحة بین ا

یصعب تعیین رابطة السببیة بوجه خاص عند تعدد الأسباب التي اجتمعت على إحداث ضرر 

واحد، ومثال ذلك أن یطلق موظف عام عیاراً ناریاً على أحد فیصیبه بجراح خطیرة ثم یموت 

جه أو أن المجني علیه قصر في العنایة المجني علیه لأن الطبیب ارتكب خطأ فاحشاً أثناء علا

من معیار لبیان تحقق علاقة السببیة بین الأسباب المتعددة بجراحه، في هذه الأحوال لا بدّ 

  .والضرر الحاصل

وقد تعددت النظریات بشأن المعیار المعتمد في تحدید السبب الذي یعتبر الضرر نتیجة   

نظریة تعادل الأسباب، ونظریة السبب : ومن بینها طبیعیة له من بین مجموعة الأسباب القائمة،

  .المنتج، ونظریة السبب الأقرب

  :نظریة تعادل الأسباب -1

دخل في إحداث الضرر ووقوعه یعد من الأسباب یویرى أنصار هذه النظریة أن كل سبب   

متها، التي أحدثت الضرر ولو كان هذا السبب بعیداً أو قریباً ومهما تعددت أو بلغت درجة مساه

ویرى أنصار هذا الاتجاه بتكافؤ جمیع الأسباب التي ساهمت بوقوع الضرر دون التعویل إذا ما 

كان هذا السبب بذاته منتجاً لمثل هذا الضرر أم لا؟ إلا أن هذه الأسباب لا تعتبر متعادلة أو 
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نتیجة حتمیة  متكافئة إلا إذا كان كل منها مستقلاً عن غیره، أي أنه لا یوجد من بینها ما یعتبر

  .)1(لغیره

ن كان بعض    وأخذ على هذه النظریة على أنها تبالغ في المساواة بین الأسباب جمیعاً وإ

، فهي تؤدي إلى نتائج كاهذه الأسباب بعیداً كل البعد عن الضرر، سواء  ن بعداً منطقیاً أم زمنیاً

فقد ینجم عن فعل شخص  إذ لا تؤدي إلى تحدید دقیق للضرر الذي یسأل عنه محدثه، ةغیر عادل

ما ضرر یسیر، ویشترك معه سبب آخر فیحدث الضرر الأكبر، فإذا قلنا بتعادل الأسباب في هذه 

  .)2(الحالة كان هذا متنافیاً مع العدالة

فلو أن موظفاً عاماً جلس بجانب رصیف منزله وتعثر به أحد المارة، فوقع على الطریق   

ونقل إلى المستشفى، وتوفي في المستشفى نتیجة لخطأ ودهسته مركبة وتسببت بإصابة بسیطة 

ن كان الجلوس  طبي، فلو سلمنا بصحة هذه النظریة لسئل الموظف العام عن وفاة هذا الشخص، وإ

والتعثر لیس من شأنه أن یؤدي إلى الوفاة إلا أنه بموجب هذه النظریة فإنه یكون مسؤولاً عن 

  .الوفاة

  

  :نظریة السبب الأقرب -2

نصار هذه النظریة أنه عند تعدد الأسباب یؤخذ بالسبب الأقرب زمنیاً إلى هذا الضرر یرى أ  

عتد إلا بالسبب الذي یعتبر الضرر النتیجة الحالة أو المباشرة له، وهو الذي یجب  أن یأي أنه لا 

  .)3(یعول علیه

                                                        
مرقس، سلیمان، : ، وانظر في ذلك المعنى أیضاً 1332-1331الفكهاني، حسن، وآخرون، مرجع سابق، ص )1(

  .471-470المسؤولیة المدنیة، مرجع سابق، ص
  .295منصور، أمجد، مرجع سابق، ص )2(
  .584الجبوري، یاسین، مرجع سابق، ص )3(



81 
 

كن أن ویرى أنصار هذه النظریة أن الأسباب ما هي إلا مجموعة من الظروف، ولكن لا یم  

نضعها في مستوى واحد، بالتالي یجب التفرقة ما بین الأسباب بصفة عامة والأسباب بالمعنى 

الحقیقي، وأنه یجب الاعتماد على الأسباب الأخیرة فقط، فالمعیار الذي یمكن الاعتماد علیه من 

ة، هل أجل الوصول إلى السبب الحقیقي هو معرفة الفترة بین حدوث السبب ووقوع النتیجة الضار 

هي قریبة أم بعیدة، فإن كانت بعیدة لا یعتد بهذا السبب، وعلى العكس فإنه یعتد به إذا كانت هذه 

  .)1(الفترة قریبة

ورغم أن هذه النظریة تساهم في تقلیص عدد الأسباب التي تتحمل نتیجة الفعل الضار   

طقیة، وذلك لأنه لیس من بالتعویض، إلا أن التسلیم بهذه النظریة أیضاً یؤدي إلى نتائج غیر من

المنطقي أن نسلم بصحة السبب الأقرب زمنیاً فقد لا یكون السبب الأقرب زمنیاً مفضیاً إلى مثل 

هذه النتیجة، فلو أطلق موظف عام عیارات ناریة باتجاه شخص في منطقة القلب والدماغ، ففي 

بعد أن أصیب الشخص بهذه الطبیعي للأمور من شأنها أن تؤدي إلى وفاته، ولكن لو أنه  المجرى

العیارات الناریة نقل إلى المستشفى وتأخر الأطباء وتوفي، فلو أخذنا وسلمنا بصحة هذه النظریة 

ن كان السبب الذي أفضى إلى  لتحمل الأطباء نتیجة الوفاة كونهم السبب الأقرب زمنیاً إلى الوفاة وإ

لناریة من قبل الموظف العام، بالتالي فإن الوفاة هو بالمجرى الطبیعي للأمور هو إطلاق العیارات ا

ن كانت تساهم في تقلیص الأسباب التي تؤدي  التسلیم بهذه النظریة یؤدي إلى نتائج غیر منطقیة وإ

  .إلى الضرر في حال تعددها

  ):السبب المنتج(نظریة السببیة الملائمة  -3

، "فون باروروملین"وف الفیلس و "فون كرایس"تنسب هذه النظریة إلى الفیلسوف الألماني   

هذه النظریة من خلال محاولة تفادي النقد الذي وجهه إلى نظریة تعادل الأسباب وغیرها  جاءتو 

                                                        
  .189الدناصوري، عز الدین، الشواربي، عبد الحمید، مرجع سابق، ص )1(
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من النظریات، وتنكر هذه النظریة فكرة تعادل الأسباب بل تنطلق من منطلق مغایر تماماً وهو عدم 

سبباً مناسباً أو ملائماً  تعادل الأسباب، فقوامها أنه كلما كان فعل المخطئ یصلح لأن یكون

لإحداث النتیجة بحكم المجرى العادي للأمور فهو یعتبر مسؤولاً عن الضرر الذي قد یحدث أو 

النتیجة التي یخلفها فعله الخاطئ، ولذا نراهم یمیزون بین الأسباب العارضة والأسباب المنتجة 

  .)1(ویعتبرون الأخیرة هي السبب في إحداث الضرر

هم بأن كلا من السبب المنتج والسبب العارض كان له دخل في إحداث وقد احتج علی  

الضرر ولولاه لما وقع، فإنهم یجیبون بأن السببیة بهذا المعنى هي السببیة الطبیعیة ونحن إنما 

نبحث عن السببیة القانونیة فنبحث عن الأسباب التي یقف عندها القانون من بین الأسباب 

ها وحدها هي الأسباب التي أحدثت الضرر، فالسبب العارض غیر السبب الطبیعیة المتعددة، لیعتبر 

ذا كان كلاهما تدخل في إحداث الضرر ولولاه لما وقع، إلا أن السبب المنتج هو السبب  المنتج، وإ

ن فیه كمالمألوف الذي أحدث الضرر حسب المجرى الطبیعي للأمور، فهذا السلوك الخاطئ كانت ت

حداث النتیجة وتتحقق هذه الإمكانیة إذا تبین أن هذا السلوك الخاطئ یتضمن عند اقترافه إمكانیة إ

اتجاهاً واضحاً نحو إحداث النتیجة، أي أنه صالح بحكم طبیعته لإحداث ما حدث، أما السبب 

، وهذا  العارض فهو السبب غیر المألوف الذي لا یحدث عادة هذا الضرر ولكنه أحدثه عرضاً

ر السلوك الخاطئ، وأن ننتفي ثانیاً من بین العوامل التي ساهمت في یقتضي أن نحدد أولاً أث

إحداث النتیجة العوامل العادیة المألوفة ونستبعد العوامل الشاذة العارضة، ثم نضیف أثر تلك 

العوامل إلى أثر السلوك الخاطئ، ثم نلاحظ إذا كان من شأن هذا الأثر في مجموعه تحریك 

  .)2(دث النتیجة الضارةالقوانین الطبیعیة التي تح

                                                        
  .139، ص1المسؤولیة المدنیة في القانون المدني المصري، مكتبة القاهرة، ط). 1957(عكروش، حسن  )1(
، المسؤولیة المدنیة في ضوء أحكام محكمة النقض، دار الكتب القانونیة). 2014(محمد، خالد عبد الفتاح  )2(

  .25-24، ص1مصر، ط
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فإذا أطلق موظف عام على آخر عیاراً ناریاً فأصابه بجراح خطیرة ثم نقل إلى المستشفى   

حیث مات في حریق شب فیها، فإن علاقة السببیة لا تعد متوفرة بین إطلاق الرصاص ووفاة 

؟ المجني علیه، فالسؤال هنا هو هل من شأن إطلاق الرصاص على شخص إحداث الموت حر  قاً

من الواضح أن الإجابة على هذا التساؤل ستكون بالنفي، الأمر الذي یعني عدم الاعتراف بتوفر 

العلاقة السببیة بین السلوك الخاطئ والنتیجة الضارة، ولكن إذا مات المجني علیه في المثال 

ب خطأ السابق لتقصیره في أمر علاجه تقصیراً مألوفاً ممن كان في مثل ظروفه، أو لخطأ الطبی

، فإن علاقة السببیة تعد متوفرة، ذلك أننا حینما نقرن فعل إطلاق الرصاص مع أثر التقصیر  یسیراً

المألوف بالعلاج أو خطأ الطبیب الیسیر وهي عوامل مألوفة في مثل هذه الظروف، نجد أن من 

ثیر هذه شأن ذلك إحداث الوفاة عن طریق الإصابات التي حدثت ثم ازدادت جسامتها بعد ذلك بتأ

ذلك أن نظریة السببیة المنتجة تتحصل في أنه متى "العوامل المألوفة حتى انتهت إلى الوفاة؛ 

اشترك أكثر من عامل في إحداث النتیجة الضارة، فإنه ینبغي استبعاد العامل العارض واستبقاء 

  .)1("العامل المنتج لها في المألوف باعتباره المسؤول عنها

عان ا   مدني ) 207/1(لعراقي والأردني بنظریة السبب المنتج، فنصت المادة وقد أخذ المشرّ

تقدر المحكمة التعویض في جمیع الأحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما : "عراقي بأن

  ".فاته من كسب بشرط أن یكون هذا نتیجة طبیعیة للعمل غیر المشروع

ي جمیع الأحوال بقدر ما لحق یقدر الضمان ف: "مدني أردني بأن) 266(كما نصت المادة   

  ".المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن یكون ذلك نتیجة طبیعیة للفعل الضار

مدني ) 257(مدني عراقي وكذلك نص المادة ) 186/1(الباحث أن المادة  هذا ویرى  

عان بشأن القواعد المتعلقة بالمسؤولیة التقصیریة عن الفعل الشخصي كما قررها المش(  أردني رّ

                                                        
  .25محمد، خالد عبد الفتاح، مرجع سابق، ص )1(
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في الخطأ أو الفعل المتسبب  وبین المباشر قد میزا  ) العراقي والأردني في الالتزام بالتعویض

  .الضار

، حدوث الضرر عن الفعل الضار مباشرة دون وساطة، أي دون أن المباشربوالمقصود   

ه، یتخلل الفعل الضار والضرر فعل آخر بحیث ینتج الضرر عن الفعل ذاته الذي سببه ویختلط ب

فالمباشرة تتحقق متى أوجد الفعل الضار علة الضرر، عندئذ یكون الفعل الضار قد جلب بذاته 

  .)1(الضرر ویكون سبباً له دون وساطة فعل آخر

نما نتیجة فعل آخر یتوسط    أما التسبب فهو وقوع الضرر، لیس من فعل المتسبب مباشرة وإ

نما یوجد ما یقتضي وجوده أي ما  فعل المتسبب والضرر، بحیث لا ینتج المتسبب الضرر مباشرة وإ

أدى إلیه مباشرة، وبالرجوع إلى مبادئ القانون المدني في هذا الصدد نجد أن التعدي هو الركن 

المادي للخطأ وهو یتمثل في الانحراف في السلوك وهو یتحقق بالفعل إیجاباً أو سلباً كما یتحقق 

  .)2(بالقول كالسب أو القذف

                                                        
  .289سلطان، أنور، مرجع سابق، ص )1(
  .248الفتلاوي، صاحب، مرجع سابق، ص )2(
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 الثاني المطلب

  أثر أوامر الرئیس على المسؤولیة المدنیة الشخصیة للموظف العام

إذا تأملنا الوضع الراهن في العراق نجد جانباً واحداً من جوانب الوظیفة العامة یتمتع فیه   

الموظفون بضمان في عدم المسؤولیة المدنیة، وهو الجانب المتعلق بتنفیذ أوامر الرئیس إذا ما أدى 

ع العراقي هذه المسألة في ذلك التنفیذ إلى ا القانون المدني العراقي، لإضرار بالغیر، فقد تناول المشرّ

  .)1(تماماً كما فعل المشرّع الأردني

من القانون المدني ) 167(إذ نقل نص المادة  ،القانون المدني العراقي تناول المسألةف  

  .)2(اقيمن القانون المدني العر ) 2(فقرة ) 215(المصري وجعله نص المادة 

یضاف الفعل إلى الفاعل لا  - 1: "تنص بأنه مدني عراقي) 215(إلى المادة وبالرجوع   

مر ما لم یكن مجبراً على أن الإجبار المعتبر في التصرفات الفعلیة هو الإكراه الملجئ وحده، الآ

مر صدر ومع ذلك لا یكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي أضر بالغیر إذا قام تنفیذاً لأ - 2

إلیه من رئیسه متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة علیه أو یعتقد أنها واجبة، وعلى من أحدث 

الضرر أن یثبت أنه كان یعتقد مشروعیة العمل الذي أتاه بأن یقیم الدلیل على أنه راعى في ذلك 

  ".جانب الحیطة وأن اعتقاده كان مبنیاً على أسباب معقولة

  مدني عراقي؟) 215/2( فما شروط تطبیق المادة  

  :یجب توافر أربعة شروط لتطبیق النص المذكور  

                                                        
یضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم یكن مجبراً على أن الإجبار  - 1: "مدني أردني بأنه) 263(تنص المادة )1(

ومع ذلك لا یكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله  -2الفعلیة هو الإكراه الملجئ وحده،  المعتبر في التصرفات
بالغیر إذا قام به تنفیذاً لأمر صدر إلیه من رئیسه متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة علیه أو كان  أضرالذي 

اعتقاده مبنیاً على أسباب معقولة  یعتقد أنها واجبة وأقام الدلیل على اعتقاده بمشروعیة العمل الذي وقع منه وكان
  ".وأنه راعى في عمله جانب الحیطة والحذر

  .153الفیاض، إبراهیم، مرجع سابق، ص )2(
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، ویجب اعتبار الموظف العام هنا بمعناه الواسع، : أولاً  أن یكون القائم على تنفیذ الأمر موظفاً عاماً

  .)1(وهو نفس المعنى الذي سبق لنا بیانه من أجل تطبیق قواعد المسؤولیة المدنیة

لموظف العام قد ارتكب الفعل الضار بناءً على أمر صادر من رئیس أو بناءً أن یكون هذا ا: ثانیاً 

الموظف بحسن نیة أنه یدخل في على ما یفرضه القانون من واجبات أو بناءً على ما اعتقد 

  .اختصاصات وظیفته

  :)2(وینطوي تحت هذا الشرط أمران   

اشراً للموظف أو من الرؤساء یستوي في تنفیذ الأمر أن یكون الرئیس الذي أصدره رئیساً مب  .أ 

غیر المباشرین له ما دامت سلطاتهم واختصاصات وظائفهم تمتد إلى المرؤوسین حسب 

 .القواعد المعروفة في التدرج الوظیفي، وما دامت إطاعة أوامر هؤلاء واجبة على المرؤوسین

ه كل من یستوي في الأمر الصادر أن یكون متعلقاً بغرض من أغراض المرفق الذي یعمل فی  .ب 

الموظف الآمر والموظف المأمور أو لا یكون متعلقاً بغرض من أغراضه كأن یكون غرضاً 

 .شخصیاً وذلك إذا ما توافر الشرط التالي

أن یكون على الموظف الذي صدر إلیه الأمر واجب إطاعة ذلك الرئیس، أو یعتقد أنها : ثالثاً 

ن مجرد النظر إلى السلم الرتبي في م واجبة علیه، ویمكن التحقق من هذا الشرط وتوافره

  .المرفق الذي یتبعه كل من الرئیس والمرؤوس

یجب على الموظف لكي یتخلص من المسؤولیة أن یقیم الدلیل على اعتقاده بمشروعیة الأمر : رابعاً 

ع العراقي بإقامة الدلیل على أن الموظف بذل ما  الصادر إلیه، ویتحقق ذلك في تصور المشرّ

حیطة أو إذا أبدى من الأسباب المعقولة التي حملته على الاعتقاد بمشروعیة ینبغي من ال

                                                        
  .الفرع الثاني من المبحث الأول ضمن الفصل الثاني من هذه الدراسة/ راجع المطلب الأول )1(
  .46- 45العتیبي، ناصر، مرجع سابق، ص )2(
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لأن "الأمر الصادر إلیه من رئیسه، على أن تقدیر كل ذلك یعود إلى قاضي الموضوع، 

المسألة من الناحیة العملیة لا تخلو من التعقید، والقاضي هو الذي یقوم بتمحیص كل قضیة 

زنة بین ما یعتبر من الأسباب التي یبدیها الموظف معقولاً على حدة، وبذلك یستطیع الموا

وبین ما لا یعتبر كذلك، على أن الأمر لا یخرج عن مدى قوة الأمر الصادر من الرئیس 

ومدى القدرة على مناقشته ومدى واجب الإطاعة لهذا الرئیس وماهیة الظروف المحیطة 

  .)1("لقاعدة منضبطة بإصدار مثل ذلك الأمر وتلك مسائل موضوعیة لا تخضع

مدني عراقي مقصورة ) 215/2(تجدر الإشارة إلى أن هذه الحصانة المقررة في المادة    

على إعفاء الموظف القائم على تنفیذ الأمر دون غیره من النتائج المترتبة على وقوع الضرر، أما 

لأن ثبوت اعتقاد  الإدارة أو الرئیس مصدر الأمر فهما مسؤولان عن النتائج الضارة المذكورة،

لأن الجهل الموظف القائم على التنفیذ بمشروعیة الأمر لا یعني أن ذلك الأمر مشروع في الحقیقة، 

ویضرب الفقه القانوني العراقي على ذلك مثلاً لو أن مهندساً من مهندسي بالقانون لا یعد عذراً 

بغیر حق فصدع هذا المستخدم البلدیة أمر أحد المستخدمین من مرؤوسیه بهدم جدار مملوك للغیر 

مدني عراقي، أما ) 215(للأمر فلا ضمان على المأمور استناداً إلى أحكام الفقرة الثانیة من المادة 

  .)2(مدني عراقي) 219(الحكومة فتسأل عن ذلك استناداً إلى أحكام المادة 

حو الذي ذكرناه على الن –أما فیما عدا هذا الضمان فلا یتمتع الموظف في العراق والأردن   

لا وجود له  –برأینا  –بأي حصانة تعفیه من المسؤولیة المدنیة عن الأخطاء الوظیفیة، وهو أمر  –

   .أغلب الدول العصریة في 

                                                        
  .156جع سابق، صالفیاض، إبراهیم، مر  )1(
؛ والعامري، سعدون، 236الحكیم، عبد المجید، الموجز في شرح القانون المدني العراقي، مرجع سابق، ص )2(

  .169مرجع سابق، ص
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الى أن موقف التشریعات المقارنة بخصوص مسؤولیة الموظف العام عن تنفیذ  أیضاً  تجدر الاشارةو 

الاول، تبنى اتجاها اكثر تشددا بشأن : الى اتجاهین الأوامر الرئاسیة غیر المشروعة قد انقسم

تحدید الشروط التي تحول دون مسؤولیة المرؤوس كما هو الحال في القانون الالماني والمصري 

والثاني، اتسم بنوع من المرونة بصدد التخفیف من شروط .والاماراتي والسعودي والقطري والبحریني

وامر الرئاسیة غیر المشروعة كما هو الحال في القانون امتناع مسؤولیة المرؤوس عن تنفیذ الأ

  .)1(الفرنسي والكویتي

أما بشأن ماهیة الأكراه الذي یعفي الموظف من المسؤولیة، فان الباحث سیتناوله ضمن المطلب 

  .الثاني من المبحث الثاني من هذا الفصل

  :فعل الغیر مساءلة الموظف العام وفقاً لأحكام المسؤولیة عن: الثاني المبحث

فعال غیر الضارة، حیث الأالدراسة واضحة بالنسبة للمسؤولیة عن وخصوصیة تبدو أهمیة   

إنها تعتبر خروجاً عن القواعد الأساسیة في المسؤولیة المدنیة، وتعد خروجاً عن المبدأ العام الذي 

 : "تینالقرآنی تینمفاده عدم مسؤولیة الشخص إلا عن أفعاله الشخصیة الضارة، حیث جاء في الآی

رَةٌ  تزَِرُ وَلاَ  ِ زْرَ  وَاز ِ ُخْرَىٰ  و ةٌ  "، )2(" أ هِينَ َتْ رَ  حدیث النبويال، وفي )3(" كُلُّ نـَفْسٍ بِمَا كَسَب

، وبطبیعة الحال ونتیجة للنشاط الإنساني في المجتمع والتطور )4("لا ضرر ولا ضرار: "الشریف

إطار الشرعیة التي رسمها المشرّع، حیث إنه  الصناعي، لا بدّ من وقوع أخطاء، وذلك بالخروج عن

ونتیجة لهذا التطور أدى بالبعض إلى الحد من فكرة الخطأ والاكتفاء بحصول الضرر، وعلیه فإن 

أهمیة الموضوع تبدو واضحة أیضاً من خلال التوازن الاجتماعي الذي توجده المسؤولیة التقصیریة 

                                                        
  .184-157الشیمي، عبدالحفیظ علي، مرجع سابق، ص: تفصیلا انظر )1(
  .164سورة الأنعام، الآیة  )2(
  .38سورة المدثر، الآیة  )3(
  .310، ص7لإمام أحمد عز بن عباس في مسنده، جأخرجه ا )4(
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لى جانب الذمة المالیة لمحدث الضرر، وذلك عن فعل الغیر، على أساس إیجاد ذمة مالیة إ

كضمان لتعویض الضرر الذي وقع على المتضرر كنتیجة لتطور الفكر القانوني في المسؤولیة 

  .المدنیة الذي یسعى دائماً لتعویض عادل للمضرور

لا  -1: "من القانون المدني الأردني بقولها) 288(وقد نصت على ذلك صراحةً المادة   

فعل غیره، ومع ذلك فللمحكمة بناءً على طلب المضرور إذا رأت مبرراً أن تلزم  یسأل أحد عن

من وجبت علیه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص ) أ: (بأداء الضمان المحكوم به على من أوقع الضرر

في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو حالته العقلیة أو الجسمیة إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، 

من كانت له على ) ب(أو أن الضرر كان لا بدّ واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ینبغي من العنایة، 

من وقع منه الإضرار سلطة فعلیة في رقابته وتوجیهه ولو لم یكن حراً في اختیاره إذا كان الفعل 

یرجع بما ولمن أدى الضمان أن  -2الضار قد صدر من التابع في حال تأدیة وظیفته أو بسببها، 

  ".دفع على المحكوم علیه به

ألا یسأل یتبین من النص المتقدم أن الأصل العام الذي ینطلق منه المشرّع الأردني هو   

الشخص إلا عن فعله، ولكن لدواع عملیة قرر مسؤولیة المكلف بالرقابة عمن هم في رقابته، 

تطبیقه في حدود ضیقة وترك والمتبوع عن تابعه، وكما تقول المذكرة الإیضاحیة أن ذلك یجب 

  .الخیار للقاضي لأنه استثناء من القواعد العامة

إذا كان القانون قد دفع : "...... المذكرة الإیضاحیة للقانون المدني الأردني في ذلك تقول  

لافتراض الخطأ لیسد حاجة نظریة بتقریره مسؤولیة المكلف بالرقابة بعد أن بنى المسؤولیة على 

أ یفترض التمییز مما ینتج عنه انعدام مسؤولیة عدیم التمییز والحاجة ماسة إلى تقریر الخطأ، والخط

مسؤولیة شخص ما عن الفعل الضار، والمكلف بالرقابة هو أقرب الناس إلى موقع المسؤولیة، وفي 

افتراض خطئه في الرقابة والتوجیه، ولیسد حاجة عملیة بتقریره مسؤولیة المكلف بالرقابة عمن هم 
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ي رقابته والمتبوع عن تابعه، فإنا لا نجد مثل هذه الحاجة النظریة في الفقه الإسلامي، حیث تبنى ف

المسؤولیة على الإضرار مما ینتج عنه مسؤولیة مرتكب الفعل الضار ولو كان غیر ممیز، ویمكن 

على بناءً  –سد الحاجة العملیة بإعطاء الحق للمحكمة إذا وجدت مبرراً من الظروف أن تقضي 

بإلزام المكلف بالرقابة أو المتبوع بأن یدفع ما حكم به على المسؤول أصلاً على  –طلب المضرور 

أن یكون له حق الرجوع علیه بما دفعه عنه وذلك رعایة لجانب المضرور ولذلك نظائر في 

  .)1("الشرع

غیر المشرّع الأردني أنه یمكن فیهما إلزام شخص  للباحث أن هناك حالتین رأىیتضح   

مسؤولیة متولي الرقابة عمن لهم في : الفاعل بأداء الضمان المحكوم به، هاتان الحالتان هما

  .رقابته، ومسؤولیة المتبوع عن فعل تابعه

ع العراقي فقد نظم المسؤولیة عن عمل الغیر في المادتین    مدني، ) 219، 218(أما المشرّ

من القانون المدني العراقي ) 218(المادة فقد تطرق إلى مسؤولیة الشخص عمن هم في رعایته في 

ویستطیع  -2یكون الأب ثم الجد ملزماً بتعویض الضرر الذي یحدثه الصغیر، " - 1: التي جاء

الأب أو الجد أن یتخلص من المسؤولیة إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر كان لا بدّ 

  ".واقعاً حتى لو قام بهذا الواجب

الحكومة والبلدیات والمؤسسات الأخرى التي تقوم  - 1: "بأن) 219(ة كما نصت الماد  

بخدمة عامة وكل شخص یستغل أحد المؤسسات الصناعیة أو التجاریة مسؤولون عن الضرر الذي 

ویستطیع  - 2یحدثه مستخدموهم إذا كان الضرر ناشئاً عن تعد وقع منهم أثناء قیامهم بخدماتهم، 

لیة إذا أثبت أنه بذل ما ینبغي من العنایة لمنع وقوع الضرر أو أن المخدوم أن یتخلص من المسؤو 

  ".الضرر كان لا بدّ واقعاً حتى لو بذل هذه العنایة

                                                        
  .316المذكرة الإیضاحیة للقانون المدني الأردني، مرجع سابق، ص: انظر )1(
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للمسؤول عن عمل الغیر حق الرجوع علیه بما : "مدني عراقي بأنه) 220(وتنص المادة   

  ".ضمنه

، حیث سنقسمه إلى حثالمبفي ضوء النصوص القانونیة المتقدمة، تتحدد دراستنا في هذا   

الأول المسؤولیة المدنیة للموظف العام عن أعمال الخاضع لرقابته،  یتناول المطلب، مطلبین

  .الثاني مسؤولیته طبقاً لأحكام مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع ویتناول المطلب
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 الأول المطلب

  العام عن أعمال الخاضع لرقابته مدى مساءلة الموظف

من ) 288(دني الخاص بالمسؤولیة عن أعمال الخاضع للرقابة في المادة جاء النص الأر   

لا یسأل أحد عن فعل غیره، ومع ذلك فللمحكمة بناءً على : "القانون المدني الأردني التي جاء فیها

من  -أ: طلب المضرور إذا رأت مبرراً أن تلزم بأداء الضمان المحكوم به على من أوقع الضرر

أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو حالته العقلیة أو  وجبت علیه قانوناً 

الجسمیة إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أن الضرر كان لا بدّ واقعاً ولو قام بهذا الواجب 

  ".بما ینبغي من العنایة

الذین  عن شمول جمیع الأشخاص"مدني عراقي قاصراً ) 218(في حین جاء نص المادة   

یتولون الرقابة على الصغیر أو الذین هم في رعایة غیرهم، فتحدید المسؤول بالأب والجد یدعو إلى 

، ویثیر رعایة غیر الأب أو الجد، كالوصي التساؤل عن الحكم في حالة ما إذا كان الصغیر في

علیهما  النص أیضاً التساؤل عن الحكم بالنسبة للمجنون والمعتوه ومدى انطباق وصف الصغیر

ولو تجاوزا البلوغ، ولم یبین النص العراقي أیضاً مسؤولیة القیم على المجنون والمعتوه عند عدم 

جد لهما، كذلك لم یبین النص العراقي المسؤول عن الفتاة القاصر عند زواجها، فإذا وجود أب أو 

ة عند زواجها تخرج من قیل بأن المسؤول عنها الأب أو الجد فإن ذلك یجافي واقع الرقابة، لأن الفتا

ذا قیل بأن الزوج هو المسؤول عنها، فلا یوجد نص  رعایة الأب أو الحد إلى رعایة زوجها، وإ

قانوني یسند هذا القول، ولا نستطیع قیاس ذلك على الأب والجد، لأن هذا النوع من المسؤولیة یأتي 

  .)1("على خلاف القیاس، وما جاء على خلاف القیاس فغیره لا یقاس علیه

                                                        
  .266-256الفتلاوي، صاحب، مرجع سابق، ص )1(
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وبناءً على ذلك فإن مجرد وقوع الفعل غیر المشروع الذي سبب الضرر للغیر على النحو   

الذي یؤدي إلى مسؤولیة الخاضع للرقابة افترض القانون أن الموظف متولي الرقابة لم یقم بواجبه 

أنه  في الرقابة بما ینبغي من عنایة، ولا یستطیع الموظف أن یتخلص من المسؤولیة إلا إذا أثبت

قام بواجب الرقابة على نحو ما ینبغي، فیثبت مثلاً أنه قد اتخذ كل الاحتیاطیات المعقولة لیحول 

  .)1(دون إضرار الخاضع لرقابته بالغیر

كما یستطیع الموظف المكلف بالرقابة أن یتخلص من المسؤولیة بأن ینفي علاقة السببیة   

ل على أن الضرر كان واقعاً حتى ولو قام بین الخطأ المفترض والضرر، وذلك بأن یقیم الدلی

  .بواجب الرقابة على نحو ما ینبغي من عنایة

ذلك فلا یتبقى أمامه إلا أن یلتزم بدفع التعویض  أما إذا لم یستطع الموظف إثبات  

للمضرور، ویمكنه بعد ذلك الرجوع على الخاضع لرقابته بكل ما دفعه للمضرور وفقاً لنص المادة 

ولمن أدى الضمان أن یرجع بما دفع على المحكوم علیه : "أردني التي نصت بأنهمدني ) 288/2(

للمسؤول عن عمل الغیر حق الرجوع علیه : "مدني عراقي بأن) 220(، وما نصت علیه المادة "به

ویلاحظ أن الشخص المضرور إذا كان یستطیع أن یرجع على الموظف متولي الرقابة ". بما ضمنه

تولي الرقابة وكذلك على الشخص الخاضع للرقابة تطبیقاً للمسؤولیة عن الأعمال تطبیقاً لمسؤولیة م

فإنه لا یستطیع أن یرجع على الدولة وفقاً لمسؤولیة "الشخصیة أو غیرها من حالات المسؤولیة، 

المتبوع عن أعمال تابعه باعتبار الموظف تابعاً لها، لأن من صدر منه الفعل الضار لیس هو 

نما ، أي لیس تابعاً لها الموظف وإ   .)2("الخاضع للرقابة، وهذا لیس موظفاً

                                                        
  .310-309منصور، أمجد، مرجع سابق، ص )1(
  .48العتیبي، ناصر، مرجع سابق، ص )2(
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مدني أردني أن المحكمة قد ترى بناءً على ) 288(وكما جاء في الفقرة الأولى من المادة   

طلب المضرور أن یلتزم المكلف بالرقابة بالضمان المحكوم به على الخاضع للرقابة، وبرأینا إذا 

لحق في الرجوع بما دفعه على المحكوم علیه به، كما جاء حدث ذلك، فإن لمن أدى الضمان ا

  .سالفة الذكر) 288(بالفقرة الثانیة من المادة 

 الثاني المطلب

  المسؤولیة المدنیة للموظف العام طبقاً لأحكام مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع

عتمد منهجاً مغایراً نظراً لأهمیة هذا النوع من المسؤولیة المدنیة التقصیریة، فإن الباحث سی  

بشأن تناولها في ضوء القانون المدني العراقي والقانون المدني الأردني، إذ سنخصص عنواناً 

ع الأردني في فقرة  ع العراقي من هذه المسألة، ومن ثم نبحث موقف المشرّ مستقلاً بموقف المشرّ

  .المسألةمستقلة؛ وذلك نظراً لخصوصیة النص العراقي والنص الأردني بخصوص هذه 

تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من المسؤولیة یثیر مسألة هامة تتعلق بمدى مساءلة   

الموظف العام مدنیاً إلى جانب مساءلة جهة الإدارة، بمعنى أن ما سبق أن أشرنا إلیه من تقسیم 

لى خطأ مرفقي یوجب مسؤولیة الإدارة الخطأ  إلى شخصي یوجب مسؤولیة الموظف الشخصیة وإ

سیم دعت إلیه الرغبة في تقریر مسؤولیة الإدارة في وقت لم تكن فیه أیة إمكانیة لمساءلتها عن تق

اء تصرفات الموظفین وكانت بمثابة خطوة أولى في سبیل الاعتراف  الأضرار التي تقع للغیر من جرّ

قة أو قد تؤدي بمسؤولیة الدولة، ولكن المعاییر التي یقال بها للتفرقة بین الخطأین قد تكون غیر دقی

إلى الالتباس لأننا سنجد أنفسنا أمام ضرر شارك في حدوثه فعل ممكن أن نصفه بأنه خطأ مرفقي 

ویمكن أن یوصف أیضاً بأنه خطأ شخصي، وأحیاناً تكون هناك أكثر من واقعة إحداها تعتبر خطأ 

لغیر واحد، أي شخصي وواقعة أخرى تتوافر فیها صفات الخطأ المرفقي، ولكن الضرر الذي لحق با
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أن كلا الخطأین مشاركا بنسبة ما في إحداث هذا الضرر، وقد أدى ذلك في النهایة إلى إمكانیة 

   .مع بین المسؤولیتین عن ذات الضررالج

ع العراقي من مسؤولیة جهة الإدارة عن التعدي الذي  وفي ضوء ما سبق، سأتناول أولاً موقف المشرّ

مدني، وثانیاً نبحث موقف المشرّع الأردني من ) 219(لمادة یأتیه الموظف العام في ضوء نص ا

  .مدني) 2ب،/288/1(هذه المسألة في ضوء نص المادة 

  :في فرعین المطلبوسنتولى دراسة هذا  

ع العراقي من مسؤولیة جهة الإدارة عن : الفرع الأول الموظف  الخطأ الصادر عنموقف المشرّ

  :مدني) 219(العام في ضوء نص المادة 

مدني عراقي بشأن هذا الموضوع، فإن الباحث سیتناول ) 219(نص المادة  لأهمیةنظراً    

ع العراقي في ضوء النقاط الآتیة   :دراسة موقف المشرّ

  .مدني عراقي) 219(تحلیل نص المادة : أولاً 

 .شروط قیام مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها في العراق: ثانیا

  .مدني عراقي) 219(المادة  تحدید نطاق تطبیق نص: ثالثا

  .الأساس القانوني لقیام مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها في العراق: رابعا

  .وسنبحث هذه المسائل تباعاً 

  :مدني عراقي) 219(تحلیل نص المادة  :أولاً 

الحكومة والبلدیات والمؤسسات الأخرى التي  -1: "مدني عراقي بأن) 219(تنص المادة   

عامة وكل شخص یستغل إحدى المؤسسات الصناعیة أو التجاریة مسؤولون عن تقوم بخدمة 

بخدماتهم،  مالضرر الذي یحدثه مستخدموهم إذا كان الضرر ناشئاً عن تعدٍ وقع منهم أثناء قیامه
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ویستطیع المخدوم أن یتخلص من المسؤولیة إذا أثبت أنه بذل ما ینبغي من العنایة لمنع وقوع  - 2

  ".ر كان لا بدّ واقعاً حتى لو بذل هذه العنایةالضرر، وأن الضر 

  :من خلال تحلیل هذا النص، فإننا نسجل الملاحظات الآتیة  

 .مسؤولیة عن فعل الغیر –بحكم النص القانوني  –إن المسؤولیة الإداریة في العراق هي   .أ 

صیة إن الحكومة والبلدیات ذات الشخصیة المعنویة الإقلیمیة والمؤسسات العامة ذات الشخ  .ب 

المعنویة المركزیة تسأل عن الأفعال غیر المشروعة لمستخدمیها بنفس القدر وعلى نفس 

المنوال الذي یسأل بموجبه الأشخاص العادیون الذین یستغلون مؤسسات صناعیة وتجاریة عن 

 .أفعال مستخدمیهم

نشاط مدني عراقي تشمل جمیع أوجه ال) 219(إن المسؤولیة التي تطبق علیها أحكام المادة   .ج 

 .الإداري، ما كان منها على شكل قرار إداري أو ما كان منها على شكل عمل مادي

ومع ذلك فإن القضاء العراقي اتجه أحیاناً إلى اعتبار مسؤولیة الإدارة في العراق مسؤولیة    

شخصیة مباشرة، ووصفت الإدارة بأنها قد تعدت أو أهملت، فقد اعتبرت محكمة تمییز العراق 

محافظة بغداد مسؤولیة شخصیة مباشرة في إحدى القضایا، وطبقت علیها أحكام المادة مسؤولیة "

من القانون المدني العراقي المتعلقة بالمسؤولیة عن الأفعال الشخصیة، حیث نسبت ) 204(

لدى التدقیق والمداولة : فقالت في حكمها) المتصرفیة وقتئذ(المحكمة الخطأ مباشرة إلى المحافظة 

  .)1("متصرفیة قد ارتكبت خطأ بإعلانها المأجور في المزایدة رغم احتمال تجدید العقدوجد أن ال

                                                        
  .153البیات، سلیمان، مرجع سابق، ص: ، مشار إلیه لدى15/3/1989سة ، جل86/1989تمییز عراقي رقم  )1(
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اعتبار  هوعلى أن الغالب في اتجاه قضاء محكمة تمییز العراق والمحاكم الأخرى "  

من ) 219(مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها مسؤولیة عن فعل الغیر تطبیقاً لأحكام المادة 

  .)1("عراقيالقانون المدني ال

وبالتالي فإن القانون المدني العراقي لم یضع قاعدة قانونیة عامة تقرر مسؤولیة أي متبوع عن . د

الأفعال الضارة الصادرة عن تابعه، فمثلاً لا یسأل الشخص عن أفعال خادمه أو سكرتیره أو 

ع الأردني  مة فقد وضع نظریة عا –كما سنرى  –طباخه أو سائق سیارته بخلاف المشرّ

  .لمسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع

  :شروط قیام مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها في العراق :ثانیا

ع العراقي مسؤولیة الإدارة في العراق عن أعمال موظفیها في موضع    وضع المشرّ

ثلاثة مدني، لذا فإنه یشترط لقیام هذه المسؤولیة توافر ) 219(المسؤولیة عن عمل الغیر في المادة 

رابطة التبعیة، وخطأ الموظف العام، وارتباط الخطأ بالوظیفة، وسأتناول هذه الشروط : شروط، هي

ع العراقي منها   .تباعاً لنرى موقف المشرّ

  :رابطة التبعیة: الشرط الأول

إذا كنا نعتبر هذه الرابطة شرطاً مهماً لقیام مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها، فإن   

ع العر  مدني ) 219/1(اقي الذي نظم مسؤولیة الحكومة والهیئات البلدیة والمصلحیة في المادة المشرّ

لم یشر إلى هذه الرابطة بعبارة صریحة بعكس ما فعل المشرّع الأردني الذي نظم مسؤولیة المتبوع 

مدني أردني، حیث أشار إلى قیام مثل هذه الرابطة ولو لم یكن ) 288(عن أعمال تابعه في المادة 

المتبوع حراً في اختیار تابعه، وقطع بذلك أسباب الخلاف بین الفقهاء حول تأثیر سند الوظیفة التي 

یشغلها التابع لحساب المتبوع على جوهر الارتباط بین التابع والمتبوع، إلا أن عدم الإشارة 

                                                        
  .30الفیاض، إبراهیم، مرجع سابق، ص )1(
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المفهوم الصریحة إلى هذه الرابطة في النص العراقي لا یمنعنا من محاولة استخلاص وجودها من 

الضمني لنفس النص الذي ینظم المسؤولیة، ومن نصوص أخرى تنظم العلاقة الوظیفیة بین الدولة 

، ذلك لأن الإشارة إلى أشخاص المسؤولیة من الحكومة والبلدیات والهیئات الأخرى في )1(والموظف

امها ومداها مدني عراقي تغني عن الإشارة الصریحة إلى رابطة التبعیة وأسباب قی) 219(المادة 

ع العراقي  وما یترتب على قیامها من سلطات فعلیة في رقابة المتبوع للتابع وتوجیهه، لأن المشرّ

ساوى في المسؤولیة عن فعل الغیر بین الحكومة والبلدیات والمؤسسات التي تقوم بخدمة عامة 

طة التي تربط والأشخاص الذین یستغلون مؤسسات تجاریة أو صناعیة، ومما لا شك فیه أن الراب

  .)2(هؤلاء جمیعاً بمستخدمیهم لیس قوامها في كل الحالات عقداً یبرم بینهم وبین هؤلاء المستخدمین

وتبدأ رابطة الخضوع أو التبعیة في العراق مع بدایة المساهمة في أداء الخدمة، لأن   

  .)3(المسؤولیة لا تكون إلا في أثناء تأدیة الخدمة

أن رابطة التبعیة في المسؤولیة عن فعل الغیر تعتبر  )4(العراقيهذا ویرى جانب من الفقه   

شرطاً بدیهیاً لقیام تلك المسؤولیة، وأن رابطة التبعیة لا تنهض إلا إذا كان التابع یعمل لحساب 

المتبوع، فإذا كان یعمل لحساب شخص آخر أو لحسابه الخاص فإنه لا یكون تابعاً، وعلى هذا لا 

لرئیس العمال لأن العامل لا یعمل لحساب رئیسه، ولم یشر إلى السلطة الفعلیة،  یعتبر العامل تابعاً 

ع العراقي من المسألة   .كما أنه لم یتعرض لموقف المشرّ

                                                        
قانون الخدمة المدنیة : النصوص القانونیة الواردة في القوانین المتعلقة بالوظیفة العامة في العراق، ومنها: انظر )1(

 1991لسنة ) 14(ظفي الدولة والقطاع العام رقم وتعدیلاته، وقانون انضباط مو  1960لسنة ) 24(رقم 
) 27(، وقانون التقاعد الموحد رقم 2008لسنة ) 22(وتعدیلاته، وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

  .وتعدیلاته 2006لسنة 
  .279؛ والذنون، حسن، المسؤولیة عن فعل الغیر، مرجع سابق، ص163الفیاض، إبراهیم، مرجع سابق، ص )2(
  .189علوش، سعد، مرجع سابق، ص )3(
  .346، ص2النظریة العامة للالتزام في القانون المدني العراقي، بغداد، ط). 1969(الذنون، حسن علي  )4(
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وعبارة الفقرة الثانیة من : "في مسألة رابطة التبعیة )1(ویرى جانب آخر من الفقه العراقي  

شخص تربطه بمرتكب العمل غیر المشروع عراقي هي من العموم بحیث تتسع لكل ) 219(المادة 

علاقة تبعیة، ولیس من الضروري أن تكون هذه الرابطة مبناها العقد، بل یجوز أن تستند إلى 

سلطة فعلیة للمتبوع على التابع تخوله حق الرقابة علیه والتوجیه لتصرفاته بشرط أن تكون الرقابة 

  ."متعلقة بعمل معین یقوم به التابع لحساب المتبوع

أن العلاقة التبعیة تتحقق بثبوت السلطة الفعلیة  )2(ویرى جانب آخر من الفقه العراقي  

صدار الأوامر إلیه، ولا یهم بعد ذلك مصدر هذه السلطة، فالبلدیة  للمتبوع في رقابة وتوجیه تابعه وإ

ي تسأل عن أعمال موظفیها مع أنهم یعینون من قبل السلطة المركزیة فهي لا تتمتع بحریة ف

  .اختیارهم

یمكن للباحث أن یستخلص من العرض المتقدم تعریفاً بهذه الرابطة أنها رابطة تنشأ عن   

عملیة تشغیل یقوم بها شخص یستخدم بموجبها أشخاصاً آخرین، تنشأ عنها لمن یقوم بها سلطة 

عملیة فعلیة في إصدار الأوامر وممارسة الرقابة والتوجیه على تنفیذ تلك الأوامر على أن تتم 

  .التشغیل لحساب ذلك الشخص

إن رابطة التبعیة بهذا المعنى تشمل ارتباط الموظف بالدولة والهیئات التابعة لها، وتصدق   

بالنسبة لجمیع التصرفات التي یمارسها الموظف، ذلك لأن واجبات الموظف هي عبارة عن تنفیذ 

  .عمل مأمور به لحساب جهة الإدارة

  :ن منهما رابطة الموظف بالدولة وهیآتها الإداریة، وهماوهناك عنصران مهمان تتكو   

                                                        
  .413، مصادر الالتزام، بغداد، ص1شرح القانون المدني العراقي، ج). 1979(الشریف، محمود سعد  )1(
  .380شرح القانون المدني العراقي، مرجع سابق، ص الحكیم، عبد المجید، الموجز في )2(
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السلطة الفعلیة في إصدار الأوامر والتعلیمات والتوجیهات وممارسة الرقابة على : العنصر الأول

  .ذلك

  .)1(العمل لحساب جهة الإدارة: العنصر الثاني

  :خطأ الموظف العام: الشرط الثاني

المدني العراقي التي تناولت بیان مسؤولیة الحكومة من القانون ) 219/1(اشترطت المادة    

والبلدیات وغیرها من الهیئات التي تقوم بخدمة عامة عن أعمال موظفیها أن یكون الضرر ناشئاً 

والتعدي لفظ درج فقهاء الشریعة الإسلامیة على استعماله للتدلیل . عن تعد وقع من هؤلاء الموظفین

الركن الوحید في الخطأ، ولقد ورد استعماله في مناسبات عدیدة على معنى الخطأ باعتبار التعدي 

  .)2(في مواد مجلة الأحكام العدلیة، ومنها انتقل هذا الاستعمال إلى نصوص القانون المدني العراقي

، والتعدي بهذا )3(والتعدي في رأي فقهاء الشریعة الإسلامیة هو فعل السبب بغیر وجه حق  

، )4(غیر المشروع المصطلح الذي تستعمله بعض القوانین المدنیة طي مدلول العملعالمفهوم ی

بحیث یشمل الفعل المتعمد والفعل غیر المتعمد ما دام أي من الفعلین قد تسبب في الإضرار 

بالغیر بغیر وجه حق، وهو فعل للسبب سواء أوقع الفعل إیجاباً أم عن طریق الامتناع عن 

و واجب فعل في وقوع الضرر بغیر وجه حق، وما دام القانون ، إذا تسبب الامتناع عما ه)5(الفعل

یفرض على الممتنع التدخل بفعله لمنع وقوع الضرر، كما ینصرف التعدي بهذا المعنى إلى 

  .الإهمال

                                                        
  .489الجبوري، یاسین، مرجع سابق، ص )1(
؛ والذنون، حسن، المبسوط في شرح القانون المدني، الخطأ، مرجع 158العامري، سعدون، مرجع سابق، ص )2(

  .54سابق، ص
  .196، ص1970وهیب الزحیلي، نظریة الضمان في الشریعة الإسلامیة، دمشق،  )3(
  .مدني مصري) 174(المادة : انظر مثلاً  )4(
  .289سلطان، أنور، مرجع سابق، ص )5(



101 
 

والتعدي عند فقهاء القانون یشكل مجرد الركن المادي للخطأ، وهو الانحراف عن السلوك   

  .)1(ل في إدراك المتعدي وتمییزه لما أتى من الأفعال الضارةالمعتاد یكمله عنصر آخر معنوي یتمث

وخطأ الموظف في العراق إما أن یصیب قراراً إداریاً أو أن یصیب عملاً مادیاً یأتیه   

  .الموظف أثناء قیامه بواجب مكلف به قانوناً 

جب ومثال الخطأ في القرار الإداري أن تسيء الإدارة استعمال السلطة المخولة لها بمو   

البناء، فلیس لها ) رخصة(بأن البلدیة إذا منحت إجازة : "القانون، فقد قضت محكمة تمییز العراق

لا اعتبرت متعسفة، وجاز الحكم علیها بالضمان  أن تمنع مباشرة الإنشاء إلا لسبب ضروري وإ

  .)2("عن منع المدعى لإكمال بنائه) التعویض(

ري مخالفة القانون، وقد قضت محكمة تمییز ومن أمثلة الخطأ الذي یشوب القرار الإدا  

منع المواطن العراقي من السفر یجب أن یكون بناءً على أسانید من الضرورة ومن : "العراق بأن

لا كان المنع مخالفاً للقانون وتعسفاً في استعمال الحقوق یوجب التعویض   .)3("القانون، وإ

مكن أن یحدثه قرار إداري صادر عن وقد أشارت محكمة تمییز العراق إلى التعدي الذي ی  

لدى التدقیق والمداولة وجد أن الحكم الممیز غیر صحیح لأن الممیز علیه : "رئیس البلدیة، فقالت

رئیس بلدیة كربلاء إضافة لوظیفته كان قد وضع یده على أثاث المقهى العائدة للممیز واحتفظ بها 

، وقد بینت المحكمة وجه "ویلزم بتعویض الأضرار في مخزنه خلافاً للقانون، فهو بذلك یعتبر متعدیاً 

ولا یشفع لرئیس البلدیة كون الممیز خالف أنظمة البلدیة إذ كان باستطاعته : "... الخطأ إذ قالت

                                                        
؛ والحكیم، عبد المجید، الموجز في 322؛ وسلطان، أنور، مرجع سابق، ص313السنهوري، مرجع سابق، ص )1(

  .378؛ والشریف، محمود مرجع سابق، ص496شرح القانون المدني العراقي، مرجع سابق، ص
الذنون، حسن، الخطأ، مرجع سابق، : ، مشار إلیه لدى6/3/1990تاریخ  3627/1989عراقي رقم  تمییز )2(

  .230ص
الذنون، حسن، الخطأ، مرجع سابق، : ، مشار إلیه لدى18/3/1994، تاریخ 1796/1993تمییز عراقي رقم  )3(

  .230ص
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أن یمنع وقوع المخالفة بتطبیق الأنظمة باللجوء إلى المحاكم المختصة فذهاب المحكمة إلى خلاف 

  .)1( ..."ذلك نقص أخل بالحكم لذا قرر نقضه 

كما یمكن أن یكون الخطأ عملاً مادیاً من أعمال الإدارة التي یقوم بها الموظفون، فقد   

بمنع الشخص الذي ) أمانة العاصمة(قضت محكمة تمییز العراق بأن عدم قیام موظفي الأمانة 

رها، منح إجازة البناء من إحداث حفرة في الطریق العام ومن ثم عدم تسویر هذه الحفرة أو تنوی

یعتبر خطأ موجباً لمسؤولیة الأمانة عن الأضرار التي لحقت بسیارة المدعى نتیجة لسقوطها في 

الحفرة المذكورة، وهو الأمر الذي أدى إلى إصابتها بأضرار أنقصت من قیمتها، وتكبده مصاریف 

  .)2(إصلاحها

به محكمة تمییز ومن أمثلة الأعمال الإداریة المادیة التي تسأل الإدارة عنها، ما قضت   

العراق من قبول التعویض عن الضرر الذي أصاب جدران دار المدعى نتیجة انتشار الرطوبة، 

لكون تلك الرطوبة ترجع إلى عیب في الأنابیب المتصلة بالأنبوب الرئیسي لتوصیل المیاه نتیجة 

العملیة ولا لتقصیر في عملیة الاتصال وأن موظفي مصلحة إسالة الماء هم الذین یقومون بهذه 

                                                        
، ولم تشر المجلة إلى 190لسنة الأولى، صهذا الحكم منشور في مجلة دیوان التدوین القانوني، العدد الثالث، ا )1(

، انظر 31/3/1962رقم القضیة أو تاریخ صدور الحكم فیها، وكل الذي وجدناه أن التمییز قد سجل بتاریخ 
، وفیه 259مجموعة السهیل، ص 1/2/1960في  3846/59أیضاً حكم محكمة تمییز العراق في القضیة 

یض لقیام مستخدمیها بإتلاف نسخ الكتاب العائد للمدعى المتضمن قضت بصحة الحكم على وزارة الإرشاد بالتعو 
  .جلسات المحكمة العسكریة العلیا الخاصة دون مسوغ قانوني

، وانظر أیضاً حكمها في القضیة 306، مجموعة السهیل، ص11/2/1957في  1957حقوقیة  121القضیة  )2(
كمة في هذا الحكم أنه یجب للحكم ، وقررت المح311، السهیل، ص28/4/1954في  1954صلحیة  333

على دائرة الماء والكهرباء في مدینة الموصل ثبوت امتناع مستخدمي الدائرة عن إصلاح الأنابیب أو عدم بذلهم 
صابة منزل المدعى بأضرار، وفي نفس المعنى حكمها  العنایة اللازمة مما أدى إلى انفجار تلك الأنابیب وإ

  .296مجموعة بیات، سلیمان، مرجع سابق، ص :، راجع1/7/1956في  56/ح/1097
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یسمحون لغیرهم بالقیام بها، لذلك فالدائرة مسؤولة عن نتائج أعمال موظفیها غیر الفنیة، وقد 

  .)1(رفضت المحكمة نسبة الضرر إلى خطأ المصاب

ع العراقي لم یشر إلى فكرة الخطأ الجسیم أو الخطأ الیسیر، عندما وضع نصاً    فالمشرّ

ئات الإقلیمیة والمصلحیة عن الحكم فیه بحیث جعله ضمنه مسؤولیة الحكومة وغیرها من الهی

ولم یتطلب لقیام . یوجب مسؤولیة الحكومة وتلك الهیئات عن كل تعد یقع من مستخدمیها

  .مسؤولیتهم أن یكون التعدي على درجة من الجسامة

یأخذ بفكرة التدرج في التعدي أو الخطأ، إذ إن الخطأ في  التشریع العراقي ولا القضاءفلا   

الشخص (تصورهما فكرة موضوعیة قوامها الانحراف عن السلوك المعتاد لشخص متوسط الیقظة 

بحیث یؤدي هذا الانحراف إلى الإضرار بحق یحمیه القانون، هذه الفكرة لا تعني ) الاعتیادي

تساوي جمیع الناس في مختلف الاتجاهات والمهن أمام معیار موحد بالنسبة لهم، وهو معیار الرجل 

  .)2(تادالمع

أنه إذا كان لرجال الضبطیة الإداریة في : "وفي هذا المجال قضت محكمة تمییز العراق  

سبیل منع ارتكاب الجرائم، أن یتخذوا ما یلزم من الإجراءات والوسائل إلا أنه یجب علیهم أن 

ال، یمتنعوا عن الوسائل المقیدة لحریة الأفراد، ما لم یكن ثمة مسوغ شرعي تقتضیه ظروف الأحو 

ویعتبر المسوغ الشرعي متوفراً حینما یكون الموظف قائماً بأداء وظیفته، ویكون ما عمله أو أجراه 

لازماً حتماً للقیام بمهام وظیفته من منع ضرر جسیم یهدد الأمن والنظام، باعتبار هذا الإجراء 

  .)3("الوسیلة الوحیدة لمنع هذا الضرر

                                                        
  .297بیات، سلیمان، مرجع سابق، ص: ، راجع13/11/1956في  56حقوقیة  3252محكمة تمییز العراق رقم  )1(
  .207-206الفیاض، إبراهیم، مرجع سابق، ص )2(
  .410ق، صمجمعة بیات، سلمان، مرجع ساب: ، راجع23/5/1964، تاریخ 1803/1963تمییز عراقي رقم  )3(
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ن كان لر : "كما قضت في حكم آخر   جال البولیس تنفیذ ما نص علیه القانون رقم أنه وإ

بتقریر الأحكام الخاصة  1933لسنة ) 64(بشأن التجمهر والقانون رقم  1914لسنة ) 10(

بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومیة، أن یتخذوا من الوسائل ما یؤدي إلى تفریق 

الواجب، أصابوا أحداً منهم، إلا أنهم إذا جاوزوا المجتمعین، ولا مسؤولیة علیهم في سبیل القیام بهذا 

في تصرفاتهم الحد اللازم لتحقیق هذه الأغراض، كان هذا التجاوز اعتداءً لا یحمیه القانون، 

  .)1("وتقدیر ذلك من مسائل الواقع التي یستقل بتقدیرها قاضي الموضوع

ن ثم فإن ذلك یعني أن فالقضاء العراقي یأخذ بالمعیار الموضوعي في تحدید الخطأ، وم  

القضاء العراقي یأخذ ظروف ارتكاب الخطأ بنظر الاعتبار، ولم یرد من بین أحكامه أیة إشارة إلى 

  .الخطأ الجسیم أو الخطأ الیسیر

  :ارتباط الخطأ بالوظیفة: الشرط الثالث

 یعد هذا الشرط من أهم الشروط التي یجب توافرها لقیام المسؤولیة عن فعل الغیر، ذلك  

لأن ارتباط الخطأ الذي یرتكبه الموظف العام بالوظیفة التي یشغلها یعني أن مسؤولیة الإدارة عنه 

لیست مسؤولیة مطلقة، لذا لا تقوم مسؤولیة الإدارة عن جمیع تصرفات الموظف الخاطئة، بل 

؟ وما تقتصر على الأخطاء المتعلقة بأعمال الوظیفة دون غیرها، فما صور ارتباط الخطأ بالوظیفة

ع العراقي منها؟   .نوعیة الارتباط بین الخطأ والوظیفة؟ وما موقف المشرّ

  

  :صور ارتباط الخطأ بالوظیفة -1

  .الارتباط السببي، والارتباط الظرفي: هناك صورتان، هما  

                                                        
 .415مجموعة بیات، سلیمان، مرجع سابق، ص: ، راجع13/3/1970، تاریخ 163/1970تمییز عراقي رقم  )1(
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  :الارتباط السببي: الصورة الأولى

لها الموظف لحساب الارتباط السببي بین الخطأ والوظیفة یعني أن تكون الوظیفة التي یشغ  

، بمعنى لولا )1(الإدارة هي السبب المباشر في ارتكابه للخطأ، ولولاها لم یقم الموظف بارتكاب الخطأ

  .الوظیفة لما وقع الموظف في الخطأ

ع العراقي لا یأخذ بالارتباط السببي بین الخطأ والوظیفة،    المادة  وما یؤید ذلك نصوالمشرّ

الحكومة والبلدیات والمؤسسات الأخرى : "والتي جاء فیها بأن العراقيمن القانون المدني ) 219/1(

التي تقوم بخدمة عامة وكل شخص یستغل إحدى المنشآت الصناعیة أو التجاریة مسؤولون عن 

  ".الضرر الذي یحدثه مستخدموهم إذا كان الضرر ناشئاً عن تعد وقع منهم أثناء قیامه بخدماتهم

أن المقصود بعبارات هذا النص هو تطبیق القاعدة العامة  )2(ني العراقيویرى جانب من الفقه القانو 

في العمل غیر المشروع حیث یعتبر هذا العمل واقعاً من التابع في أثناء قیامه بخدمة متبوعة متى 

صدر منه تنفیذاً لتوجیهات المخدوم أو للوصول إلى الغایات التي كلفه بها ولو لم یعین له 

عتبر الفعل صادراً عنه في أثناء تأدیة وظیفته حتى إذا كان مخالفاً لأوامر المتبوع الوسائل، بل قد ی

  .متى كان متعلقاً بخدمته

هذا التفسیر یعني أن الارتباط بین فعل الموظف أو التابع الخاطئ بالوظیفة هو ارتباط   

المتبوع، والارتباط مادي فحسب، فلا یكفي لتحققه مجرد الارتباط السببي لكي تسأل عنه الإدارة أو 

المادي یعني قیام الموظف بعمل یدخل في الطبیعة المادیة للعمل الوظیفي بحیث یعتبر هذا الفعل 

                                                        
  .61العتیبي، ناصر، مرجع سابق، ص )1(
  .428الشریف، محمود، مرجع سابق، ص )2(
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الواردة في النص العراقي، فهو لا یعني " أثناء"شأناً من شؤون الوظیفة، وهذا ما یقصد بكلمة 

  .)1(ء الوظیفةبالضرورة الارتباط الزمني، أي ارتكاب الفعل في الوقت المحدد لأدا

مدني ) 219(الواردة في المادة " أثناء"إلى أن عبارة  )2(یشیر جانب من الفقه القانوني  

عراقي تشمل كل عمل للتابع یتصل برابطة السببیة بقیامه بالوظیفة، ویرى الباحث أن في هذا 

ع العراقي، ولو أراد هذا ا لتوسع لما أغفل التفسیر توسیعاً لمضمون النص المذكور لم یقصده المشرّ

  .في النص المذكور" أثناء"النص علیه، ولما اقتصر على ذكر كلمة 

بعید عن العدالة، ذلك  –برأي الباحث  –الراهن  هامدني عراقي بوضع) 219(ونص المادة   

المرتكب أثناء  خطأ الموظف جراءلأضرار التي تصیبه لأن الاقتصار في تعویض الغیر عن ا

في الحالات الأخرى التي تكون الوظیفة فیها سبباً مباشراً في وقوع  مضرورالتأدیة الوظیفة یعرض 

الخطأ، لمخاطر إعسار الموظف وعدم قدرته على مواجهة النتائج الضارة لفعله وحده، كما أنه لا 

یتواءم مع الأساس الذي یجب أن تقوم علیه المسؤولیة عن فعل الغیر في القانون الإداري على 

مبدأ الغرم بالغنم، وذلك بعد التطور الذي طرأ على نشاط الإدارة واتساع  وجه الخصوص، وهو

  .رقعته في دولة العراق

هذا ولم نجد من بین أحكام القضاء العراقي حكماً واحداً یشذ في تفسیره لنص المادة   

من فقه، لذلك یمكننا القول بأن النص المذكور لا یحتمل أكثر للعن التفسیر الذي أوردناه ) 219(

اعتبار الخطأ المرتكب أثناء تأدیة الوظیفة هو وحده الذي یؤدي إلى مسؤولیة الإدارة، وقد التزم 

                                                        
ض، إبراهیم، مرجع ؛ والفیا368الحكیم، عبد المجید، الموجز في شرح القانون المدني العراقي، مرجع سابق، ص )1(

  .263سابق، ص
  .177مرقس، سلیمان، المسؤولیة المدنیة في تقنینات البلاد العربیة، مرجع سابق، ص )2(
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بمسلك المشرّع دون الاستجابة لأي داع، ودون أن یبذل أیة محاولة للتوسع في  )1(العراقي القضاء

  .لعراقمدني عراقي بما یحقق قدراً أوسع لمسؤولیة الإدارة في ا) 219(تفسیر نص المادة 

  :الارتباط الظرفي: الصورة الثانیة

ع العراقي لم یأخذ بالارتباط السببي بین الخطأ والوظیفة،    انتهینا فیما سبق إلى أن المشرّ

ع العراقي منه؟   وعلیه فما المقصود بالارتباط الظرفي بین الخطأ والوظیفة؟ وما موقف المشرّ

ل الوظیفي حیث یرتكب فیه الخطأ إن الارتباط الظرفي یتعلق إما بمكان أداء العم  

ذلك العمل  ئل التي یهیئهاالوظیفي، أو یتعلق بزمان أداء ذلك العمل، فیقع الخطأ خلاله، أو بالوسا

  .)2(لكي یقوم به الموظف لحساب الإدارة فتكون سبباً في ارتكاب الخطأ

إذا : "... مدني عراقي نجد أن عجز المادة جاء بالقول) 219(وبالرجوع إلى نص المادة   

  ".بخدماتهم مكان الضرر ناشئاً عن تعدٍ وقع منهم أثناء قیامه

الوارد بالنص یتحدد معناه في " أثناء"أن مصطلح  )3(یرى جانب من الفقه القانوني العراقي  

ع العراقي أخذ بالرابطة المكانیة  ىتحدید المقصود بالمكان الذي تؤد فیه الخدمة، ومن ثم فإن المشرّ

تباط الظرفي بین الخطأ والوظیفة، وهذا المكان هو الحیز الذي تؤدي به الوظیفة بخصوص الار 

  .التي یكلف بها الموظف العام

ومن المفروض لكي تسأل الإدارة عن خطأ الموظف، أو لكي یرتبط الخطأ بالوظیفة   

الذي یرتكب ارتباطاً سببیاً، أن یرتكب الخطأ في الوقت المحدد للموظف للقیام بأعماله، أما الخطأ 

                                                        
؛ و 45، المجموعة، المجلد الأول، ص10/10/1963في  930/1963أحكام التمییز في القضایا  )1(

في  1955/ص/231؛ ومن الأحكام القدیمة 46نفس المجموعة، ص 4/12/1963في  1533/1963
 1954القضاء  6/6/1954في  1945/ص/845؛ و 106، ص2، ع1955، مجلة القضاء 13/3/1955

  .360- 358بیات، سلیمان، مرجع سابق، ص: راجع. 54العدد الرابع، ص
  .63العتیبي، ناصر، مرجع سابق، ص )2(
  .291؛ والفیاض، إبراهیم، مرجع سابق، ص283علوش، سعد، مرجع سابق، ص )3(
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أرى ، ومن ثم )1(خارج الوقت المحدد لأداء تلك الأعمال فیسأل عنه الموظف من ماله الخاص

تسأل الإدارة عن الأخطاء التي یرتكبها الموظفون في أثناء تمتعهم بالإجازة، أو بعد كباحث أن لا 

  .رىانتهاء الوقت المقرر للدوام الرسمي الیومي في الحكومة والهیئات العامة الأخ

  :نوعیة الارتباط بین الخطأ والوظیفة-2

أشرنا فیما سبق عندما تناولنا مسألة معیار تحدید المسؤولیة المدنیة للموظف العام وبیان مفهوم 

ع العراقي أخذ  )2(الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي بالتفرقة بین  –في أضیق نطاق  –إلى أن المشرّ

ع العراقي بالنص على الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي رغم الخطو  ة الكبیرة التي خطاها المشرّ

مسؤولیة الحكومة وغیرها من الأشخاص العامة والإقلیمیة عن أعمال موظفیها غیر المشروعة 

مدني عراقي، فإنه لا یمیز بین أخطاء الموظفین الوظیفیة وعدم مسؤولیتهم ) 219(بموجب المادة 

ع العراقي إذا كان قد توخى بالنص على مسؤولیة شخصیاً عنها، وأخطائهم الشخصیة، وأن المشرّ 

، فإنه أهمل الموظف تماماً وجعله عرضة المضرورالحكومة وغیرها من الهیئات الأخرى مصلحة 

للمساءلة عن جمیع أخطائه التي یرتكبها دون تمییز، وذلك حین أعطى جهة الإدارة الحق في 

  .مدني) 220(المادة  بموجب رو للمضر الرجوع علیه بكل ما دفعت من تعویض 

ع العراقي أن یعید النظر في هذا الوضع الذي  –في هذا المقام  –ونحن    نهیب بالمشرّ

أصبح وضعاً شاذاً فضلاً عن كونه من مخلفات العهود القدیمة، ویقف الیوم حجر عثرة أمام وسائل 

شهده العراق، ذلك لأن سیف المسؤولیة ما زال مسلطاً على رقاب یالإصلاح الإداري الذي 

الموظفین، إن لم یكن في طریقة تخلص الإدارة في المسؤولیة، فبقدرتها في الرجوع علیهم دائماً، 

یجعلهم لا یعملون شیئاً خشیة  –دون ریب  –بصرف النظر عن نوعیة الخطأ الذي ارتكبوه وذلك 

                                                        
  .296لفیاض، إبراهیم، مرجع سابق، صا )1(
  .المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذه الدراسة: انظر )2(
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یؤثر بدوره على أسالیب الإدارة، وتجنب معالجة الأمور التي تهم الوقوع في المسؤولیة، مما 

المجموع بشجاعة وحكمة، ومما یؤثر أیضاً على عقول رجال الإدارة ویجعلها تتجمد عند الحدود 

جمود وحبیسة التي لا تتعدى إعمال منطوق النصوص حرفیاً، مما یجعل أعمالهم مشوبة بطابع ال

  .دائرة الروتین

لا شك فیه أیضاً أن كل رغبة في الإصلاح الإداري یجب أن تضع في  والأمر الذي  

حسابها العنصر البشري في الإدارة الذي یتمثل في مجموعات الموظفین، وأن تنظیم مسؤولیة هؤلاء 

الموظفین یعتبر من أولیات الإصلاح الإداري المنشود، حیث یجب أن یطمئن الموظف إلى أنه لن 

عمله في حدود الواجبات المنوطة به، ویتوخى هدفاً من الأهداف التي  یتعرض للمسؤولیة ما دام

  .تسعى المرافق العامة إلى تحقیقها

 –على الأخص  –یتعرض في كثیر من الأحیان للخطأ، وذلك  –وهو بشر  –إن الموظف   

بعد أن توسعت الواجبات المنوطة به وتعقدت المشاكل التي یواجهها، وبعد أن توسعت أعمال 

دارة العامة، وأصبح النشاط الإداري الیومي شاملاً لمختلف أوجه الحیاة، ولم یعد مقصوراً على الإ

مجرد حفظ أمن الجمهور وأداء العدالة، كما أن الأسالیب والأدوات التي تحت تصرف الموظفین 

تطورت هي الأخرى وجعلت فرص تعرضهم لارتكاب الأخطاء أكثر مما كانت علیه فیما مضى 

ع العراقي إلى النص على عدم یوم كان ت الوسائل والأدوات بسیطة وعادیة، كل ذلك یدعو المشرّ

  .أخطائهم الشخصیة عنمسؤولیة الموظفین إلا 

  ؟مدى تمتع الموظف العام في العراق بضمانات في مواجهة أخطائه الوظیفیةولكن، ما 

ع العراقي قد أورد نصاً صریحاً ضمنه المادة    ن القانون المدني م) 219/1(أن المشرّ

العراقي، تقررت بموجبه مسؤولیة الحكومة والبلدیات وغیرها من المؤسسات التي تقوم بخدمة عامة 

ع العراقي . عن التعدي الذي یأتیه مستخدمو هذه الهیئات أثناء قیامهم بوظائفهم  –إن مسلك المشرّ
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مدعاة  - " أثناء الوظیفة الخطأ الذي یرتكبه الموظفون أو المستخدمون في"وقد شدد على فكرة 

ع بالفكر التقلیدي البحت في المسؤولیة عن فعل الغیر، وكانت نتیجة هذا  لتأكید التزام هذا المشرّ

الاتجاه حرمان الموظفین العمومیین في العراق من الضمانات التي حصل علیها الموظفون في دول 

ع ذلك إلى م راعاة جانب الحكومة والبلدیات أخرى كالأردن مثلاً كما سنرى، بل تجاوز المشرّ

  :والمؤسسات المذكورة في النص إذ أعطاها

الحق في التخلص من المسؤولیة إذا ثبت أنها بذلت ما ینبغي من العنایة لمنع وقوع الضرر،   .أ 

ع العراقي قرینة  أو أن الضرر كان لا بدّ واقعاً حتى لو بذلت تلك العنایة، وبذلك جعل المشرّ

نب الحكومة وغیرها من المؤسسات المذكورة في النص قریبة بسیطة الخطأ المفترض في جا

یمكن دحضها بإثبات الدلیل العكسي، وهذا الاتجاه التشریعي رفضه المشرّع الأردني حتى 

، فلا یستطیع المتبوع عموماً أن یتخلص من )بین المتبوع والتابع(بالنسبة للعلاقات الخاصة 

لاقة السببیة بین وظیفة التابع التي یشغلها لحساب المتبوع المسؤولیة إلا بإثبات ما یقطع الع

ع العراقي یعرض الموظف للمسؤولیة . )1(والضرر الواقع إذن یعد ذلك تشدداً من جانب المشرّ

الشخصیة في حالات كثیرة یكون فیها نظیره الأردني في موضع الإعفاء من تلك المسؤولیة لو 

 .وفأنهما ارتكبا ذات الفعل في نفس الظر 

الحق الكامل للإدارة في الرجوع على الموظف أو المستخدم الذي ارتكب الفعل الضار والذي   .ب 

من ) 220(أدى إلى قیام مسؤولیتها عنه، وذلك بما دفعت من مبلغ التعویض، فلم تترك المادة 

القانون المدني العراقي مجالاً یمكن أن ینفذ منه القضاء أو الفقه لتقریر نوع من الحمایة 

إذ نصت هذه المادة . لموظف إذا ما ارتكب فعلاً أضر بالغیر وهو قائم بأعمال وظیفتهل

من  –برأي الباحث  –هذا المسلك ". للمسؤول عن عمل الغیر حق الرجوع علیه بما ضمنه"

                                                        
  .488الجبوري، یاسین، مرجع سابق، ص )1(
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ع لم یعد الیوم لیستقیم مع الأوضاع التي جدت في العراق بعد توسع حجم الوزارات  جانب المشرّ

الخطرة  –ؤسسات العامة وازدیاد عدد الموظفین العاملین لدیها، وتنوع الوسائل والإدارات والم

الموضوعة تحت تصرف هؤلاء الموظفین، وكبر حجم الأضرار التي  –منها وغیر الخطرة 

یمكن أن تصیب الغیر إلى جانب قلة إمكانیة الموظف في تحمل نتائجها المالیة، لذلك لم یعد 

یة المعمول به حالیاً في العراق، كما لا یعتبر من العدل أن یطالب خافیاً قصور نظام المسؤول

الموظفون بوجوب إصلاح أحوالهم وأخلاقیاتهم ووجوب تصرفهم بما یلیق في مواجهة جمهور 

المنتفعین بالمرافق التي یعملون لدیها، ثم لا یحاط هؤلاء الموظفون بما ینبغي من الرعایة 

یفي، ومنها عبء الوقوع في المسؤولیة، كما أن أولیات لمواجهة كافة أعباء العمل الوظ

الإصلاح الإداري في العراق تدعو إلى كفالة عدم وقوع الموظف في المسؤولیة وهو یؤدي 

 .واجباً یفرضه علیه القانون أو مصلحة المرفق

 الحق في ألا تسأل الإدارة عن الخطأ الذي یرتكبه الموظف أو المستخدم أثناء تأدیة الوظیفة  .ج 

وذلك یعني بالضرورة أن الهیئات العامة المسؤولة في العراق لا تسأل إلا عما یرتكبه الموظف 

في الوقت المحدد للقیام بالعمل الوظیفي ویبقى الموظف بعد ذلك مسؤولاً مسؤولیة مباشرة عن 

لما ، وهذا مسلك مخالف أیضاً )1(الأعمال الأخرى التي یرتكبها إما بسبب الوظیفة أو بمناسبتها

ع والقضاء في الأردن كما سنرى، ذلك لأن المشرّع الأردني وقد  انطوى علیه مسلك المشرّ

أحاطه القضاء الأردني بتفسیر مرن، یأخذ بمبدأ المسؤولیة على نحو یجعل من كل خطأ ذي 

 .)2(صلة بالعمل الوظیفي مدعاة لمسؤولیة المتبوع عنه

                                                        
  .658الذنون، حسن، الخطأ، مرجع سابق، ص )1(
  .554السرحان، وخاطر، مرجع سابق، ص )2(
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ع العراقي ما دام القض    اء قاصراً عن مواجهة المسألة كما ینبغي له، وكباحث نهیب بالمشرّ

أن یتدخل لحسم المسألة بما یحقق جانباً هاماً من جوانب الإصلاح الإداري المنشود في العراق، 

، وهو الأمر رغم تضرر الدولة وذلك لإحاطة الموظف بحصانة من المسؤولیة عن أخطائه الوظیفیة

تضیه مبادئ ترجع في أصولها إلى السیاسة الإداریة الذي یحقق مبدأ الإدارة الجیدة، وهو أمر تق

 –وهو یمارس وواجباته الوظیفیة  –التي یجب أن تنتهجها الإدارة في طمأنة الموظف العام إلى أنه 

لى مبادئ العدالة التي تقتضي أن یتحمل صاحب المصلحة  لن یتعرض للوقوع في المسؤولیة، وإ

  .یؤدیها الغیر لحساب صاحب هذه المصلحة الحقیقیة الضرر الناشئ عن الأعمال التي

مدني عراقي قد تضمن الإشارة إلى ما ) 215/1(تجدر الإشارة هنا إلى أن نص المادة   

یسمى بالإكراه الملجيء باعتباره الإجبار المعتبر في التصرفات الفعلیة عند مساءلة الفاعل عن 

  .تنفیذ أوامر الرئیس من عدمه

ع العراقي با   والإكراه غیر الملجئ من  ه الحنفي ومیز بین الإكراه الملجئلفقوتأثر المشرّ

یكون الإكراه ملجئاً إذا كان تهدیداً بخطر : "مدني عراقي التي جاء فیها) 112(خلال نص المادة 

جسیم محدق كإتلاف نفس أو عضو أو ضرب مبرح أو إیذاء شدید أو إتلاف خطیر في المال، 

". بما هو دون ذلك كالحبس والضرب على حسب أحوال الناس ویكون غیر ملجئ إذا كان تهدیداً 

أن یكون  ینبغيومن ثم إذا أكره الموظف العام على تنفیذ أمر صادر من رئیسه، فإن هذا الإكراه 

یعدم الرضا ویفسد اختیار الموظف العام، ومن ثم لا یسأل الموظف في هذه  هملجئاً بمعنى أن

نما الآمر هو المسؤول عن اء قیام الموظف العام بتنفیذ  الحالة وإ أیة أضرار لحقت بالغیر من جرّ

  .أوامره، وهذا بخلاف الإكراه غیر الملجئ، فإنه یعدم الرضا ولا یفسد الاختیار
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  :مدني عراقي) 219(تحدید نطاق تطبیق نص المادة  :اً ثالث

لى تتعلق الأو : تثیر مسألة تحدید نطاق الذین تسأل عنهم الإدارة في العراق، مشكلتین  

بتحدید طوائف العاملین الذین تسأل عنهم الإدارة، والثانیة وهي متفرعة عن الأولى، یثیرها الوضع 

الخاص الذي تتمیز به المسؤولیة الإداریة باعتبارها مسؤولیة أشخاص معنویة ولیست مسؤولیة 

مثل له، وبین أشخاص طبیعیة، ونعني بها مشكلة التمییز بین العضو في الشخص المعنوي وهو الم

  .التابع الذي یعمل لحسابه، لذا سأبحث هذین الموضوعین تباعاً 

  :في فئات الموظفین الذین تسأل الإدارة عنهم - أ

... من القانون المدني العراقي أن الحكومة والبلدیات ) 219(ورد في نص المادة   

الوارد في النص " مستخدموهم"فهل یشمل لفظ ... مسؤولون عن الضرر الذي یحدثه مستخدموهم 

طائفة معینة من العاملین لدى الأشخاص المذكورة، أم یتعداها لیشمل جمیع العاملین لدى تلك 

  الأشخاص؟

الوارد في النص المذكور من " مستخدموهم"یرجع سبب هذا التساؤل إلى ما قد یثیره لفظ   

تحدید الوارد في قانون شبهة حول إمكان شموله لجمیع من یعتبر في العراق من الموظفین بحسب ال

ع العراقي استعمل لفظي  1960لسنة ) 24(الخدمة المدنیة رقم  وتعدیلاته؛ ذلك لأن المشرّ

في القانون المذكور ودلل علیهما بما یفید وجود فئتین متمیزتین من " المستخدم"و " الموظف"

ا من أحكام وظیفیة، وهما العاملین لدى الدولة العراقیة مستقلة إحداهما عن الأخرى فیما یتعلق بهم

  .)1(فئة الموظفین وفئة المستخدمین

                                                        
العامة في التشریع العراقي، منشورات وزارة التعلیم  نظریة المؤسسة). 1981(العلوش، محمد : تفصیلاً انظر )1(

  .374- 370العالي العراقیة، بغداد، ص
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ویرى الباحث أن هذا التقسیم لطوائف العاملین لا یفید في تحدید صفة الموظف العام في   

من القانون المدني العراقي المتعلقة بمسؤولیة الإدارة ) 219(العراق كما لا یفید في تطبیق المادة 

 –مدني على طائفة المستخدمین ) 219(في تطبیق المادة  رقتصاعن أعمال موظفیها، لأن الا

یهدر الحكمة من تشریع المادة  – )1(بحسب المفهوم الوارد بشأنهم في قانون الخدمة المدنیة

المذكورة، حیث لا یشكل مجموع المستخدمین في العراق إلا نسبة قلیلة من العاملین لدى الدولة، 

د مسؤولیة الحكومة والبلدیات والمؤسسات، لذلك فإن القضاء ولأن المقصود من النص هو تحدی

لا یمیز في ذلك بین موظف ومستخدم، ومن ثم فهو  –مدني ) 219(وهو یطبق المادة  –العراقي 

شاملاً لجمیع العاملین لدى الأشخاص العامة ) 219(الوارد في المادة " مستخدموهم"یعتبر لفظ 

إدارة تسجیل  –كمة تمییز العراق بمسؤولیة إدارة الطابو الوارد ذكرها في النص، فقد قضت مح

عن الخطأ الذي ارتكبه مدیر الطابو ومهندس الطابو أثناء قیامهما  –العقارات في العراق 

لا شك فیه أن مدني عراقي، ومما ) 219(بوظیفتهما، وقد طبقت المحكمة في القضیة نص المادة 

شغل إحدى الوظائف الداخلة في الملاك الخاص كلا من المدیر والمهندس یعتبر موظفاً ی

  .)2(بالموظفین

یشمل جمیع  –بالنسبة لمسؤولیة الإدارة في العراق  –یتضح لنا مما سبق أن لفظ الغیر   

طوائف الموظفین العاملین لدى الدولة العراقیة، أي أنه یشمل العاملین لدى الحكومة والبلدیات 

في الحالة التي نحن بصدد  –لى أن المقصود بالحكومة والمؤسسات التي تقوم بخدمة عامة، ع

                                                        
الموظفین : تجدر الإشارة إلى أن قوانین الخدمة والتقاعد العراقیة تفرق بین صنفین من العاملین لدى الدولة، وهما )1(

وتعدیلاته كلاً من الموظف  1960اقي لسنة والمستخدمین، فتعرف المادة الثانیة من قانون الخدمة المدنیة العر 
درجات السلم الوظیفي في (الموظف هو كل شخص عهدت إلیه وظیفة داخلة في الملاك : والمستخدم بقولها

الخاص بالموظفین، والمستخدم هو كل شخص تستخدمه الحكومة في خدمة داخلة في الملاك الدائم ) العراق
  .الخاص بالمستخدمین

  .36الفیاض، إبراهیم، مرجع سابق، ص: دىمشار إلیه ل )2(
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الوزارات المختلفة باعتبارها إدارات عامة تتمتع بالشخصیة المعنویة استناداً إلى قانون  –بحثها 

من المادة الأولى منه ) ب(حیث ورد في الفقرة  1959لسنة ) 74(السلطة التنفیذیة العراقي رقم 

زراء والوزارات المختلفة مدلول لكلمة الحكومة باعتبار كل منها یكون لكل من مجلس الو : "على أن

وعلى ذلك ". شخصیة معنویة تتمتع بالحقوق المنصوص علیها في القانون المدني والقوانین الأخرى

فإن جمیع العاملین لدى الوزارات المختلفة من مدنیین وعسكریین مشمولون بأحكام نص المادة 

أكثر شمولاً فإن النص المذكور یشمل تطبیقه الموظفین بالمعنى  وبعبارة. مدني عراقي) 219(

الواسع لمدلول الموظف العام، أي أنه یشمل جمیع العاملین في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو 

أحد أشخاص القانون العام بالطریق المباشر، ویستوي في ذلك أن یكون العامل معیناً بقرار تصدره 

ین، أو أن یكون شاغلاً للوظیفة بموجب عقد مبرم بینه وبین الجهة الإداریة السلطة المختصة بالتعی

التي یعمل لدیها، كما یستوي في ذلك أن تكون الوظیفة التي یشغلها العامل من الوظائف الدائمة أو 

، كما یستوي في ذلك )1(المؤقتة ذلك لأن الدیمومة لم تعد تشكل عنصراً من عناصر الوظیفة العامة

ن الموظف من رعایا الجمهوریة العراقیة أو من رعایا غیرها من الدول، لأن لفظ الاستخدام أن یكو 

، لأن من ) 219(الوارد في المادة  مدني لا یقید تطبیق النص على أشخاص تتحدد جنسیاتهم مسبقاً

الجائز أن تستخدم الحكومات المختلفة موظفین أجانب للقیام ببعض المهام التي تدخل في مضمون 

الوظائف العامة في الدولة، كما یستوي في ذلك أن یكون إشغال الوظائف مقابل مزایا مالیة 

من أجل  –كما یشمل لفظ الموظف أو المستخدم . )2(أو دون مقابل مالي) مرتبات ومكافآت(

الموظفین الفعلیین الذین یشغلون بعض الوظائف العامة في  –تطبیق قواعد المسؤولیة الإداریة 

وذلك دون أن یكون إشغالهم لتلك الوظائف غیر الاعتیادیة التي قد تتعرض لها الدولة، الظروف 

                                                        
  .372علوش، سعد، مرجع سابق، ص )1(
  .50العتیبي، ناصر، مرجع سابق، ص )2(
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بإسناد من السلطة الشرعیة للدولة، كما یستوي في وصف الموظف الموظفون الذین یشغلون 

وظائف الدرجات العلیا في السلم الرتبي والذین یشغلون وظائف الدرجات الدنیا في ذات السلم، ما 

ائف المذكورة قد أسندت إلیهم جمیعاً بنفس الطریقة، وما داموا جمیعاً یعملون لحساب دامت الوظ

مؤسسات متجانسة، ویستوي في ذلك أیضاً الموظفون العاملون في أجهزة الدولة المركزیة أو 

، كذلك الموظفون العاملون في المرافق الإداریة ذات الطابع الصناعي أو )1("الإقلیمیة أو المصلحیة

كما یستوي في ذلك أن یكون . "جاري مما یعرف في العراق بمنشآت وشركات القطاع العامالت

الموظف ممن یدخل ضمن الطوائف الخاضعة لقانون التقاعد المدني أو العسكري ویتقاضى راتباً 

تقاعدیاً من المیزانیة العامة للدولة أو من الطوائف الخاضعة لقانون تقاعد خاص ومن ثم یتقاضى 

ومن ثم یخضع جمیع الأشخاص الذین یعملون لدى الهیئات . )2("التقاعدي من صندوق خاص راتبه

مدني عراقي، سواء أكان وصفهم بأنهم موظفین أم مستخدمین أم ) 219(المذكورة لنص المادة 

، وسواء أكان قانون الخدمة المدنیة العراقي هو الذي ینظم ارتباطهم بتلك الهیئات أم قانون  عمالاً

حیث عممت الحكم على ) 219(ل، أم أي قانون آخر، وذلك واضح من عبارة نص المادة العم

ولدى البلدیات والمؤسسات التي تقوم  –بمفهومها الذي بیناه آنفاً  –جمیع من یعملون لدى الحكومة 

  .بخدمة عامة، دون أن یستثنى منهم أحد

                                                        
  .534الطماوي، سلیمان، مرجع سابق، ص )1(
  .374علوش، سعد، مرجع سابق، ص )2(
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) 219(أن تطبیق نص المادة مدى التمییز بین العضو والتابع في القانون العراقي بش -ب

  :مدني

 داریة ویعمل باسمها وتنسب تصرفاتهالشخص الذي یمثل الجهات الإ: یعرف العضو بأنه  

أما التابع فهو العامل ضمن . )1(إلیها، كما لو كانت صادرة عنها فتسأل عنها مسؤولیة مباشرة

لتابعین لغیرهم في القانون الدرجات الدنیا، أو عمال التنفیذ ولا یختلف مركز هؤلاء عن مركز ا

الخاص وتسأل الدولة وغیرها من الأشخاص العامة عن تصرفاتهم الضارة مسؤولیة عن فعل 

  .)2(الغیر

إن بحث هذا الموضوع في القانون العراقي لا یثیر أیة مشاكل، فما زالت جهة القضاء في   

مهما كانت أوصاف العراق واحدة وهي صاحبة ولایة عامة في الفصل في جمیع المنازعات 

  .)3(أطرافها، وما زالت المحاكم تلتزم ابتداءً بتطبیق ما وضعه المشرّع من نصوص تشریعیة ساریة

ع العراقي في إیراد نص ضمنه قاعدة مسؤولیة الحكومة والبلدیات    ولقد آثر المشرّ

، وقد من القانون المدني العراقي) 219(والمؤسسات التي تقوم بخدمة عامة، هو نص المادة 

أوضح فیه مكان مسؤولیة هذه الجهات، إذ وضع النص في باب المسؤولیة عن فعل الغیر، لذلك 

فإن المحاكم في العراق ملتزمة بتطبیقه، وملزمة باعتبار المسؤولیة الإداریة مسؤولیة عن فعل 

ع العراقي قد قطع كل شك حول الموضوع بما قرره في النص المذكور، ولق د سبق الغیر، لأن المشرّ

لنا الإشارة أن العاملین لدى أجهزة الدولة العراقیة یعتبرون في مستوى واحد من حیث مسؤولیة 
                                                        

  .40الفیاض، إبراهیم، مرجع سابق، ص )1(
  .169الطائي، عادل، مرجع سابق، ص )2(
تسري النصوص التشریعیة على جمیع المسائل  -1: "مادة الأولى من القانون المدني العراقي بما یليتنص ال )3(

التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو فحواها، ونصت المادة الثانیة منه بما یلي لا مساغ للاجتهاد في مورد 
تسري : "وتعدیلاته بأن 1969لسنة ) 83(من قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم ) 29(النص، وتنص المادة 

ولایة المحاكم المدنیة على جمیع الأشخاص الطبیعیة والمعنویة بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة 
  ".المنازعات إلا ما استثني بنص خاص
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في نطاق  –التابع و عن أعمالهم بموجب النص المذكور، وذلك یعني أن التمییز بین العضو  ةالإدار 

  .ةتمییز لا أهمیة له ولا تترتب علیه أیة نتائج عملی –مسؤولیة الإدارة في العراق 

ومع ذلك فقد ظهر رأي في الفقه القانوني العراقي یمیز بین ممثلي الشخص المعنوي وهم   

. من القانون المدني العراقي) 219(الأعضاء فیه وبین مستخدمیه، وذلك في صدد تطبیق المادة 

الشخص المعنوي إذا ما أخطأوا فإن أفعالهم  إلى أن ممثلي )1(فقد ذهب الدكتور حسن علي الذنون"

تسند إلى الشخص المعنوي نفسه ومن ثم فإن مسؤولیة الشخص المعنوي عن هذه الأفعال تصبح 

من القانون المدني العراقي الخاصة ) 204(مسؤولیة شخصیة مباشرة تنطبق علیها أحكام المادة 

أما الأخطاء التي یرتكبها من یقوم بخدمة الشخص المعنوي  ،)2(بالمسؤولیة عن الأفعال الشخصیة

یمثله كعمال ومستخدمي الإدارات العامة والشركات فإن مسؤولیة الشخص المعنوي عن أفعال  ولا

  ".هؤلاء تتحقق باعتبارها تطبیقاً من تطبیقات مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه

أن : "غیر أن الباحث لاحظ أن الدكتور الذنون یشیر في فقرة أخرى من نفس مؤلفه إلى  

من القانون المدني لا تفرق ) 219(اء موظفیها في العراق وفقاً للمادة مسؤولیة الحكومة عن أخط

بین هؤلاء الموظفین مهما علت درجاتهم وسمت مراكزهم، ویستوي في ذلك أن یكون الموظفون 

  .)3(..."مدنیین أم عسكریین أو أن یكونوا خاضعین لقانون الخدمة المدنیة أو لا یكونوا خاضعین له 

  :مدني عراقي یشمل تطبیقه ما یلي) 219(م، یمكن القول أن حكم المادة بناءً على ما تقد  

الدولة، ویعتبر عمالها المركزیون المنتشرون في كافة أنحاء دولة العراق من المستخدمین  .1

المشمولین بحكم النص سواء أكانوا ممن یخضعون لقانون الخدمة المدنیة أم ممن یخضعون 
                                                        

، 1مان، طالمبسوط في شرح القانون المدني، المسؤولیة عن فعل الغیر، دار وائل، ع). 2006(الذنون، حسن  )1(
  .278ص

كل تعدٍ یصیب الغیر بأي ضرر آخر غیر ما ذكر في المواد السابقة : "مدني عراقي بأن) 204(تنص المادة  )2(
  ".یستوجب التعویض

  .290الذنون، حسن، مرجع سابق، ص )3(
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لدرجات العلیا في السلم الوظیفي أم من الدرجات الدنیا، وسواء لقانون غیره، وسواء أكانوا من ا

 .أكانوا من العسكریین أم المدنیین

البلدیات ویشمل جمیع درجات البلدیات في دولة العراق بما في ذلك أمانة العاصمة، ویعتبر  .2

 .مدني عراقي) 219(جمیع موظفي الهیئات البلدیة من المستخدمین المشمولین بحكم المادة 

المؤسسات الأخرى التي تقوم بخدمة عامة سواء كانت هذه المؤسسات من المؤسسات العامة  .3

المصلحیة كمؤسسة السكك الحدیدیة والكهرباء ومصلحة إسالة الماء والبنك المركزي العراقي 

إلخ، أو من المؤسسات ذات النشاط التجاري والصناعي كشركات القطاع العام، ویعتبر .... 

مدني ) 219/1(ملون في هذه المؤسسات مشمولین أیضاً بحكم نص المادة الموظفون العا

 .عراقي

ع العراقي أشار في المادة     مدني إلى مسؤولیة ) 219(ومن الجدیر بالملاحظة أن المشرّ

الحكومة وغیرها من الهیئات العامة عن أعمال المستخدمین، ویرى البعض أن لفظ المستخدم 

  .)1(لدى الإدارة من الموظفین یتعدى لیشمل جمیع العاملین

فهل یشمل حكم النص الأعمال الصادرة عن اللجان الإداریة ومجالس الإدارة للمؤسسات   

  إلخ؟... العامة 

إن لفظ المستخدم الوارد في النص یشمل كل من یعمل لدى جهة الإدارة ممن تعرف   

مرتكباً من قبل موظفي جهة هویاتهم أثناء ارتكاب الخطأ أو لا تعرف، والمهم أن یكون الخطأ 

الإدارة أو بعبارة أكثر شمولاً ممن یعملون لحسابها ولمصلحتها، كما أنه لیس من المهم أن یكون 

                                                        
  .582الحكیم، عبد المجید، الموجز في شرح القانون المدني العراقي، مرجع سابق، ص )1(
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مرتكب الخطأ واحداً من المستخدمین العاملین أو مجموعة منهم، ویمكن أن نضیف إلى ذاك، سواء 

  .)1(كانت هذه المجموعة محددة تحت اسم معین أو غیر محددة

مدني عراقي یشمل جمیع ) 219(، أن حكم نص المادة ترتب على ذلك، في رأي الباحثی  

بق، كما یشمل أعمال المجالس أو اللجان أو س دى جهة الإدارة ممن ذكرناهم فیماالعاملین ل

الهیئات التي یعمل أعضاؤها لحساب جهة الإدارة ولمصلحتها، ما دامت هذه اللجان في حقیقتها 

  .وأعضاؤها من الغیر أیضاً تعتبر من الغیر 

وقد دأبت محكمة تمییز العراق على عدم قبول مسؤولیة الإدارة ما لم یثبت المدعى أن ثمة   

خطأ ارتكبه المستخدمون لدى جهة الإدارة ولم تفرق المحكمة بین هؤلاء المستخدمین ما إذا كانوا 

  .)2(نیا فیهمن الدرجات العلیا في السلم الإداري الرتبي أو من الدرجات الد

  :الأساس القانوني لقیام مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها في العراق :اً رابع

ع العراقي یقیم المسؤولیة عن فعل الغیر على أساس الخطأ المفترض، أي أنه    إن المشرّ

یجعل الشخص المسؤول عن فعل الغیر في مركز المخطئ، وهذا الموقف ساهم في إثارة الخلاف 

افتراض الخطأ، وهل هو خطأ مفترض في الاختبار أم هو خطأ في الرقابة والتوجیه؟ حول نوعیة 

ع العراقي من هذه المسألة   .لذا، لا بدّ من بحث موقف المشرّ

                                                        
  .582بد المجید، مرجع سابق، صالحكیم، ع )1(
إن تعیین مستوى الشارع من : "، والذي جاء فیه14/12/1983، تاریخ 1489/1983تمییز عراقي رقم : انظر )2(

ذا تسبب عنه ضرر فلا تكون مسؤولة عنه إلا إذا كانت متعدیة وفقاً  قبل البلدیة وتبلیطه هو قیام بخدمة عامة، وإ
 – 1984المجموعة الرسمیة لأحكام محكمة التمییز بالعراق، المجلد الأول، : عراج". مدني 219لأحكام المادة 

  .42م، ص1985
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ع العراقي منه - أ   :الخطأ المفترض في الاختیار وموقف المشرّ

رض، فأقام من القانون المدني العراقي لیتبنى الخطأ المفت) 219(لقد جاء نص المادة   

المسؤولیة الإداریة على أساس من الخطأ المفترض في جانب الحكومة والبلدیات والمؤسسات التي 

الحكومة والبلدیات والمؤسسات الأخرى التي تقوم  - 1: "تقوم بخدمة عامة، حیث جاء النص كالآتي

ضرر بخدمة عامة وكل شخص یستغل إحدى المؤسسات الصناعیة أو التجاریة مسؤولون عن ال

یستطیع - 2بخدماتهم، مالذي یحدثه مستخدموهم إذا كان الضرر ناشئاً عن تعد وقع منهم أثناء قیامه

المخدوم أن یتخلص من المسؤولیة إذا أثبت أنه بذل ما ینبغي من العنایة لمنع وقوع الضرر، أو أن 

        ".الضرر كان لا بد واقعاً حتى ولو بذل هذه العنایة

نیة من المادة المذكورة توحي بقیام المسؤولیة عن فعل الغیر على أساس إن عبارة الفقرة الثا  

من الخطأ المفترض في جانب رب العمل، ذلك بما خولته من القدرة على إثبات بذله ما ینبغي من 

هل یجب بذلها في اختیار شخص الموظف أو : العنایة، إلا أن هذه العنایة المطلوبة تطرح سؤالاً 

تتوافر في مجرد أداء الموظف أو التابع لمهام وظیفته، أم في هذا وذاك على التابع أم یجب أن 

  السواء؟

ع العراقي قد بنى المسؤولیة الإداریة على فكرة الخطأ المفترض صراحة،    إذا كان المشرّ

فلیس معنى ذلك أنه یأخذ بفكرة الخطأ في الاختیار أساساً لها، أو أنه یجمع بین هذه الفكرة وفكرة 

ع العراقي قد أغفل النص على قیام رابطة التبعیة حتى  الخطأ ذا كان المشرّ في الرقابة والتوجیه، وإ

ولو لم یكن المتبوع حراً في اختیار التابع كما فعل المشرّع الأردني، فذلك لا یعني كما سنرى أن 

ع العراقي یقر مبدأ الخطأ في الاختیار أساساً تقوم علیه المسؤولیة المنصوص  علیها في المشرّ

  :من القانون المدني العراقي، وذلك للمبررات الآتیة) 219(المادة 
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في نطاق العمل الوظیفي لدى الحكومة أو البلدیات أو المؤسسات التي تتولى القیام  :المبرر الأول

بخدمة عامة، لیس لهؤلاء الأشخاص حریة اختیار العاملین لدیها ذلك لأن كلا من الحكومة أو 

بلدیة أو المصلحیة مقیدة بنصوص دستوریة وتشریعیة یجب تطبیقها عند تعیین المؤسسات ال

العاملین متى توافرت شروط تطبیقها، فقد نظم الدستور العراقي مسألة المساواة أمام جمیع القوانین 

، كما أن قانون الخدمة المدنیة العراقي قد حدد الشروط الواجب )1(وكفلها لجمیع العراقیین دون تمییز

تباعها للتوظف، والشروط الخاصة بكل وظیفة حسب مؤهل شاغلها بحیث جعل واجب القائمین ا

  .)2(على شؤون التوظیف محصوراً في مجرد تطبیق القانون

إن المحاكم العراقیة لم تشر في أحكامها إلى فكرة الخطأ في الاختیار على أنها  :المبرر الثاني

مدني عراقي، بل أشارت ) 219(وص علیها في المادة الأساس الذي تقوم علیه المسؤولیة المنص

ولما كانت المادة : "إلى فكرة الرقابة والتوجیه، فقضت محكمة تمییز العراق في حكم حدیث لها

من القانون المدني قد نصت على أن الحكومة والبلدیات والمؤسسات الأخرى التي تقوم  219/1

تخدموهم إذا كان الضرر ناشئاً عن تعد وقع بخدمة عامة مسؤولون عن الضرر الذي یحدثه مس

أن مدیریة مصلحة نقل  –یعني الحكم سبب ذلك  –منهم أثناء قیامهم بخدماتهم، ومؤدى ذلك 

الركاب مسؤولة عن الضرر الذي یقع من قبل سواق سیارات المصلحة بما لها من سلطة فعلیة 

د ثبت من وقائع الدعوى أن الخطأ قد تخولها حق الرقابة والتوجیه وحق إصدار الأوامر إلیهم، وق

دفع مبلغ التعویض ) الطاعن(وقع من السائق أثناء قیامه بواجبه، لذلك فقد حق على الممیز 

  .)3("المحكوم به

                                                        
  .المادة الحادیة والعشرین من الدستور العراقي: انظر )1(
  .م1960لسنة ) 24(المادة السابعة من قانون الخدمة المدنیة رقم : انظر )2(
؛ انظر 192، ص1969لعلوم القانونیة، العدد الأول ، مجلة ا19/12/1968في  1968حقوقیة،  765القضیة  )3(

، 13/3/1955في  1955صلح،  231في نفس المعنى من الأحكام لمحكمة تمییز العراق، حكمها في القضیة 
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ع العراقي منها -ب   :الخطأ في الرقابة والتوجیه وموقف المشرّ

ع العراقي یقیم المسؤولیة المنصوص علیها في المادة    مدني عراقي ) 219(ذكرنا أن المشرّ

على أساس من فكرة الخطأ المفترض في جانب الحكومة والبلدیات والمؤسسات التي تقوم بخدمة 

عامة، كما انتهینا فیما سبق إلى عدم صلاحیة فكرة الخطأ في الاختیار كأساس تقوم علیه 

ع العراقي یأخذ بالخط أ في الرقابة المسؤولیة عن فعل الغیر في العراق، فهل یعني ذلك أن المشرّ

  والتوجیه؟

یتجه القائلون بهذه الفكرة إلى أن من یتولى تشغیل أشخاص آخرین لحسابه یجب ألا "  

یقتصر دوره على إصدار الأوامر والتعلیمات التي تخص العمل لكي یقوم أولئك المستخدمون 

ستخدمون بالتوجیه بواجباتهم، بل یجب أن یمتد دوره لیشمل متابعة الأعمال التي یقوم بها أولئك الم

تارة، وبالرقابة تارة أخرى، وذلك یعني بالضرورة قیام رب العمل بتعدیل التصرفات التي یمارسها 

مستخدموه أو إلغائها، ذلك لأن ما للمراقب یكون للرقیب من باب أولى، إذا كان العمل یجري 

ا ما انحرف عن لحسابه وتحت إشرافه، كما أن له أن یوقف التصرف أو یوجهه وجهة أخرى إذ

الطریق المرسوم له، وذلك هو التوجیه والرقابة، فإذا كان ذلك مطلوباً لكي تتقرر مسؤولیة المتبوع 

، فهو یعني أن الرقابة والتوجیه واجب تقع ممارسته على عاتق المتبوع مهما كانت  ابتداءً وافتراضاً

یه أو عدم توافرها، أو كونه صفة هذا المتبوع، وبصرف النظر عن توافر الأهلیة القانونیة لد

  .)1("متخصصاً أم غیر متخصص في ممارسة تلك الرقابة

                                                                                                                                                                  
، مجلة القضاء 6/6/1954في  1954صلح،  854، وحكمها في القضیة 106، ص2، ع1955مجلة القضاء 

؛ 107ص 4القضاء عدد  28/3/1954في  1954 ص 532؛ وحكمها في القضیة 94، ص4ع 1955
، وقد جاء فیه أن 57، ص1ع 1954مجلة القضاء  2/8/1953في  1953حقوقیة  292وحكمها في القضیة 

بیات، : راجع. مسؤولیة دائرة الكهرباء عن الضرر ترجع إلى عدم اتخاذها الحیطة اللازمة في واجب الرقابة
  .483- 482سلمان، مرجع سابق، ص

  .632-631ریف، محمود، مرجع سابق، صالش )1(
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ع العراقي یأخذ بفكرة الخطأ المفترض كأساس للمسؤولیة المنصوص علیها    ذا كان المشرّ وإ

من القانون المدني العراقي، فإن هذا الخطأ عبارة عن إخلال بواجب الرقابة ) 219(في المادة 

ع وقوع هذا الخطأ في والتوجیه الذي  هو السبب الرئیسي لقیام تلك المسؤولیة، وقد افترض المشرّ

مدني، والهدف من هذا الافتراض، كما هو معلوم، ) 219(جانب الأشخاص المذكورین في المادة 

على  –افتراضاً  –الذي لم یطلع ) المصاب أو من یدعى بحقوقه(هو التسهیل على المدعي 

الواجب قبل تابعه، أما وقوع التابع في الخطأ فهو مظنة على أن المتبوع لم ممارسة المتبوع لهذا 

  .)1(أي عكس ذلك –في القانون العراقي دون غیره  –یمارس هذا الواجب قبله، إلى أن یثبت 

ع العراقي لم یقرر افتراض الخطأ في جانب الأشخاص المذكورین في    بمعنى أن المشرّ

یر قابل لإثبات العكس، بل جعل لهؤلاء الأشخاص رخصة مدني افتراضاً غ) 219(المادة 

یستطیعون بها دفع مسؤولیتهم عن أعمال الموظفین لدیهم، وذلك إذا أثبت هؤلاء أنهم لم یرتكبوا 

  .خطأ في رقابة وتوجیه موظفیهم وأنهم قد بذلوا ما ینبغي من العنایة لأجل ذلك

یتعلق بمسؤولیة الإدارة عن أعمال إن نظرة نلقیها على أحكام القضاء العراقي فیما   

موظفیها تكشف لنا عن عدم استقرار هذا القضاء في أحكامه العدیدة على تطبیق نص المادة 

من القانون المدني العراقي باعتبار هذا النص كان قد وضع أساساً لیحكم جمیع حالات ) 219(

ضاء یتجه في كثیر من أحكامه مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها في العراق، ذلك لأن هذا الق

، ناسباً )2(إلى تطبیق نصوص أخرى تتعلق بالمسؤولیة عن الأفعال الشخصیة على مسؤولیة الإدارة

                                                        
  .489الفیاض، إبراهیم، مرجع سابق، ص )1(
مدني عراقي، حیث أوردتا نصین ) 204(و ) 186(إن أهم المواد المتعلقة بالأفعال الشخصیة هما المادتان  )2(

المادة عامین بهذا الشأن، أما ما بینهما من المواد، فهو تفصیل في موضوع الغصب والإتلاف، فقد نصت 
إذا أتلف أحد مال غیره أو أنقص قیمته مباشرة أو تسبباً یكون ضامناً إذا كان  -1: "من القانون المدني) 186(

ذا اجتمع المباشر والمتسبب ضمن المتعمد أو المتعدي ولو ضمناً  - 2في أحداثه الضرر قد تعمد أو تعدى،  وإ
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) 219(إلیها الخطأ، رغم تشابه وقائع هذه القضایا مع وقائع قضایا أخرى طبقت فیها المادة 

لخاصة بالمسؤولیة عن فعل الغیر ، وأنه في قضایا أخرى یجمع بین مواد القانون المدني ا)1(مدني

) 204(ویطبقها في قضیة واحدة، فقد طبقت محكمة بداءة بغداد، وفي قضیة واحدة، أحكام المواد 

وهي تتعلق بتقدیر مبلغ التعویض، ) 207(وهي خاصة بالمسؤولیة عن الأفعال الشخصیة، والمادة 

عمال موظفیها، ونحن لا نعلم لهذا وهي المتعلقة بمسؤولیة الأشخاص العامة عن أ) 219(والمادة 

الجمع سبباً إلا خلط القضاء العراقي بین المسؤولیة الشخصیة وبین مسؤولیة الإدارة عن أعمال 

  .موظفیها باعتبارها مسؤولیة عن فعل الغیر

لقد تأید للمحكمة أن : "ما یلي 1960آذار  2فقد جاء في حكم محكمة بداءة بغداد بتاریخ   

ثة مائتین وسبعین دونماً من المنطقة المشار إلیها كما قام بتطهیر الأنهار المدعى قام بحرا

والمجاري وتهیئة الأرض للزراعة، وقد تعذر على المدعي زراعة القطعة المذكورة في الحكم نتیجة 

خطأ المدعى علیه وزیر الزراعة، وقد تأیدت هذه الناحیة من الكتب المبرزة في ملف الدعوى، وبما 

، 207، 204(ال الخبیر المنتخب، ومناقشته من قبل المحكمة، واستناداً إلى أحكام المواد جاء بأقو 

                                                                                                                                                                  
كل تعد یصیب الغیر بأي ضرر غیر ما : "على أن )204(، وقد نصت المادة "معاً كان متكافلین في الضمان

  ".ذكر في المواد السابقة یستوجب التعویض
مدني عراقي هو النص الوحید الذي یحكم مسؤولیة الإدارة في العراق عن ) 219(إن الدلیل على أن نص المادة  )1(

تكب إلى جهة الإدارة، ففي حكم أعمال موظفیها، كثرة إشارة محكمة تمییز العراق إلیه، رغم نسبتها الخطأ المر 
قضت  42ص 1963المجموعة الرسمیة لسنة  14/12/1963بتاریخ  1963حقوقیة  1468ها في القضیة ل

لدى التدقیق والمداولة وجد أن حكم محكمة البداءة لا سند له من القانون لأن البلدیة عندما : "المحكمة بما یلي
ذا تسبب عن عملها ضرر لا تسأل عنه إلا قامت بتبلیط الشارع وتعیین مستواه فإنها  كانت تقوم بخدمة عامة، وإ

من القانون المدني العراقي، وحیث أن ) 219(إذا كانت متعدیة، أي مخطئة، وذلك حسب أحكام نص المادة 
فعل التعدي لم یتحقق ولم یثبت وجوده، لأن المقتضیات الفنیة استوجبت أن ینخفض مستوى الشارع إلى 

بیات، سلمان، مرجع : راجع..". لذا قرر نقض الحكم ... میاه الأمطار  في یسهل معه تصریالمستوى الذ
  .497سابق، ص
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لزامه بأن یدفع للمدعى مبلغ التعویض ) 219 من القانون المدني قرر الحكم على المدعى علیه وإ

  .)1( ..."وقدره 

ار المادة ومن جهة أخرى فإن المحاكم العراقیة، فضلاً عن تقصیرها أحیاناً في عدم اعتب  

من القانون المدني العراقي هي المادة الوحیدة التي تحكم قضایا المسؤولیة الإداریة تذهب ) 219(

إلى نسبة الخطأ إلى الإدارة مباشرة، بحیث یتغیر مفهومها للخطأ إذا ما اتصف بأنه إتلاف أو 

ب ذلك إلى غصب، فتتحول هذه المحاكم إلى تطبیق المواد الخاصة بالإتلاف أو الغصب وتنس

من القانون ) 219(الإدارة مباشرة دون أن تضع في اعتبارها أن عبارة التعدي الواردة في المادة 

المدني العراقي تشمل أعمال الإتلاف التي یباشرها الموظف لحساب الإدارة كما تشمل أعمال 

لاف أو الغصب، وهل الخطأ التقصیري المعروف في القانون المدني وفقهه شيء آخر غیر الإت

  .)2(الغصب

لدى التدقیق : "ومن قبیل ذلك ما ذهبت إلیه محكمة بداءة بغداد في حكم لها حیث تقول  

نبین أن دعوى المدعي تتضمن طلبه إلزام المدعى علیهما إضافة لوظیفتهما بقیمة الكتاب المتلف 

ام المرقم بدون حق أو قرار صادر من جهة مختصة، وحیث قد ظهر من كتاب الحاكم العسكري الع

الموجه لمدیریة الأمن العام والذي بموجبه جرى جمع الكتاب، وجوب أن یتم .... والمؤرخ .... 

جمع الكتاب موضوع الدعوى والاحتفاظ به إلى أن یتقرر مصیره، كما صدر الأمر من الحاكمیة 

  .المذكورة بعد ذلك بإعادة الكتاب للمدعى ونشره

قد أقر في إحدى  –مدیر التوجیه والإذاعة العام  – وحیث أن وكیل المدعى علیه الثاني  

الجلسات بأن موكلته قد استلمت الكتاب من الشرطة وقامت بإحراق نسخه، وعلیه یكون من حق 

                                                        
، 372، مجموعة عبد العزیز السهیل، ص25/5/1960في  1959/ب/393محكمة بداءة بغداد في الفقیه  )1(

  .498بیات، سلمان، مرجع سابق، ص: مشار إلیه لدى
  .955ص الشریف، محمود، مرجع سابق، )2(
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المدعى طلب تعویض الضرر الذي لحق به، ونتیجة لذلك، ولما كانت الجهة التي باشرت الإتلاف 

ت الكتاب إلیها وأشارت إلى كتاب الحاكم العسكري هي مدیریة التوجیه وأن مدیریة الشرطة قد قدم

فكان على مدیریة التوجیه أن تطلع على هذا الكتاب الهام لتتصرف وفقاً للمطلوب فیه قبل مباشرة 

مدني واعتبارها مسؤولة عن ) 186(الإتلاف، فقیامها بذلك دون الرجوع إلیه یستوجب تطبیق المادة 

  .)1( ..."التعویض 

دارة أساساً لهذه المسؤولیة واشتراط تعدي الموظف أو المستخدم في أثناء في جانب الإأن   

قیامه بوظیفته، یغني عن كل إشارة إلى نص غیره، ویغني عن اعتبار الإدارة مسؤولة مسؤولیة 

شخصیة عن خطأ شخصي، ومن جهة أخرى، فإن الإشارة إلى خطأ الإدارة الشخصي لا تعني أن 

دیثة في مسؤولیة الإدارة القائمة على فكرة خطأ المرفق العام، لأن القضاء العراق یأخذ بالمبادئ الح

العراقي وهو ملزم بتطبیق نصوص القانون المدني، غیر مستقر على تطبیق نص معین من بین 

) 204(مدني على قضیة ویطبق المادة ) 219(نصوص القانون المدني العراقي، فهو یطبق المادة 

ي ظروفها ووقائها مع ظروف ووقائع القضیة التي طبق فیها أحكام على قضیة أخرى تتماثل ف

  .مدني عراقي) 219(المادة 

ع الأردني من مسؤولیة جهة الإدارة عن الفعل الضار الذي یأتیه : الفرع الثاني موقف المشرّ

  :مدني) ب/288/1(الموظف العام في ضوء نص المادة 

لا یسأل أحد عن فعل غیره، ومع ذلك  -1: "مدني أردني بأنه) ب/288/1(نصت المادة   

فللمحكمة بناءً على طلب المضرور إذا رأت مبرراً أن تلزم بأداء الضمان المحكوم به على من 
                                                        

، وتتلخص 376، مجموعة السهیل، 25/11/1959بتاریخ  1959/ب/1766محكمة بداة بغداد في القضیة  )1(
وقائع القضیة في أن المدعي قام بطبع كتاب وقائع جلسات محكمة الشعب لمحاكمة المتهم غازي الداغستاني 

الأسواق والاحتفاظ به لدى مدیریة  دون ترخیص من الحاكم العسكري، وقد قرر الحاكم المذكور جمع الكتاب من
التوجیه العامة إلى أن یتقرر مصیره، إلا أن المدیریة المذكورة قامت بعد جمع الكتاب بإحراقه دون استئذان 

  .500بیات، سلمان، مرجع سابق، ص: الحاكم العسكري العام، مشار إلیها لدى
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منه الأضرار سلطة فعلیة في  من وقع من كانت له على) ب(، ) ............أ: (أوقع الضرر

لضار قد صدر من التابع في حال تأدیة رقابته وتوجیهه، ولم یكن حراً في اختیاره إذا كان الفعل ا

  ".ولمن أدى الضمان أن یرجع بما دفع على المحكوم علیه به - 2وظیفته أو بسببها، 

  : مدني أردني نلاحظ ما یلي) ب/288/1(ومن خلال تحلیل نص المادة   

 إن مسؤولیة المتبوع في القانون المدني الأردني جوازیة، فیجوز للمحكمة إن وجدت مبرراً أن  .أ 

تلزم المتبوع بأداء الضمان المحكوم به أصلاً على التابع، فهنا ترك المشرّع الأردني للمحكمة 

سلطة تقدیر وجود أو عدم وجود المبرر لإلزام المتبوع بالضمان، وذلك من خلال ظروف 

نما ورد للمحكمة  . الدعوى، لذلك لم یرد النص على المحكمة وإ

لتعویض مقیدة بطلب من المتضرر حیث أنه لا یجوز لها إن سلطة المحكمة بإلزام المتبوع با  .ب 

 . الحكم على المتبوع بمبلغ التعویض دون طلب صریح من قبل المدعي

إن مسؤولیة المتبوع في القانون الأردني احتیاطیة ولیست أصلیة ولا تقوم إلا إذا تعذر الحصول   .ج 

 . )1(على تعویض من أموال التابع الذي أحدث الضرر

ع   .د  الأردني جمع ما بین مسؤولیة المتبوع ومسؤولیة متولي الرقابة ونص علیهما في إن المشرّ

، فمتولي الرقابة یستطیع أن یدفع المسؤولیة عن  مادة واحدة، علماً أن لكل منهما أساساً مختلفاً

نفسه بنفي قرینة الخطأ المفترض التي أقامها المشرّع في حین أن مسؤولیة المتبوع تقوم على 

  .یة غیر قابلة لإثبات العكس باستثناء السبب الأجنبيقرینة قطع

بأن قامت ولا تتحقق مسؤولیة المتبوع عن فعل تابعه إلا إذا تحققت شروط هذه المسؤولیة   

علاقة تبعیة بینهما وارتكب التابع خطأ أثناء تأدیة وظیفته أو بسببها ألحق ضرراً بالغیر أو بمناسبة 

  .في ثلاث فقراتالوظیفة، وسنتناولها بالدراسة 

                                                        
  .643الجبوري، یاسین، مرجع سابق، ص )1(
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  :قیام علاقة تبعیة بین التابع والمتبوع: الشرط الأول

ومن لا یوجد في القانون الأردني تعریف تشریعي لمصطلح علاقة التبعیة أو رابطة التبعیة،   

فإن تقدیر وجود رابطة التبعیة یعود للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع، ویخضع في ذلك لرقابة  ثم

لى الرغم من أن المشرّع الأردني لم یعرف رابطة التبعیة إلا أن وجودها أساسي محكمة التمییز، وع

لبناء مسؤولیة المتبوع وبدون إثبات هذه الرابطة في قرار الحكم یجعله عرضة للنقض، ففي قرار 

إذا لم تقم محكمة الاستئناف بالبحث في توافر علاقة : ".... لمحكمة التمییز الأردنیة جاء فیه

نما قفزت إلى النتائج دون بسط التبعیة  بین المدعى علیها الثالثة وبین شركة مصفاة البترول وإ

المقدمات والوقائع التي تؤدي أو تقود إلى ذلك فتكون هذه الأسباب واردة على القرار المطعون فیه 

  .)1( ...."وتنال منه 

هذه السلطة على كما یشترط أن تكون هناك سلطة فعلیة للمتبوع على التابع، وأن تنصب   

الرقابة والتوجیه، فالرقابة وحدها لا تكفي لوجود علاقة التبعیة، وعلاقة التبعیة قد تختلف في 

مصدرها ومع ذلك تتحقق مسؤولیة المتبوع عن عمل التابع، فقد تكون تبعیة تعاقدیة وهي التبعیة 

على الأغلب عقد العمل،  التي یكون أساسها العقد الذي یخول سلطة الرقابة والتوجیه ومن أمثلته

وقد تكون التبعیة قانونیة أي تكون مبنیة على أساس إشغال مركز قانوني یخول سلطة الرقابة 

التبعیة، مثل تبعیة رجال الأمن بحسب الرتبة، وقد تكون التبعیة فعلیة لقیام علاقة  للازمینوالتوجیه ا

فر الحالات التي تكون فیها التبعیة فعلیة، أي أنها قائمة على أساس واقع الحال الذي یستفاد منه توا

فقد یكون عقد العمل المبرم بین الطرفین باطلاً بالتالي فإن علاقة التبعیة السابقة تعتبر تبعیة فعلیة، 

وقد یكون العقد المبرم لا یخول أحد طرفیه سلطة الرقابة والتوجیه كما إذا كانت الخدمة مجانیة 

                                                        
، منشورات مركز 19/9/2014، تاریخ )هیئة خماسیة( 1624/2013مییز الأردنیة، حقوق، رقم قرار محكمة الت )1(

  .القسطاس القانوني
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مجاملات اجتماعیة ي الرقابة والتوجیه، وقد تكون العلاقة علاقة ورغم ذلك توافرت سلطة فعلیة ف

  .)1(كما لو استعان جار بجاره الآخر لیقوم بعمل تحت رقابته وتوجیهه فتقوم بذلك رابطة التبعیة

وهناك من یرى أن السلطة الفعلیة التي تتحقق بها التبعیة تقوم على الرقابة والتوجیه، أي   

بعه سلطة إداریة، سواء أباشر هذه السلطة الإداریة بنفسه أم كلف غیره أن یكون للمتبوع على تا

لیقوم بها، فهذه السلطة الإداریة المقصود بها قیامها إداریاً، ولا یشترط أن تكون من الناحیة 

  .)2(الفنیة

كما ویجدر الإشارة إلى أن علاقة التبعیة بین المتبوع والتابع تدور وجوداً وعدماً مع وجود   

ة الرقابة والتوجیه وتتراخى بتراخي هذه السلطة، فكلما انحصرت سلطة المتبوع في الرقابة سلط

والتوجیه تراخت رابطة التبعیة، ویملك قاضي الموضوع تقدیر وجود هذه الرابطة بین التابع أو 

ن مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابع: ".... تراخیها، وفي ذلك قضت محكمة التمییز في قرار لها ه وإ

عنصر الرقابة  -2عنصر الرقابة الفعلیة،  -1: تتحقق إذا قامت بینهما علاقة التبعیة بعنصریها

بأن یكون للمتبوع السلطة في أن یصدر لتابعه من الأوامر مما یوجهه بها في عمله ولو والتوجیه، 

تتراخى بتراخي  توجیهاً عاماً وأن تكون له الرقابة علیه في تنفیذ هذه الأوامر، وأن علاقة التبعیة

الرقابة والتوجیه، فإذا لم یبق لدى المتبوع سلطة كافیة في الرقابة والتوجیه انعدمت علاقة التبعیة، 

وفي الحالة المعروضة یتبین من خلال البینات المقدمة في الدعوى أن وزارة الأشغال العامة أحالت 

عادة إنشاء الطریق على الطاعنة ولم تقم بالتنفی نما اقتصر دورها على عطاء فتح وإ ذ المباشر، وإ

مجرد مراقبة الطاعنة دون التدخل بها وأن الطاعنة وأثناء قیامها بفتح الشارع المستهلك قامت 

                                                        
  .642الجبوري، یاسین، مرجع سابق، ص )1(
  .316منصور، أمجد، مرجع سابق، ص )2(



131 
 

بوضع أتربة وأنقاض في الجزء الشرقي من قطعة الأرض موضوع الدعوى، وعلیه فإن الطاعنة 

  .)1("ضامنة للأضرار الحاصلة للمدعي نتیجة لذلك

عنصر السلطة الفعلیة، وعنصر الرقابة : قة التبعیة بتوافر عنصرین، وهماوتتحقق علا  

  .والتوجیه

  :عنصر السلطة الفعلیة - أ

یكفي أن تكون السلطة فعلیة، أي حتى ولو لم تستند إلى عقد أو قانون أو أن تكون حتى   

فعلي، فلیس من شرعیة، فلا أهمیة لمصدر السلطة، فقد تكون القانون وقد تكون مجرد الواقع الغیر 

ن كان  الضروري أن تكون سلطة عقدیة قائمة على حریة التعاقد والاختیار، فتقوم علاقة التبعیة وإ

، كما یستلزم وجود عقد بین التابع والمتبوع، فقد یوجد هذا العقد في )2(التابع مفروضاً على المتبوع

اهي والسائق والمستخدم كل كثیر من الأحیان ویغلب أن یكون عقد عمل، فالعامل والخادم والط

هؤلاء تابعون ومتبوعهم هو رب العمل، أو سید البیت أو صاحب المتجر والحكومة ولكن علاقة 

التبعیة، حتى في هذه الأحوال، لا تستلزم أن تكون التبعیة قائمة على عقد العمل، فلو أن هذا العقد 

فعلیة للمتبوع على التابع، كذلك لا  كان باطلاً لبقیت مع ذلك علاقة التبعیة ما دامت هناك سلطة

یشترط أن تقوم هذه السلطة على الاختیار، بل إن مناطها هو السلطة الفعلیة التي تقوم حتى ولو لم 

یكن المتبوع حراً في اختیار التابع، وهذا ما أكدته محكمة النقض المصریة بقولها أن المرشد البحري 

ز السفینة الذي یمارس سلطة الرقابة والتوجیه بواسطة ربانه، یعتبر أثناء عملیة الإرشاد تابعاً لمجه

نما یكون مفروضاً علیه   .)3(وذلك بالرغم من أنه لا تكون له حریة اختیار المرشد وإ

                                                        
ورات مركز ، منش25/4/2012، هیئة خماسیة، تاریخ 1039/2012قرار محكمة التمییز الأردنیة، حقوق، رقم  )1(

  .القسطاس القانوني
  .862-861السنهوري، عبد الرازق، مرجع سابق، ص )2(
  .182الفیاض، إبراهیم، مرجع سابق، ص )3(
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ولیس من اللازم أن تكون السلطة شرعیة أي مترتبة على سبب قانوني تستند إلیه بل یكفي   

لحق في هذه السلطة، بأن یكون قد استمدها من عقد أن تكون سلطة فعلیة، فقد لا یكون للمتبوع ا

، بل ما دام  باطل أو عقد غیر مشروع أو اغتصبها دون عقد أصلاً، ولكنه ما دام یستعملها فعلاً

  .)1(یستطیع أن یستعملها حتى ولو لم یستعملها بالفعل فهذا كاف في قیام علاقة التبعیة

أن "على وجوب توافر السلطة الفعلیة قضت  وفي قرار لمحكمة التمییز الأردنیة أكدت فیه  

المتبوع یكون مسؤولاً عن الضرر الذي یحدثه تابعه بعمله غیر المشروع متى كان واقعاً منه حالة 

من القانون المدني التي تشترط في ) ب/288/1(تأدیة وظیفته أو بسببها عملاً بأحكام المادة 

وبناءً على ذلك یكون .... رقابة التابع وتوجیهه  مسؤولیة المتبوع توافر سلطة فعلیة للمتبوع في

الحكم القاضي بإلزام النائب العام والموظف المختلس بالتضامن والتكافل بقیمة الشیك المسروق من 

الرسالة المسجلة، وقیام الموظف المختلس بصرفه من حساب المدعي بعد إدانة الموظف بجرم 

  .)2("الاختلاس یكون متفقاً وأحكام القانون

  :عنصر الرقابة والتوجیه -ب

أن "أي أن تنصب السلطة الفعلیة على الرقابة والتوجیه، والمقصود بالرقابة والتوجیه هو   

یكون للمتبوع سلطة أن یصدر لتابعه الأوامر التي توجهه في عمله، كما تكون له الرقابة علیه في 

م علاقة التبعیة وبالتالي سلطة الرقابة تنفیذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج علیها، ویكفي لقیا

ویجب  والتوجیه أن یكون للمتبوع تجاه تابعه رقابة عامة، فلا یشترط أن تكون هذه الرقابة تفصیلیة،

أن تكون الرقابة والتوجیه بصدد عمل معین یقوم به التابع لحساب المتبوع، فلا یكفي لقیام رابطة 

                                                        
  .315منصور، أمجد، مرجع سابق، ص )1(
  .، منشورات مركز القسطاس القانوني23/3/2012، تاریخ 25/2012تمییز أردني رقم  )2(
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یه، فالرقابة التي تؤدي لتوافر التبعیة یجب أن تتضمن التبعیة أن یكون هناك مطلق رقابة وتوج

  .)1("إصدار الأوامر والتوجیهات بصدد عمل معین

أن مراقب "نقض مدني  13/11/1952ففي قرار لمحكمة النقض المصریة الصادر في   

المراقب السباحة في المدارس الأمیریة یعد تابعاً لوزارة التربیة والتعلیم، فإذا غرق تلمیذ وثبت إهمال 

  ".كانت الوزارة هي المسؤولة

وتكفي أن تكون سلطة الرقابة والتوجیه عرضیة، فلا یلزم أن تكون مستمرة أو دائمة، وقد   

توجد علاقة التبعیة في مجال علاقات المجاملة سواء في إطار الأسرة أم بین الأصدقاء، وتتراخى 

یعتبر تابعاً لرب العمل، أما إذا  لا كان مستقلاً  علاقة التبعیة بتراخي الرقابة والتوجیه، فالمقاول إذا

كان المقاول یعمل تحت إشراف ورقابة صاحب العمل فإن هذا الأخیر یكون مسؤولاً عن الأضرار 

  .التي یحدثها المقاول للغیر

من القانون المدني  288بالرجوع إلى المادة (ففي قرار لمحكمة التمییز الأردنیة جاء فیه   

مذكرة الإیضاحیة بشأن هذه المادة، نجد بأن المشرّع الأردني ألزم المتبوع بالتعویض وما جاء في ال

قیام ) أ: (عن أعمال تابعه التي تلحق الضرر بالغیر ولم یشترط لقیام هذه المسؤولیة إلا شرطین

) ب(عنصر السلطة الفعلیة، وعنصر التوجیه والرقابة، : وتقوم على عنصرین.... رابطة التبعیة 

، وبما أنه من الثابت أن موظف ع الإضرار من التابع للغیر في حال تأدیة وظیفته أو بسببهاوقو 

الدائرة الممیز ضده هي التي سرقت أحد دفاتر الشیكات التي تستعملها الدائرة في حال تأدیة 

ادة وظیفتها، وفي هذه الحال یتوافر الشرطان اللذان ذكرا في المذكرة الإیضاحیة شرحاً لأحكام الم

من القانون المدني لقیام مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه، وبما أن محكمة الاستئناف ) 288/1(

                                                        
أحكام مساءلة المتبوع عن خطأ التابع بین القانون المدني والفقه الإسلامي، . )2007(سلیم، محمد محیي الدین  )1(

  .82دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ص
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فتكون قد قضت ) ب/288(قد قضت في قرارها المطعون فیه على خلاف ما جاء في المادة 

  .)1( ..."بخلاف ما یقتضیه حكم القانون وتكون أسباب الطعن واردة على قرارها 

الأردني الذي لم یحدد أشخاصاً معینین ومحددین بصریح النص القانوني،  هذا في القانون  

إنما اكتفى المشرّع الأردني بوضع قاعدة عامة لتحدید وجود رابطة التبعیة من عدمها، فجاء نص 

على من وقع منه الإضرار سلطة فعلیة في رقابته من كانت له "مدني أردني ) ب/288(المادة 

في اختیاره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدیة وظیفته  وتوجیهه، ولم یكن حراً 

ع العراقي إذ لم یحدد قاعدة عامة لبیان من هو المتبوع، إنما نص على "أو بسببها ، بخلاف المشرّ

الحكومة والبلدیات والمؤسسات "مدني عراقي ) 219/1(أشخاص محددین، فقد نصت المادة 

ة عامة، وكل شخص یستغل إحدى المؤسسات الصناعیة أو التجاریة الأخرى التي تقوم بخدم

مسؤولون عن الضرر الذي یحدثه مستخدموهم إذا كان الضرر ناشئاً عن تعد وقع منهم أثناء قیامه 

  ".بخدماتهم

ع العراقي قد ضیق من نطاق التبعیة وحدد المتبوعین، وهم     :)2(بالتالي فإن المشرّ

ة بالسلطة التنفیذیة والوزارات والهیئات الحكومیة والإدارات المحلیة وتتمثل الحكوم :الحكومة -1

  .كالمحافظات

وهي عبارة عن مؤسسات محلیة تقوم ببعض الأعمال والخدمات ذات النفع العام  :البلدیات -2

  .وتتمتع بالشخصیة المعنویة وتقام في أقالیم الدولة المختلفة

عبارة عن أشخاص معنویة تمارس نشاطاً صناعیاً وهي  :المؤسسات التي تقوم بخدمة عامة -3

فهي كل شخص معنوي عام یتولى إدارة مرفق من المرافق أو تجاریاً أو زراعیاً أو مالیاً أو تعاونیاً، 

                                                        
  .، منشورات مركز القسطاس القانوني18/5/2000، هیئة خماسیة، تاریخ 24/2000تمییز أردني رقم  )1(
  .40-35الفیاض، إبراهیم، مرجع سابق، ص: راجع تفصیلاً  )2(
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العامة، فالمؤسسات بهذا المعنى تقتضي وجود مرفق عام یقوم بخدمة عامة ویتمتع بشخصیة 

  .ل عن الإدارة المركزیةمعنویة تتمتع في إدارتها بقدر من الاستقلا

وهو كل شخص حقیقي  :الأشخاص الذي یستغلون إحدى المؤسسات الصناعیة أو التجاریة -4

أو معنوي یستغل أي من الشركات التي تقوم بمشروعات صناعیة أو تجاریة وبغض النظر عن 

ومن خلال  الأفراد الذین یعملون لدى تلك الشركات، فالنص قاصر على النشاط الصناعي والتجاري

مفهوم المخالفة، فإن أي نشاط غیر تجاري أو صناعي لا یمكن أن تتوافر به رابطة التبعیة، كمن 

یقوم بخدمة سیده أو من یقوم بأعمال خیریة، فجمیع هؤلاء لا یعتبرون تابعین لأرباب أعمالهم ولا 

خطأ شخصي من یمكن مساءلتهم إلا من خلال القواعد العامة في المسؤولیة المدنیة إن وجد 

ع العراقي منتقداً  قبلهم، فلا یوجد رابطة تبعیة ولا یوجد خطأ مفترض، وهذا التضییق من قبل المشرّ

لما یؤدي في بعض الأحیان من هدر لحقوق المضرور، وتقلیص في الضمانات المتمثلة في 

  .مساءلة المتبوع

  :وقوع فعل ضار من التابع: الشرط الثاني

تبوع عن فعل تابعه بمجرد قیام رابطة التبعیة، بل یجب أن یصدر لا تتحقق مسؤولیة الم  

عن التابع أیضاً فعل ضار یلحق ضرراً بالغیر، بمعنى أنه یجب أن تتحقق مسؤولیة التابع أولاً 

لیصار للنظر بعد ذلك في مسؤولیة المتبوع، فلا تقوم مسؤولیة المتبوع إلا إذا تحققت مسؤولیة 

وعدماً معها، ویشترط لقیام مسؤولیة المتبوع أن تتحقق مسؤولیة التابع تابعه، فهي تدور وجوداً 

بأركانها الثلاثة من فعل ضار والضرر وعلاقة السببیة بینهما، فقد یتحقق الفعل الضار والضرر ولا 

تتحقق مسؤولیة المتبوع لانقطاع رابطة السببیة بینهما، كما لو انقلبت المركبة بسبب القوة القاهرة 
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التي قطعت رابطة ضرراً بالغیر، فإن المتبوع لا تتحقق مسؤولیته بسبب القوة القاهرة  وألحقت

  .)1(السببیة، فحیث أن سائق المركبة انتفت مسؤولیته فمن باب أولى عدم مساءلة المتبوع

بالتالي وبمجرد وقوع فعل ضار من قبل التابع وسبب ضرراً بالغیر فإن المضرور یكون   

ان المسؤولیة المدنیة من فعل ضار وضرر ورابطة السببیة بالنسبة للتابع فقط، ولا ملزماً بإثبات أرك

یتطلب منه إثبات هذه الأركان بالنسبة للمتبوع بل یكفي أن یثبت رابطة التبعیة بین التابع والمتبوع 

ع افترض الخطأ من قبل المتبوع،  لتتحقق بذلك مسؤولیة المتبوع عن فعل تابعه؛ وذلك لأن المشرّ

وهذا یتفق مع  فمسؤولیة المتبوع مسؤولیة غیر مباشرة یتطلب تحققها إثبات مسؤولیة التابع ابتداءً 

، وقد جاء بهذا المعنى الكثیر من قرارات محكمة التمییز )لا مسؤولیة دون خطأ(المبدأ القائل 

علیهما  إذا أصیبت الطفلة سدین نتیجة خطأ ارتكبه المدعى: "الأردنیة، فقد قضت في قرار لها

التابع لوزارة الصحة ......... أثناء عملها في مستشفى ........... والممرضة ....... الدكتور 

نتیجة أخطاء ارتكبها المدعى علیهما الأول بصفته طبیباً والثانیة بصفتها ممرضة لدى المستشفى 

مسؤولة بالتكافل  المذكور، فإن وزارة الصحة تكون مسؤولة عن أخطاء الموظفین التابعین لها وهي

من ) 288(والتضامن مع المدعى علیهما عن دفع التعویض للجهة المدعیة وفقاً لأحكام المادة 

  .)2("القانون المدني

  

  

  :وقوع الفعل الضار من التابع حال تأدیة الوظیفة أو بسببها أو بمناسبتها: الشرط الثالث

                                                        
  .645-644الجبوري، یاسین، مرجع سابق، ص )1(
، منشورات مركز 8/1/2012، تاریخ 3285/2011قرار محكمة التمییز الأردنیة، حقوق، هیئة خماسیة، رقم  )2(

  .القسطاس القانوني
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من التابع، بل ) الخطأ(قوع الفعل الضار لا یكفي قیام علاقة التبعیة بین التابع والمتبوع وو   

یشترط أیضاً لقیام مسؤولیة المتبوع أن یقع الفعل الضار أثناء تأدیة الوظیفة أو بسببها، أي عندما 

  .)1(یقع الخطأ من التابع أثناء قیامه بالعمل الذي یدخل ضمن أعباء وظیفته

ن وقع منه الأضرار من كانت له على م: "مدني أردني) ب/288/1(فقد نصت المادة   

سلطة فعلیة في رقابته وتوجیهه، ولو لم یكن حراً في اختیاره إذا كان الفعل الضار قد صدر من 

مدني ) 256(، وقد جاء هذا النص منسجماً مع نص المادة "التابع في حال تأدیة الوظیفة أو بسببها

ه بأن یكون خطأ، فالمتبوع لا أردني حیث أنه اكتفى بأن یسبب الفعل ضرراً بالغیر دون اشتراطها ل

یسأل عن كل ضرر یرتكبه التابع، بل یسأل عن الضرر الذي یرتكبه التابع أثناء تأدیة الوظیفة أو 

بسببها، لأن سلطة المتبوع في توجیه التابع ومراقبته لا تكون إلا أثناء تأدیة الوظیفة أو بسببها، فإن 

  .ة، وبالتالي لا یسأل المتبوعلم تتحقق هذه الصلة لا تكون هناك علاقة تبعی

  :وقوع الفعل الضار أثناء تأدیة الوظیفة -1

أي أن یكون الفعل الضار قد وقع من التابع وهو یقوم بعمل من أعمال وظیفته، ویغلب أن   

یكون في مكان قیامه بعمله وفي وقت قیامه به، ولا فرق في أن  یكون الفعل قد وقع بناءً على أمر 

    .، وسواء أكان بعلمه أم بغیر علم)2(أو من غیر أمر صادر من المتبوع

وتنهض مسؤولیة المتبوع إذا كان التابع قد نفذ ما تلقاه من أوامر وتعلیمات تنفیذاً خاطئاً    

على الرغم من وضوحها، أو كانت هذه الأوامر والتعلیمات تنطوي بحد ذاتها على خطأ وغیر سلیم 

یلقي بجسم صلب من النافذة أثناء تنظیف المنزل، فیؤذي أحد یلحق الضرر بالغیر، فالخادم الذي 

المار بالتالي ما یقع من التابع حال القیام بعمل من أعمال الوظیفة، وكذلك الطبیب الذي یعمل في 

                                                        
  .317منصور، أمجد، مرجع سابق، ص )1(
  .327أبو السعود، رمضان محمد، سعد، نبیل إبراهیم، مرجع سابق، ص )2(
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مستشفى، إذا أخطأ في علاج مریض فالحق به الأذى یكون قد ارتكب فعلاً ضاراً وهو یؤدي عملاً 

بدّ أن یكون فعل التابع الضار مرتبطاً بالوظیفة سواء أكان من حیث  من أعمال وظیفته، كذلك لا

الزمان أم المكان، فإذا لم یكن مرتبطاً بالوظیفة انقطعت الرابطة ما بین الوظیفة والضرر الذي 

حصل للغیر، بالتالي لا تقوم مسؤولیة المتبوع، فعلاقة السببیة بین الفعل الضار ووظیفة التابع هي 

قق مسؤولیة المتبوع، ولا فرق في أن یكون فعل التابع قد أمر به المتبوع أو لم یأمر الأساس لتتح

به، علم به أو لم یعلم، ویعتبر خطأ في تأدیة الوظیفة كل إخلال بواجب مما تفرضه الوظیفة على 

التابع، كأن یعطي الممرض للمریض سماً بدلاً من الدواء، أو یهمل حارس الكراج في حراسة سیارة 

  .)1(ودعة في الكراج مما یؤدي إلى سرقتهام

أن مسؤولیة المتبوع لا تغطي غیر الأخطاء التي یرتكبها التابع أثناء  "سافاتییه" الفقیهویرى   

قیامه بأعمال وظیفته، ولكن لیس من الضروري أن تكون هذه الأخطاء نتیجة للتعلیمات التي تلقاها 

اوز في الواقع نطاق المسؤولیة المبنیة على الخطأ في التابع من تابعه، فقاعدة الغرم بالغنم تج

الرقابة والتوجیه، إذ یبقى المتبوع مسؤولاً حتى لو لم یصدر عنه أي خطأ متى أساء التابع استعمال 

  .)2(الوظیفة

ومسألة اعتبار العمل من أعمال الوظیفة أم لا یدخل في نطاق السلطة التقدیریة لقاضي   

ذي یملك سلطة التقدیر فیما إذا كان الخطأ أو الفعل الضار الذي ألحق الموضوع، حیث أنه هو ال

ضرراً بالغیر وارتكبه التابع أثناء تأدیة وظیفته یعتبر من أعمال الوظیفة أم لا، وقد یستعین بعقد 

  .العمل بین التابع والمتبوع من أجل ذلك

                                                        
مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع في القانون اللبناني والأردني، المؤسسة ). 2003(عجاج، القاضي طلال  )1(

  .111-110الحدیثة للكتاب، بیروت، ص
  .360اللصاصمة، عبد العزیز، مرجع سابق، ص )2(
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أسست دعواها على مبدأ  حیث أن الممیزة: "فقد قضت محكمة التمییز الأردنیة في قرار لها  

قانون مدني، نجد أن المتبوع یكون مسؤولاً عن ) 288(مسؤولیة المتبوع عن التابع، وبالرجوع للمادة 

كل ضرر یحدثه تابعه بعمله غیر المشروع في حال تأدیته لعمله، بشرط أن تكون الوظیفة هیأت 

تها نانسي تجاه الممیزة لأن للتابع إیقاعه، وعلى هذا فإن الممیز ضدها مسؤولة عن عمل موظف

وظیفتها في البنك هیأت لها الحصول على ورقة الشیك واستعمالها بطریقة غیر مشروعة أضرت 

بالجهة الممیزة، الأمر الذي ینبني علیه أن البنك مسؤول عن الضرر الذي لحق بالممیزة بفعل 

وصلنا إلیه، فإنه یكون موظفته التي زورت الشیك، وحیث أن القرار الممیز انتهى لخلاف ما ت

  .)1("مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض

  :وقوع الفعل الضار بسبب الوظیفة -2

الخطأ بسبب الوظیفة هو الخطأ الذي تكون الوظیفة هي السبب المباشر في ارتكابه ولولاها   

  .لما استطاع التابع ارتكابه أو لما فكر في ارتكابه

ابع الخطأ وهو لا یؤدي عملاً من أعمال وظیفته ولكن وهناك من یرى بأنه قد یرتكب الت  

الوظیفة تكون هي السبب في ارتكابه لهذا الخطأ فیكون المتبوع مسؤولاً عنه في هذه الحالة لأن 

  .)2(هناك علاقة وثیقة بین الخطأ والوظیفة إذا كانت الوظیفة هي السبب المباشر للخطأ

لفعل الذي یقع من التابع لا عند تأدیته عملاً من فالخطأ الواقع بسبب الوظیفة یعرف بأنه ا  

نما یرتبط مع ذلك بما عهد إلیه من عمل برابطة سببیة وثیقة بحیث ما كان التابع  أعمال وظیفته وإ

  .)3(یستطیع ولا فكر في ارتكابه لولا تلك الوظیفة، فخطأ التابع لم یكن ممكناً لولا وظیفته

                                                        
، منشورات مركز 15/8/1999، تاریخ 2606/1999قرار محكمة التمییز الأردنیة، حقوق، هیئة خماسیة، رقم  )1(

  .القسطاس القانوني
  .505السرحان، عدنان، خاطر، نوري، مرجع سابق، ص )2(
  .563الشرقاوي، جمیل، مرجع سابق، ص )3(
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صراحةً على أنه لا یقتصر لقیام ) 288(المادة  وقد نص القانون المدني الأردني في  

مسؤولیة المتبوع على الأفعال الواقعة من التابع أثناء تأدیة الوظیفة بل یشمل الأفعال التي یرتكبها 

  .التابع بسبب الوظیفة

الوظیفة في فرضین، أولهما أن یكون من غیر الممكن ارتكاب ویكون الخطأ بسبب تأدیة   

، وثانیهما أن یكون من غیر الممكن التفكیر في ارتكاب الخطأ بغیر الخطأ بغیر الوظیفة

  .)1(الوظیفة

  :)2(وقد قسم الدكتور السنهوري الخطأ بسبب الوظیفة إلى طائفتین  

الخطأ بسبب الوظیفة هو الذي تربطه بالوظیفة سببیة مباشرة، بحیث یثبت أنه لولا  :الطائفة الأولى

وظیفة ضروریة لوقوع الخطأ من التابع ولولاها ما وقع الخطأ، الوظیفة ما وقع الخطأ، أي أن ال

ما بإساءة استعمال  والذي یكون بأحد أمرین، إما بالتزید في أداء عمل من أعمال الوظیفة، وإ

السلطة، فلیس كافیاً أن تكون الوظیفة ساعدت على إتیان الخطأ أو أنها هیأت الفرصة لارتكابه، إذ 

كن التابع من ارتكاب الخطأ، فعلاقة الوظیفة لا تقتصر على أنها ساعدت أنه لولا الوظیفة لما تم

وهیأت الفرصة لارتكاب الخطأ، بل هي ضروریة لإمكان وقوع الخطأ ولولاها لما استطاع التابع 

  .ارتكاب الخطأ

ص له لستدرج زوجها إلى دركه لیلاً وقتله لتخاومثال ذلك أحب خفیر امرأة متزوجة ف  

بأن الحكومة مسؤولة  22/7/1937بقرارها الصادر في  المصریة حكمة النقضالزوجة، فقضت م

إذ كان الخطأ الذي وقع من المتهم وضربه المدعي بالحق المدني إنما : عن عمل الخفیر، وقالت

وقع بوصفه خفیراً في اللیل وفي الدرك المعین لتأدیة خدمته فیه، والسلاح المسلم إلیه من الحكومة 

                                                        
  .360تناغو، سمیر عبد السید، سعد، نبیل إبراهیم، مرجع سابق، ص )1(
  .874-872السنهوري، عبد الرازق، مرجع سابق، ص )2(
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نه إنما تذرع بوظیفته بالتضلیل بالمجني علیه حتى طاوعه وجازت علیه الخدعة التي استخدمته ، وإ

تمكن من الفتك به، مما یقطع بأنه قد ارتكب هذا الخطأ أثناء تأدیة وظیفته وبأن الوظیفة هي  ثم

التي سهلت له ارتكاب جریمته، فمسؤولیة الحكومة عن تعویض الضرر الذي تسبب فیه المتهم 

یراً معیناً من قبلها ثابتة، سواء على أساس أن الفعل الضار وقع منه أثناء تأدیة وظیفته باعتباره خف

  ".أم على أساس أن الوظیفة هي التي هیأت له ظروف ارتكابه

أن التابع لم یكن لیفكر في ارتكاب الخطأ لولا هذه الوظیفة، أي أن یكون التابع قد  :الطائفة الثانیة

له یفكر في الفعل ثم یقوم بارتكابه على اعتبار أنه لولا الوظیفة لما فكر واجه ظرفاً في وظیفته جع

  .في مثل هذا الفعل أو الخطأ

  :الفعل الضار الواقع بمناسبة الوظیفة -3

الخطأ بمناسبة الوظیفة هو ذلك الخطأ الذي یقع من التابع والذي یسرت وسهلت له   

، ولكنها لم تكن ضروریة لإمكان وقوع الخطأ أو الوظیفة ارتكابه، أو هیأت الفرصة لارتكابه فحسب

  .)1(لإمكان تفكیر التابع فیه

فمسؤولیة المتبوع عن الخطأ بمناسبة الوظیفة تختلف عن الخطأ بسبب الوظیفة، بأنها في   

الأولى تكون الوظیفة في دورها قاصرة على أنها سهلت أو ساعدت أو هیأت الفرصة لارتكاب 

، )2(بالتالي فإن الوظیفة مجرد مناسبة لارتكاب الخطأ ولا تتعلق بعمل التابعالفعل الضار أو الخطأ، 

أما في حالة الخطأ بسبب الوظیفة فتكون الوظیفة هي السبب الرئیسي المباشر لارتكاب الفعل 

  .الضار أو الخطأ ولولاها ما وقع الخطأ

                                                        
  .878مرجع سابق، صالسنهوري، عبد الرازق،  )1(
  .563الشرقاوي، جمیل، مرجع سابق، ص )2(
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ستودعات المیناء ومثالها إذا أرسل صاحب البضاعة سائقاً له لإحضار بضاعته من أحد م  

ولما دخل السائق إلى المیناء وجد في أحد المستودعات أجهزة ومعدات لها قیمة عالیة تعود 

لشخص آخر، فقام بأخذ هذه الأجهزة دون أن یراه الحارس، فإنه في هذه الحالة یكون قد ارتكب 

تصر دورها على أنها فعلاً هیأته الوظیفة له حیث یكون هذا الفعل قد وقع بمناسبة الوظیفة التي اق

  .یسرت عملیة السرقة إنما لم تكن الوظیفة شرطاً لوقوع هذه السرقة

جدر الإشارة إلى أن فكرة مسؤولیة المتبوع عن خطأ التابع بمناسبة الوظیفة تنطوي على تو   

توسع في نطاق مسؤولیة المتبوع إلى درجة تجاوز الحد الواجب الوقوف عنده، وقد تؤدي إلى نتائج 

منطقیة في مساءلة المتبوع، وقد أید جانب من الفقه هذا التوسع وأید مساءلة المتبوع عن غیر 

أفعال تابعه بمناسبة الوظیفة، وذهب فریق آخر أن هذا التوسع لا مبرر له في مسؤولیة المتبوع وأن 

ظیفته، المعیار السلیم في هذا الشأن هو أن یرتكب هذا التابع خطأ لم یكن یستطیع ارتكابه لولا و 

حیث یرى غالبیة الفقه ضرورة تقیید مسؤولیة المتبوع عن انحراف تابعه كما إذا اقتصر دور 

  .)1(الوظیفة بأن هیأت وسهلت ارتكاب الخطأ دون أن تكون ضروریة في ذلك

عان الأردني والعراقي لم یأخذا بفكرة مسؤولیة المتبوع عن فعل تابعه في    علماً بأن المشرّ

  .شئ بمناسبة الوظیفة، ولا تطبیق له في القانون المدني العراقي والأردنيحالة الضرر النا

إذا تحققت مسؤولیة التابع بعد توافر شروطها من خطأ وضرر ورابطة سببیة، كان   

للمضرور الحق في إقامة الدعوى للمطالبة بالتعویض، ومسؤولیة المتبوع هي مسؤولیة تبعیة، فلا 

تحقق مسؤولیة التابع، فمسؤولیة المتبوع تدور مع مسؤولیة التابع  یمكن مساءلة المتبوع إلا بعد

، وعلى هذا فإن مسؤولیة المتبوع تنتفي بانتفاء مسؤولیة التابع لسبب من الأسباب  وجوداً وعدماً

                                                        
  .289الدناصوري، عز الدین، الشواربي، عبد الحمید، مرجع سابق، ص )1(
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النافیة، ویبنى على ذلك أن المضرور یكون على الخیار بین أن یرجع على التابع أو أن یرجع 

ما أن ی   .رجع علیهما معاً باعتبارهما متضامنینعلى المتبوع وإ

فإن رجع المضرور على التابع دون المتبوع وأثبت دعواه بإثبات أركان المسؤولیة وهي   

الخطأ والضرر ورابطة السببیة، فالتابع هنا هو المسؤول الأصلي المدني الشخصي، فإن رجع علیه 

د هذا الحد، عودة للأصل وتطبیقاً مباشرة سارت الأمور في مجراها الطبیعي، ووقفت الأمور عن

مسؤولیة للمبدأ القاضي بأن لا یسأل الشخص إلا عن أفعاله الضارة، لأن التابع مسؤول مدنیاً 

شخصیة عن أفعاله الضارة، وفي هذه الحالة یكون للتابع الحق في نفي مسؤولیته طبقاً للقواعد 

حق إدخال المتبوع في الدعوى المقامة العامة في القانون المدني، ولیس للتابع في هذه الحالة 

علیه، فمسؤولیة المتبوع مقررة لمصلحة المضرور ولیس التابع، ولهذا فإن المضرور وحده هو الذي 

  .)1(یتمسك بها دون غیره

ولكن إذا كان المتبوع قد ساهم بخطئه في إحداث الضرر فإن للتابع أن یرجع على المتبوع   

  .ر ما سببه بخطئه من ضرر تقدره محكمة الموضوعبجزء من التعویض یتناسب مع قد

وفي القانون الأردني لا یجوز للمضرور الرجوع على المتبوع ابتداءً للمطالبة بالتعویض   

عن الضرر الذي لحقه؛ بل لا بدّ من الرجوع أولاً على التابع ومن ثم وبناءً على طلب المضرور 

الذي حكم به أساساً على التابع إذا وجدت المحكمة یجوز للمحكمة أن تلزم المتبوع بمبلغ التعویض 

  .)2(من الظروف ما یبرر هذا الرجوع

، یعود تقدیره لقاضي الموضوع    وبالنتیجة فإن الرجوع إما أن یكون كلیاً وقد یكون جزئیاً

مستعیناً بالخبرة اللازمة وذلك حسب درجة خطأ التابع، ومدى مساهمة المتبوع في الخطأ، فعندما 

                                                        
  .153هارون، جمال حسني، مرجع سابق، ص )1(
  .119عجاج، القاضي طلال، مرجع سابق، ص )2(
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خطأ التابع دون أي مساهمة من المتبوع یستطیع الأخیر الرجوع على التابع بكل ما دفعه، یثبت 

وقد یكون هذا الرجوع جزئیاً ولیس كاملاً كما لو أن المتبوع ساهم في حدوث الضرر، فهنا لا یمكن 

نما یمكنه الرجوع علیه بالجزء الذي ألزم به  للمتبوع الرجوع على التابع بكامل المبلغ المحكوم به وإ

ولمن أدى الضمان أن یرجع بما دفع "مدني أردني ) 288/2(فقط، فقد نصت على ذلك المادة 

  ".على المحكوم علیه

للمسؤول عن عمل الغیر حق الرجوع علیه بما "مدني عراقي ) 220(وكذلك نصت المادة   

  .بالتالي یمكن للمتبوع الرجوع على التابع بما دفعه بصفته متبوعه" ضمنه

ث أن قرینة خطأ المتبوع في القانون المدني الأردني قرینة قطعیة غیر قابلة لإثبات وحی  

العكس باستثناء السبب الأجنبي، ویجب على المتبوع عند رجوعه على تابعه أن یثبت خطأ التابع 

مستعیناً بما أثبته المضرور من خطأ التابع، حیث أنه من المسلم به وعلى اختلاف التشریعات أنه 

نیت على قرینة خطأ مفترض، فالأمر لیس كذلك بالنسبة للتابع إن  ُ كانت مسؤولیة المتبوع قد ب

مسبب الضرر، الذي تبنى مسؤولیته وفقاً للقواعد العامة في المسؤولیة المدنیة، فمسؤولیة التابع 

عن تكون مثبتة بحكم قضائي ولا حاجة للمتبوع عند رجوعه على تابعه إلى إثبات مسؤولیة التابع 

فعله الضار، وبالتالي وحیث أن المتبوع قد ألزم بمبلغ الضمان مما یعني بالضرورة أن المضرور 

استطاع إثبات خطأ التابع، فیستطیع المتبوع الاستفادة مما أثبته المضرور ومطالبة تابعه بكامل 

منهما  أو بجزء منه والأمر یعود تقدیره لقاضي الموضوع بنسبة مساهمة كلالمبلغ الذي دفعه 

  .بالضرر

ولم یرد نص في القانون المدني الأردني یجیز إمكانیة دفع مسؤولیة المتبوع فقد عالج   

في ) 288(المسؤولیة عن فعل الغیر وهي مسؤولیة متولي الرقابة ومسؤولیة المتبوع في المادة 

یدفع المسؤولیة  من البند الأول على التوالي، حیث أعطى الحق لمتولي الرقابة بأن) أ، ب(الفقرتین 
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إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر كان لا بدّ واقعاً ولو قام ) أ(عن نفسه في نهایة الفقرة 

بهذا الواجب بما ینبغي من العنایة، في حین أن المشرّع الأردني سكت عن النص على مثل هذا 

مسؤولیته كما فعل في حالة متولي الحق للمتبوع، ولو أراد المشرّع الأردني أن یجیز للمتبوع دفع 

، وعلى ذلك لا یجوز في القانون المدني الأردني للمتبوع أن یدفع  الرقابة لنص على ذلك صراحةً

المسؤولیة عن نفسه باستثناء السبب الأجنبي أو توافر أحد الأسباب الأخرى النافیة للمسؤولیة مثل 

  .فعل الغیر

الدقة؛ لأن مسؤولیة المتبوع لا تقوم إلا إذا تحققت  بأن هذا القول تعوزه )1(وهناك من یرى  

مسؤولیة التابع، فإذا انتفت مسؤولیة التابع لا تقوم مسؤولیة المتبوع حتى لو توافرت شروطها، ویرى 

الباحث أن هذا الرأي في غیر محله؛ لأننا عندما نبحث في قاعدة معینة یجب أن لا نستبعد أي 

ومن باب الكید لم یتمسك بالسبب الأجنبي متفقاً بذلك مع المضرور فرضیات، فلو فرضنا أن التابع 

لتحصیل مبلغ التعویض من المتبوع، فهنا لو سلمنا بالرأي السالف لما أمكن للمتبوع التمسك 

ن كانت كیدیة، وهذا یؤدي إلى نتائج غیر  بالسبب الأجنبي والتسلیم بتحقق مسؤولیة التابع وإ

  .منطقیة

ع العراقي بأن أجاز للمتبوع أن یدفع المسؤولیة عن نفسه، فقد نصت هذا وقد تمیز المش   رّ

ویستطیع المخدوم أن یتخلص  -2......  - 1: "من القانون المدني العراقي على أنه) 219(المادة 

من المسؤولیة إذا أثبت أنه بذل ما ینبغي من العنایة لمنع وقوع الضرر أو أن الضرر كان لا بدّ 

  ".ل هذه العنایةواقعاً حتى لو بذ

بالتالي یجوز في القانون المدني العراقي للمتبوعین الذین ورد ذكرهم في الفقرة الأولى من   

ما بنفي علاقة السببیة بین ما قد ) 219(المادة  دفع هذه المسؤولیة إما بنفي الخطأ عن نفسه، وإ

                                                        
  .120عجاج، طلال، مرجع سابق، ص )1(
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ع العراقي تمیز عن  یكون وقع منها من خطأ والفعل الضار الذي ارتكبه التابع، بالتالي فإن المشرّ

ث یالمشرّع الأردني بأن جعل من قرینة خطأ المتبوع قرینة قانونیة بسیطة قابلة لإثبات العكس؛ بح

یمكن للمتبوع أن یثبت بأنه بذل العنایة اللازمة ویمكنه أیضاً أن یثبت بأن الضرر كان لا بد واقعاً 

ن   .ع المسؤولیة عن نفسهبذل العنایة اللازمة، وبذلك یمكن للمتبوع دف هوإ

  :مساءلة الموظف العام وفقاً لأحكام المسؤولیة عن حراسة الأشیاء: الثالث المبحث

یقصد بالمسؤولیة عن الضرر الناجم عن الأشیاء التزام الشخص تعویض الضرر الذي   

ي حراسة الشخص قد تكون أشیاء تحدثه الأشیاء التي في حراسته للغیر، والأشیاء التي تكون ف

أي الحیوانات بمختلف أنواعها، وقد تكون أشیاء غیر حیة، أو ما یعرف بالجماد بما فیها  یة؛ح

  .)1(المباني

إن دراسة مدى مسؤولیة الموظف العام وفقاً لأحكام المسؤولیة عن حراسة الأشیاء تتطلب   

ء المسلم له بیان الأساس القانوني لهذه المسؤولیة ومن ثم مدى اعتبار الموظف العام حارساً للشي

  .مطلبینإلى  المبحثقسم هذا سنبسبب وظیفته، لذا 

  

 الأول المطلب

  الأساس القانوني الذي یحكم مسؤولیة الموظف العام عن حراسة الأشیاء

إن الأشیاء التي قد تكون في حراسة الموظف العام قد تكون أشیاء حیة كالحیوانات، وقد   

والأشیاء التي تتطلب عنایة خاصة، فما الأساس تكون أشیاء غیر حیة كالآلات المیكانیكیة 

  القانوني لمسؤولیة الموظف العام عن حراسة الأشیاء؟

                                                        
  .77بق، صالعتیبي، ناصر، مرجع سا )1(
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كل من كان تحت تصرفه آلات میكانیكیة أو : "مدني عراقي بنصها) 231(جاءت المادة   

أشیاء أخرى تتطلب عنایة خاصة للوقایة من ضررها یكون مسؤولاً عما تحدثه من ضرر ما لم 

ه اتخذ الحیطة الكافیة لمنع وقوع هذا الضرر، هذا مع عدم الإخلال بما یرد في ذلك من یثبت أن

  ".أحكام خاصة

كل من كان : "للنص العراقي بقولها مدني أردني بنص مقارب جداً ) 291(ثم جاءت المادة   

 تحت تصرفه أشیاء تتطلب عنایة خاصة للوقایة من ضررها أو آلات میكانیكیة یكون ضامناً لما

تحدثه هذه الأشیاء من ضرر إلا ما لا یمكن التحرز منه، هذا مع عدم الإخلال بما یرد في ذلك 

  ".من أحكام خاصة

یتضح من النصوص المتقدمة أن أساس مسؤولیة حارس الأشیاء هو الإضرار الناجم عن   

لموظف التعدي أو التقصیر، وعلیه فإن دفع تلك المسؤولیة غیر ممكن ما لم یثبت الحارس أي ا

ما لم یثبت أنه اتخذ : "مدني عراقي بأنه) 231(العام السبب الأجنبي الذي عبر عنه نص المادة 

: مدني أردني بأنه) 291(، وحسب تعبیر نص المادة ..."الحیطة الكافیة لمنع وقوع هذا الضرر 

  ".ما لا یمكن التحرز منه"

والرجل الحریص  الرجل المعتاد هنا هو معیار عنایة )1(والمعیار كما یرى جانب من الفقه  

ومن ثم إذا لم یتحرز الموظف العام في العنایة في الأشیاء التي تحتاج إلى عنایة، فإن  ،أحیاناً 

  .مسؤولیته تنهض في هذه الحالة

أن أساس مسؤولیة حارس الأشیاء هو تحمل التبعة، وهو ما  )2(هذا ویرى فریق من الفقه  

أما الآلة فلیس لها من حركة : "للقانون المدني الأردني، حیث قالتذهبت إلیه المذكرات الإیضاحیة 

                                                        
  .670الجبوري، یاسین، مرجع سابق، ص )1(
  .382سلطان، أنور، مرجع سابق، ص )2(
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إلا بتحریك صاحبها فكان ما یحدث عنها من الضرر من قبیل الضرر المباشر، والمباشرة لا 

  .)1("یشترط فیها التعدي

صریح نحو الأخذ بقاعدة الغرم بالغنم، ولكن هذه  )2(وهذا الاتجاه برأي جانب من الفقه  

حتم إلقاء عبء المسؤولیة على حارس الأشیاء حتى لو أنه بذل من العنایة ما یبذله القاعدة ت

الشخص المعتاد للحیلولة دون وقوع الضرر، ثم إن الأخذ بهذه القاعدة یؤدي إلى مساءلة المنتفع لا 

الحارس، والملاحظ أن القانون المدني الأردني یقضي بمسؤولیة الحارس إذا لم یتحرز في العنایة 

الأشیاء التي تحتاج إلى عنایة خاصة، ومن مفهوم المخالفة، یمكن القول أنه إذا قام الحارس ب

بالعنایة التي یبذلها الرجل المعتاد، فإنه لن یسأل عن الضرر الذي یسببه الشيء للغیر، وهذا یعني 

  .)3(أن أساس المسؤولیة هو الإضرار الناتج عن التقصیر أو التعدي

اح     أنه من الضروري التمییز بین نوعین من الأشیاء التي تقوم على فعلهاویرى بعض الشرّ

مسؤولیة الحارس النوع الأول، وهي الأشیاء التي یسیطر علیها الحارس سیطرة مباشرة وكاملة، 

لا تكون إلا آلة صماء لا تتحرك، فهي إن ) السائق(كالسیارة أثناء قیادتها، فبدون فعل صاحبها 

الأضرار یعد من قبیل المباشرة وتنهض المسؤولیة دون حاجة لاشتراط تعدي سببت ضرراً للغیر، ف

الحارس أو تقصیره، والنوع الثاني هي الأشیاء التي لا یسیطر علیها حارسها سیطرة مادیة ومباشرة، 

رغم أن له سلطة الرقابة والتوجیه، كالطاقة الكهربائیة في الأسلاك الممتدة، فیجب البحث عما إذا 

  .)4(شركة قد تعدت أو قصرت في واجب الصیانة والرقابة للحیلولة دون وقوع الضرركانت ال

                                                        
  .325المذكرات الإیضاحیة للقانون المدني الأردني، الجزء الأول، ص: انظر )1(
  .669الجبوري، یاسین، مرجع سابق، ص )2(
  .544السرحان، وخاطر، مرجع سابق، ص )3(
  .608ابق، صالحكیم، عبد المجید، مرجع س )4(
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مما تقدم یمكننا أن نخلص إلى أن المسؤولیة بالنسبة للأشیاء التي یسیطر علیها الحارس   

سیطرة مباشرة وسیطرة كاملة هي مسؤولیة موضوعیة، أما المسؤولیة بالنسبة للنوع الثاني من 

ها من یلا یسیطر علیها الحارس سیطرة مادیة ومباشرة، فهي مسؤولیة لا بدّ ف الأشیاء وهي التي

  .إثبات التعدي الصادر من الحارس لأنه یعدى متسبباً لا مباشراً للضرر

كما یتضح من النصوص القانونیة سابقة الذكر أنه لكي تتحقق المسؤولیة یجب أن نكون   

ما بحسب وضعه، فیتطلب عنایة خاصة بصدد شيء مما یعرض للخطر، إما بحسب طبیعته  وإ

لمنع وقوع الضرر منه، وأن یكون هذا الشيء في حراسة الشخص المراد مساءلته، وأن یكون 

  .الشيء هو الذي أحدث الضرر

ولا شك في أن الدولة في ممارسة نشاطها تستخدم تلك الأشیاء التي ذكرها نص المادتین   

على سبیل المثال وغیرها مما ینطبق علیه وصف مدني أردني ) 291(مدني عراقي و ) 231(

الأشیاء التي تحتاج إلى عنایة خاصة لمنع وقوع الضرر منها، ومن الطبیعي أن تعهد بها إلى 

الموظفین التابعین لها، فمرفق النقل یعتمد في أداء نشاطه على السیارات وغیره من وسائط النقل، 

داء مهمته كالأسلحة والمركبات العسكریة وبعض ومرفق الأمن یستخدم وسائل وأدوات مختلفة لأ

، ولكن استعمال هذه الوسائل وتلك الأدوات قد یؤدي إلى ما یخالف )1(الحیوانات ككلاب الأثر

النتیجة المرجوة منها، حیث یعهد ذلك الاستعمال إلى الموظفین خلال تأدیة أعمالهم الوظیفیة، 

  .یر قصد ما یسبب ضرراً للغیروأحیاناً بعدها، فیقع منهم عن قصد أو عن غ

، ومعنى الجنایة )2(الكلیة المقررة في الفقه الإسلامي أن جنایة العجماء جبارومن القواعد   

الضرر، ومعنى العجماء البهیمة التي لا تتكلم ومعنى جبار هدر فیكون معنى القاعدة الفقهیة 

                                                        
، 1الوجیز في النظریة العامة للالتزامات، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط). 1984(زكي، محمود جمال الدین  )1(

  .651-650ص
  .من مجلة الأحكام العدلیة) 94(وهو نص ورد في المادة  )2(
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، وهذه )1(یكون هدراً ولا تعویض فیه الإسلامیة المتقدمة أن الضرر الذي تحدثه البهیمة أي الحیوان

العجماء جبار : "القاعدة الثابتة في الفقه الإسلامي مأخوذة عن حدیث الرسول صلى االله علیه وسلم

  .)2("أو جرحها جبار

التي جاءت ) 221(وقد أخذ القانون المدني العراقي هذه القاعدة ونص علیها في المادة   

الذي یحدثه الحیوان لا یضمنه صاحبه إلا إذا ثبت أنه لم یتخذ  جنایة العجماء جبار فالضرر: "فیها

التي ) 289(، كما أخذ بها القانون المدني الأردني في المادة "الحیطة الكافیة لمنع وقوع الضرر

جنایة العجماء جبار ولكن فعلها الضار مضمون على ذي الید علیها مالكاً كان أو غیر : "نصت

  ".مالك إذا قصر أو تعدى

ا لضمان جنایة الحیوان من خلال ما تقدم، یمكن أن نخلص إلى أن الشروط الواجب توافره  

أن یكون الضرر الذي أحدث الحیوان قد وقع تعدیاً أو تقصیراً كما ذهب إلى ذلك هي المذكورة 

ع العراقي وهو   عدم اتخاذ"القانون المدني الأردني عند استخدامه هذا التعبیر، أو حسب تعبیر المشرّ

  ".الحیطة الكافیة

ویعتبر الفعل تعدیاً إذا كان الضرر الذي نتج عنه لا یجوز القیام به، أما إذا كان الفعل "  

جائزاً فلا یعتبر تعدیاً وبالتالي فلا ضمان، أما التقصیر فیحصل إذا لم یقم الإنسان بعمل كان یجب 

  .)3("علیه القیام به، فإذا نشأ عن ذلك ضرر كان ضامناً 

                                                        
  .326الفتلاوي، صاحب، مرجع سابق، ص )1(
الحدیث للإمام الشافعي، وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل، وفي  جاء من موطأ الإمام مالك، وفي اختلاف )2(

صحیحي مسلم والبخاري، وفي مصابیح السنة للبغوي، ونیل الإطار للشوكاني، والجامع الصغیر للسیوطي، وفي 
  .508الحكیم، عبد المجید، المصادر، ص: كتب أخرى، أشار إلى ذلك

  .327الفتلاوي، صاحب، مرجع سابق، ص )3(
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ق ما سبق على دراستنا تلك، یمكننا القول بأن التعویض لا یشترط فیه أن یقع من وبتطبی  

بل على الموظف العام المصاحب للحیوان، أي من له الید على ) الجهة الحكومیة(مالك الحیوان 

  .الحیوان

وبالنسبة للأساس القانوني الذي تقوم علیه المسؤولیة عن فعل الحیوان في القانونین   

العراقي والأردني یتمثل بالخطأ المفترض افتراضاً بسیطاً قابلاً لإثبات العكس، فالموظف المدنیین 

العام الذي یمر بالحیوان في الطریق العام یجب أن یتخذ الحیطة الكافیة لمنع وقوع الضرر الذي 

یمكن التحرز منه، فإذا وقع هذا الضرر من الحیوان اعتبر الموظف العام المصاحب له ضامناً 

عان العراقي والأردني أجازا للموظف العام أن ل عدم اتخاذه الحیطة الكافیة لمنع وقوعه، ولكن المشرّ

مدني عراقي ) 224/2(یثبت اتخاذه الحیطة اللازمة لمنع وقوع الضرر حسب ما جاء بنص المادة 

  .مدني أردني) 289(والمادة 

وم مسؤولیته في القانون المدني والحال نفسه بالنسبة لحراسة الموظف العام للبناء، إذ تق  

لو سقط بناء وأورث : "مدني عراقي بقولها) 229(العراقي على أساس التقصیر، إذ تنص المادة 

، فإن كان البناء مائلاً للانهدام أو فیه عیب أدى إلى سقوطه وكان صاحبه قد نبه إلى  الغیر ضرراً

  ".وجب الضمانذلك، أو كان یعلم بحالة البناء أو ینبغي أن یعلم بها 

الضرر الذي یحدثه للغیر انهیار : "مدني أردني بأنه) 290/1(كذلك ما جاء بنص المادة   

  ".البناء كله أو بعضه یضمنه مالك البناء أو المتولي علیه إلا إذا ثبت عدم تعدیه أو تقصیره

العام بأنه إذا كان الموظف : وبتطبیق هذه النصوص على حالة الموظف العام یمكننا القول  

الإشراف والرقابة على البناء یعلم أو ینبغي أن یعلم بحالة البناء، أو لم یكن یعلم ولكنه نبه یتولى 

  .إلى ذلك، ولم یتخذ الاحتیاطات اللازمة لمنع وقوع الضرر، فإنه یكون مقصراً 
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الموظف العام التخلص من مسؤولیته إلا  یستطیعومن ثم تقوم مسؤولیته بالضمان ولا   

  .السبب الأجنبي بإثبات

 الثاني المطلب

  مدى اعتبار الموظف العام حارساً للشيء المسلم له بسبب وظیفته

شيء المسؤولیة عن الأضرار التي یحدثها هذا لإن قواعد القانون المدني تحمل حارس ا  

  الشيء، ومن ثم هل تكون هي الجهة الحكومیة أم الموظف العام الذي یعمل لدیها؟

السؤال لا بدّ من بیان المقصود بحارس الشيء، لأنه هو من یتحمل  للإجابة على هذا  

  .المسؤولیة وفقاً للنصوص القانونیة سالفة الذكر الواردة في القانونین المدنیین العراقي والأردني

عان العراقي والأردني لم یحددا    إن مهمة تحدید حارس الشيء لیست بالسهلة؛ فالمشرّ

ولكن المذكرة الإیضاحیة للقانون المدني الأردني ونین المذكورین أعلاه في القانالمقصود بالحراسة 

حددتها بأنها السیطرة الفعلیة على الشيء والتي تمكن صاحبها من الهیمنة والتسلط علیه لحساب 

أي  یحدد الحارس بمن یسیطر على الشيء؛، وهذا التعریف )1(في یدیهنفسه، بحیث یكون زمامه 

مر علیه بما تتضمنه من استعمال وتوجیه ورقابة، وأن یباشر هذه السلطة من یكون له سلطة الأ

، غیر تابع لغیره، بمعنى أن یباشرها لحسابه الخاص بقصد تحقیق مصلحة أو فائدة  استقلالاً

  .)2(شخصیة له

والعبرة في تحقق الحراسة بالسیطرة على الشيء، أما سلطات الاستعمال والتوجیه والرقابة   

اییر یستخلص منها تحقق السیطرة والأمر على الشيء، لذلك تقوم الحراسة بمجرد فهي مجرد مع

تحقق السیطرة والأمر على الشيء سواء تجمعت كل السلطات الثلاث من استعمال الشيء وتوجیهه 

                                                        
  .380، ص2مذكرات الإیضاحیة للقانون المدني الأردني، جال )1(
  .335منصور، أمجد، مرجع سابق، ص )2(
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ورقابته أو تحقق بعضها فقط، أي تتحقق الحراسة ولو تخلف عنصر أو أكثر منها، بل یمكن 

هذه السلطات من خلال مر والسیطرة على الشيء، إلى غیر ر سلطة الأاللجوء في تقدیر تواف

الوقائع والظروف الخاصة بكل دعوى على حدة، لذلك یترك استخلاص الوقائع التي تدل على 

  .)1(تحقق الحراسة لتقدیر قاضي الموضوع

لم وتكفي السیطرة على الشيء لتحقق الحراسة ولو لم تكن هذه السیطرة قانونیة، أي ولو   

تستند إلى حق وسند من القانون، لذلك تتحقق الحراسة لسارق الشيء أو مغتصبه ما دام قد سیطر 

سلطة الأمر على الشيء، ولا یحول دون اعتباره حارساً أن تكون علیه سیطرة فعلیة توافرت معها 

نما یشترط أن تكون هذه السیطرة الفعلیة مستقلة أي أن یسی طر سیطرته هذه غیر قانونیة، وإ

  .)2(الشخص على الشيء لحساب نفسه غیر خاضع فیها لرقابة وتوجیه غیره

والعبرة في تحقق الحراسة بالسیطرة أو سلطة الأمر ذاتها ولیس مباشرتها، فهي تقوم بمجرد   

توافر سلطة الأمر على الشيء والسیطرة علیه بصرف النظر عن مباشرة هذه السلطة، لذلك فلا 

  .)3(لوجود الشيء أو عدم وجوده تحت ید من له السیطرة علیهأهمیة في قیام الحراسة 

بتطبیق ما تقدم على حالة الموظف العام، فإنه إذا عد حارساً للشيء المسلم له بسبب   

وظیفته، فإنه یكون مسؤولاً عن تعویض الضرر الذي یسببه هذا الشيء للغیر ولا یستطیع التخلص 

في حراسته، أما إذا اعتبر أنه لیس حارساً لذلك الشيء، من هذه المسؤولیة بإثبات أنه لم یخطئ 

فإن هذه المسؤولیة تقع على الجهة الحكومیة التي یعود لها هذا الشيء باعتبار أنها هي الحارسة 

له حتى ولو كان ذلك الشيء باستعمال الموظف التابع لها، فلا یشترط في الحارس أن یكون 

، بل یمكن أن یكون شخص ، ومما ینبغي تأكیده في هذه الحالة أن یكون شخصاً طبیعیاً اً اعتباریاً

                                                        
  .680الحكیم، عبد المجید، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص )1(
  .87العتیبي، ناصر، مرجع سابق، ص )2(
  .336منصور، أمجد، مرجع سابق، ص )3(
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الشيء من الوسائل والأدوات والمهمات المسلمة للموظف العام بصفته هذه، أما إذا كان هذا الشيء 

یسیطر علیه الموظف العام بوصفه شیئاً عادیاً فإنه یصبح حارساً علیه ویسأل عن الضرر الذي 

نما باعتباره شخصاً عادیاً یسببه للغیر ولكن لیس باعتبار    .)1(ه موظفاً عاماً وإ

إذا قامت الجهة الحكومیة بتسلیم الموظف العام الذي یعمل لدیها مثلاً سیارة من السیارات   

التي تملكها أو تكون قد استأجرتها لیقوم بقیادتها، فهنا تتردد السلطة والسیطرة على السیارة بین 

السیطرة والسلطة الفعلیة علیها، ومن ثم تكون بحسب الأصل  الجهة الحكومیة باعتبارها من تملك

حارساً لها، وبین تابعها الموظف العام الذي قد یكون حارساً لها لأنه هو الذي یتولى قیادة السیارة، 

، بمعنى )2("ولما كانت الحراسة تتبدل ولا تتجزأ. "فهو من یباشر وینفذ السیطرة الفعلیة على السیارة

یارة حارسان یختص كل منهما بنوع معین من الحراسة كان یختص الموظف بحراسة ألا یكون للس

استعمالها، وتختص جهة العمل بحراسة رقابتها والإشراف علیها، فإن الأمر یقتضي تحدید من یعد 

حارساً للسیارة، فهل تبقى للجهة الحكومیة أو تنتقل إلى الموظف الذي یقودها؟ إن هذا الأمر 

الحالة الأولى عندما یقود الموظف السیارة التابعة للجهة الحكومیة : بین حالتین یقتضي أن نمیز

التي یعمل فیها لتنفیذ الواجبات التي تقتضیها وظیفته، أي تعد من مهام وظیفته، وعلى هذا الأساس 

كان یقود السیارة، فهنا لا صعوبة في القول أن الموظف في هذه الحالة یخضع لسلطة الجهة التي 

  .مل فیها ولأوامرها إعمالاً لرابطة التبعیة التي تجعله خاضعاً وتابعاً لها ومنفذاً لأوامرهایع

ومن ثم فإن هذا الموظف لا یملك على السیارة السیطرة والسلطة الفعلیة التي تفترضها   

یه الحراسة، بل تبقى للجهة الحكومیة التي یتبعها، فهو لیس حراً في اختیار المكان الذي یذهب إل

نما یعود ذلك إلى متطلبات الوظیفة التي یشغلها، لذلك لا یصبح  ولا الوقت الذي یتحرك فیه وإ

                                                        
  .410الشریف، عزیزة، مرجع سابق، ص )1(
  .680م، عبد المجید، مرجع سابق، صالحكی )2(
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الموظف حارساً للسیارة لمجرد قیادتها ما دامت لم تتوافر له السیطرة، والسلطة الفعلیة المستقلة 

راسة والتبعیة لا أن الح: إلى القول )1(علیها عند قیادتها كما في هذه الحالة ولذلك ذهب بعض الفقه

تجتمعان، فإسناد صفة الحراسة للمتبوع ولیس للتابع یتماشى وتعریف الحارس بأنه من یملك سلطة 

الأمر على السیارة بصفة مستقلة، وهو ما ذهبت إلیه محكمة التمییز العراقیة، فقد جاء في حكم 

ط به استعمال الشيء من المقرر أن الحراسة لا تنتقل من حارس الشيء إلى تابعه المنو : "لها

  .)2("باعتباره یعمل لحساب متبوعه ولا یسیطر على الشيء سیطرة فعلیة لحساب نفسه

وأكثر من ذلك إذا وضع الموظف الشيء المملوك له، ولیكن سیارته الخاصة، في خدمة   

  .الجهة التي یعمل فیها، فإن الحراسة في هذه الحالة تنتقل من الموظف إلى جهة العمل

للجهة الحكومیة  لنسبة للحالة الثانیة وفیها تنتقل السلطة الفعلیة على السیارة التابعةأما با  

بصفة خاصة عندما یستخدم الموظف السیارة التابعة لجهة  إلى الموظف قائد السیارة، ویحدث ذلك

عمله لقضاء أمورها الخاصة ولیس لأمور تتعلق بمهام وظیفته، كما لو سلمت له السیارة كمیزة 

نیة من مزایا الوظیفة أو أن یكون قد قادها بالمخالفة للقرارات التي تنظم استخدام السیارات عی

  .)3(الحكومیة

إن استقلال الموظف العام بسلطة الأمر والسیطرة الفعلیة على السیارة لحساب نفسه یؤدي   

ره حارساً لها كما هو إلى انتقال الحراسة من الجهة الحكومیة التي تتبعها تلك السیارة بالغیر باعتبا

الحال بالنسبة للحوادث المروریة من اصطدام ودهس، ولا یغیر من ذلك ما تطرقنا إلیه من عدم 

اجتماع الحراسة وربط التبعیة، فقائد السیارة لم یكن یؤدي مهام وظیفته عند وقوع الحادث الذي 

اب الجهة التي یعمل فیها سبب ضرر للغیر، فهو كما قلنا یستخدم السیارة لحساب نفسه ولیس لحس

                                                        
  .411؛ والشریف، عزیزة، مرجع سابق، ص523علي، حاتم، مرجع سابق، ص )1(
  .980بیات، سلمان، مرجع سابق، ص: ، مشار إلیه لدى21/5/1992، جلسة 1113/92تمییز عراقي رقم  )2(
  .88العتیبي، ناصر، مرجع سابق، ص )3(
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وتتبعها السیارة، فاستخدامه للسیارة كان في تلك اللحظة قد حصل بوصفه شخصاً عادیاً یسیطر 

علیها لحساب نفسه ولیس موظفاً عاماً یؤدي مهام وظیفته، ولذلك فمسؤولیته عن الأضرار التي 

، وهذه تحدثها سیارة الجهة الحكومیة للغیر لا تتقرر بوصفه موظفاً عاماً  نما بوصفه شخصاً عادیاً وإ

الصفة تسمح بمساءلته عن الأشیاء التي في حراسته، فصفة التبعیة تزول عنه وتثبت له صفة 

الحراسة، ولا یغیر من ذلك أن السیارة تعود ملكیتها إلى الجهة الحكومیة، إذ لا اجتماع بین الملكیة 

لأن الأصل الظاهر للناس أن السیطرة  والحراسة، فالحراسة یمكن أن تكون لغیر المالك، ولكن

الفعلیة تكون للمالك، فیفترض أن الجهة الحكومیة هي الحارس إلى أن یثبت العكس، ولهذا فلیس 

على الشخص المتضرر من الحادث الذي تسببت به السیارة الحكومیة أن یثبت الحراسة في جانب 

وظف هو الحارس أن تثبت انتقال الجهة الحكومیة، بل یقع على تلك الجهة إذا ادعت أن الم

  .)1(الحراسة إلیه

إن المسؤولیة المدنیة عن الأضرار التي تحدثها الأشیاء لا تتحقق دائماً في جانب الموظف   

نما قد تسأل الجهة الحكومیة عن ذلك الضرر باعتبار أنها هي حارسة ذلك الشيء، ولا  العام، وإ

من هذا الشيء سواء أكان ذلك المصاب أجنبیاً عن  یستفید من هذه المسؤولیة إلا من أصابه ضرر

الجهة الحكومیة أم موظفاً لدیها بل لو كان هو الموظف الذي عهد إلیه بحفظ الشيء أو باستخدامه 

  .ما دامت لم تتحقق المسؤولیة في جانبه

ذا دفعت الجهة الحكومیة التعویض باعتبارها حارسة للشيء ثم ثبت أن الشيء إنما    وإ

ضرر بخطأ من شخص آخر، كالموظف العام، فلها أن ترجع على هذا الشخص بما أحدث ال

دفعته، ولیس لهذا الشخص أن یستفید من حكم المسؤولیة عن الأشیاء عن طریق الاستناد إلیها 

                                                        
  .630الفیاض، إبراهیم، مرجع سابق، ص )1(
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للوصول إلى اعتبار الحارس شریكاً له في المسؤولیة والتخلص من جزء من المسؤولیة لأن 

  .)1( لمصلحة المصاب الذي تضرر من الشيءمسؤولیة الحارس لم تشرع إلا

                                                        
 .340منصور، أمجد، مرجع سابق، ص )1(
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  الفصل الرابع

  آثار قیام المسؤولیة المدنیة للموظف العام

لمسؤولیة المدنیة للموظف العام عن التي قد تنشأ عنها ا بینا فیما سبق الصور المختلفة   

یة عن الفعل الضار، وهي المسؤولة عن الأفعال الشخصیة، والمسؤولیة عن فعل الغیر، والمسؤول

  .حراسة الأشیاء

إن الأثر الذي تحدثه هذه المسؤولیة بصورها الثلاث هو الضمان، أو تعویض المضرور   

اء ذلك، ولا یتأتى ذلك إلا بدعوى یرفعها المضرور أمام القضاء طالباً الحكم له عما أص ابه من جرّ

  .بالتعویض

سألة الحكم بالمسؤولیة لذا لا بدّ لنا من بیان دعوى المسؤولیة المدنیة وأن نبحث م  

  .مبحثینإلى الفصل هذا  سنقسموفي ضوء ذلك . والتعویض عنها

  :دعوى المسؤولیة المدنیة: الأول المبحث

أطراف الدعوى والجهة المختصة بنظرها  إن دراسة دعوى المسؤولیة المدنیة تتطلب بیان  

، لذا م مطلباً لكل من هذه المسائل وسنخصص . ولا بدّ من بیان شروط رفعها هذا  سنقسمستقلاً

  .مطالبإلى ثلاثة المبحث 

  :أطراف دعوى المسؤولیة المدنیة: الأول المطلب

 .المدعي والمدعى علیه: هناك طرفان في دعوى المسؤولیة المدنیة للموظف العام، هما  

  .وسنخصص لكل منهما فرعاً مستقلاً 

  :المدعي: الفرع الأول

الضار هو المضرور، والذي یحق له بحسب المدعى في دعوى المسؤولیة عن الفعل   

إن سبب هذه الدعوى هو إخلال الموظف  لب بالتعویض عما أصابه من ضرر، إذالأصل أن یطا
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إلیه دعوى التعویض بمصلحة مشروعة وقد یكون المدعي هو خلف المضرور، الذي تنتقل العام 

ذا كان الضرر مادیاً )1(سواء كان خلفاً عاماً أو خلفاً خاصاً  فإنه ینتقل إلى الورثة بقدر حصة  ، وإ

، )2(كل منهم، أما إذا كان معنویاً فإنه لا ینتقل إلا إذا تحددت قیمته بمقتضى اتفاق أو حكم نهائي

وفي حالة كون المضرور عدیم الأهلیة أو ناقصها، فإن دعوى المسؤولیة ترفع من ولیه أو وصیه، 

  .)3(ومن القیم إذا كان محجوراً علیه

د المضرورون بحیث یكون كل مضرور قد أصابه ضرر مستقل عن الضرر الذي وقد یتعد  

أصاب الآخر، عندئذ یكون لكل منهم الحق في رفع دعوى التعویض عما أصابه من ضرر بصفة 

  .)4(مستقلة، ویقدر القاضي تعویضاً لكل منهم على حدة

  :المدعى علیه: الفرع الثاني

هو المسؤول عن الفعل الضار، یستوي في ذلك أن أما المدعى علیه في دعوى المسؤولیة ف  

لذا فإن . أو عن فعل الغیر أو عن الأشیاء التي تكون في حراسته يیكون مسؤولاً عن فعله الشخص

ما أن یكون بصفته المدعى علیه في هذه الدعوى إما أن یكون الموظف العام بصفته الشخصیة،  وإ

  .ل لدیهاالوظیفیة إلى جانب الجهة الحكومیة التي یعم

ذا رفعت هذه الدعوى على الجهة الحكومیة، فإن من یمثلها هو المحامي العام المدني    وإ

 )5(م1988لسنة ) 24(من قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني رقم ) 10/1(وفقاً لنص المادة 

                                                        
  .1279السنهوري، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص )1(
  .مدني أردني) 267/3(مدني عراقي، والمادة ) 205/3(المادة : انظر )2(
  .347منصور، أمجد، مرجع سابق، ص )3(
  .380الفتلاوي، صاحب، مرجع سابق، ص )4(
  .735، ص1988- 4-2، تاریخ 3545منشور في الجریدة الرسمیة،العدد  )5(
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ة لسن) 83(من قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم ) 35(وتعدیلاته، وكذلك حسب المادة 

  .وتعدیلاته )1(م1969

ذا تعدد المسؤولون عن الفعل الضار كان كل منهم مسؤولاً بنسبة نصیبه فیه، وللمحكمة    وإ

مدني، ) 265(أن تقضي بالتساوي أو بالتضامن والتكافل فیما بینهم، كما صرحت بذلك المادة 

ع العراقي الذي جاء التضامن فیما بینهم بحكم القانون، إذ تن ) 217/1(ص المادة بخلاف المشرّ

إذا تعدد المسؤولون عن عمل غیر مشروع كانوا متضامنین في التزامهم بتعویض : "مدني بأنه

  ".الضرر دون تمییز بین الفاعل الأصلي والشریك والمتسبب

 الثانيالمطلب 

  الجهة القضائیة المختصة بنظر دعوى المسؤولیة

المدنیة العراقي نجدها قد نصت من قانون المرافعات ) 29(بالرجوع إلى نص المادة   

تسري ولایة المحاكم المدنیة على جمیع الأشخاص الطبیعیة والمعنویة بما في ذلك : "بقولها

  ".الحكومة، وتختص بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص

ففي العراق تعد المحاكم العراقیة المدنیة هي المحاكم صاحبة الولایة العامة في نظر   

المنازعات المدنیة بصرف النظر عن وصف أطرافها وتحكم في التعویض عن الأعمال غیر 

  .المشروعة إذا ما أدى صدورها أو تنفیذها إلى الإضرار بالغیر

وكذلك الأمر في الأردن، تختص المحاكم الأردنیة النظامیة بنظر دعوى المسؤولیة المدنیة   

من قانون أصول المحاكمات ) 27/1(لنص المادة  التي ترفع على الموظف العام مباشرة سنداً 

، وكذلك بنظر الدعوى المرفوعة على الجهة م وتعدیلاته1988لسنة ) 24(رقم  المدنیة الأردني

الحكومیة لمطالبتها بالتعویض بناءً على مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع، إذ بالرجوع إلى قانون 

                                                        
  .10، ص 1969- 2-15، تاریخ 18منشور في الوقائع العراقیة، العدد  )1(
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نجد أن اختصاص المحكمة الإداریة جاء حصراً  )1(2014لسنة ) 27(القضاء الإداري الأردني رقم 

من هذا القانون، وحین النظر فیها فإننا لا نجد فیها حالة طلب التعویض من الدولة ) 9(في المادة 

وكذلك الحال بالنسبة إلى قانون  .عن الأخطاء الشخصیة لموظفیها في الأعمال التي یقومون بها

  .م1992لسنة ) 12(محكمة العدل العلیا الملغي رقم 

استناداً إلى ما سبق، فإنه یمكننا القول أن الاختصاص بالنظر في الدعاوى التي تقام   

بطلب التعویض على الموظف العام أو على الجهة الحكومیة بصفة تبعیة، والناجمة عن أفعال 

ص الموظف الضارة، إنما تكون من اختصاص القضاء العادي النظامي وفقاً لقواعد الاختصا

في قانون المرافعات المدنیة العراقي وقانون أصول المحاكمات والقیمي المنصوص علیها  )2(المكاني

  .المدنیة الأردني

، وتختص محكمة )3( المدنیةومن ثم تختص محكمة البداءة في العراق بنظر الدعاوى   

، وما زاد عن )4(نارالصلح في الأردن بنظر الدعاوى الحقوقیة التي لا تتجاوز قیمتها سبعة آلاف دی

  .هذه القیمة یكون من اختصاص محكمة البدایة

 الثالث المطلب

  شروط رفع دعوى المسؤولیة

وضع قانون المرافعات المدنیة العراقي قاعدة عامة تحتوي على مجموعة من الشروط   

من یشترط أن یكون كل : "منه بأنه) 3(فنصت المادة . الواجب توافرها في المدعي والمدعى علیه

                                                        
  .4866، ص17/8/2014، تاریخ 5297منشور في الجریدة الرسمیة، العدد  )1(
  .أصول محاكمات مدنیة أردني) 47-36(مرافعات مدنیة عراقي، والمواد ) 43- 36(المواد : انظر )2(
  .مرافعات مدنیة عراقي) 31(المادة نص : انظر )3(
  .م وتعدیلاته1952لسنة ) 15(من قانون محاكم الصلح الأردني رقم ) 3/3(نص المادة : انظر )4(
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أن ینوب  وق التي تتعلق بها الدعوى ویجبطرفي الدعوى متمتعاً بالأهلیة اللازمة لاستعمال الحق

  ".عنه من یقوم مقامه قانوناً في استعمال هذه الحقوق

یشترط أن یكون المدعى علیه خصماً یترتب على إقراره حكم : "منه بأنه) 4(ونصت المادة   

وماً أو ملزماً بشيء على تقدیر ثبوت الدعوى، ومع ذلك بتقدیر صدور إقرار منه وأن یكون محك

والغائب وخصومة المتولى  قیم بالنسبة لمال القاصر والمحجورتصبح خصومة الولي والوصي وال

  ".بالنسبة لمال الوقف، وخصومة من اعتبره القانون خصماً حتى في الأحوال التي لا ینفذ فیها إقراره

یقبل أي لا  : "صول المحاكمات المدنیة الأردني على أنهمن قانون أ) 3/1(ونصت المادة   

  ".طلب أو دفع لا یكون لصاحبه فیه مصلحة قائمة یقرها القانون

لذا، یشترط في أطراف الدعوى في دعوى المسؤولیة المدنیة للموظف العام توافر   

لا دعوى بدون "عدة المصلحة، وتوافر الصفة، والأهلیة، فبالنسبة إلى توافر المصلحة، فتطبیقاً لقا

  :فإن دعوى المسؤولیة لا تقبل إلا إذا كان لرافعها مصلحة، ویشترط في المصلحة ما یلي" مصلحة

 .یجب أن تكون قانونیة ومشروعة  .أ 

 .یجب أن تكون المصلحة شخصیة ومباشرة  .ب 

  .)1(یجب أن تكون المصلحة قائمة وحالة  .ج 

ى المسؤولیة من صاحب المركز وینبغي توافر الصفة، ویعني ذلك أنه یجب أن ترفع دعو    

، أما في حالة الشخص  القانوني الذاتي أو بواسطة وكیله أو نائبه القانوني إذا كان فرداً طبیعیاً

المعنوي فیجب أن ترفع دعوى المسؤولیة على السلطات المختصة التي تملك الصفة القانونیة 

  .)2(للتقاضي

                                                        
أصول المحاكمات المدنیة، دار إثراء بالأردن ودار الجامعة بالشارقة، ). 2012(الزعبي، عوض : تفصیلاً راجع )1(

  .254، ص3ط
  .255بق، صالزعبي، عوض، مرجع سا )2(
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مدني أردني، فإنه لا ) 43/2(راقي، والمادة مدني ع) 106(أما شرط الأهلیة، فوفقاً للمادة   

ثمانیة عشرة سنة شمسیة كاملة، ) 18(یكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنیة إلا من بلغ سن الرشد 

ها، یتولى تمثیله في الدعوى قصوكان متمتعاً بقواه العقلیة ولم یحجر علیه، أما فاقد الأهلیة أو نا

  .القیم بالنسبة للمحجور علیهالولي، أو الوصي بالنسبة للقاصر، أو 

ذا ما اختار المضرور    رفع دعوى المسؤولیة على جهة الإدارة لمطالبتها ) المدعي(وإ

بالتعویض بناءً على مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع إلى جانب الموظف العام، فقد أشارت إلى 

  .مدني أردني) ب/288(مدني عراقي، والمادة ) 219(ذلك نص المادة 

بأداء التعویض للمضرور مقید ) الدولة(تناداً إلى ذلك، فإنه یمكن القول بأن إلزام المتبوع اس  

  :بما یلي

الموظف، أن یتقدم المضرور إلى المحكمة بطلب إلزام الدولة بتعویض الضرر الذي أحدثه  .1

وذلك خلال نظر المحكمة بدعوى المسؤولیة التي أقامها المضرور على الموظف، بعد صدور 

: مدني عراقي بأن) 220(كم على الموظف بالتعویض، وذلك یستفاد من تعبیر المادة الح

من ) 288(والفقرة الأولى من المادة  ".الغیر حق الرجوع علیه بما ضمنه للمسؤول عن فعل"

على من أوقع " المحكوم به"، حیث أن المتبوع یلزم بأداء الضمان الأردني القانون المدني

في ذات الوقت أن القضاء الأردني قد أجاز رفع الدعوى على الدولة ولكن یلاحظ  .الضرر

الحكومة : "بأن الأردنیة محكمة التمییز قضت، حین "دعوى مباشرة"وحدها دون الموظف 

مسؤولة عن ضمان الضرر الذي لحق بأشجار المدعي نتیجة فتح الطریق، سواء قامت به 

وأنه ما دام ذلك كان بطلب منها وتحت رقابتها،  دائرة الأشغال العامة بنفسها أو بواسطة متعهد

لا یوجد في عدم إدخال المتعهد الذي قام بأعمال فتح الطریق التي نجم عنها الضرر ما 

تجیز لمن أدى الضمان أن یرجع بما ) 288(یخالف القانون ما دام أن الفقرة الثانیة من المادة 
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خزینة الدولة تضمن قیمة "ار آخر أن وذكرت أیضاً وفي قر  ،)1("دفع على من أوقع الضرر

الضرر الذي ألحقه أحد الجنود ببیت المدعي أثناء قیادة السیارة العسكریة وذلك على أساس 

مسؤولیة الدولة عن أعمال موظفیها، ویكفي لصحة الدعوى بالتعویض أن تقام على الخزینة أو 

 .)2("على المباشر للضرر، لأن كل واحد منهما ملزم بالتعویض

 .)3(لا یجوز للمحكمة إلزام المتبوع بالتعویض عن خطأ التابع إلا بناءً على طلب من المتضرر .2

تتمتع المحكمة بسلطة تقدیریة في الإجابة على طلب المضرور في الحصول على التعویض  .3

للمحكمة بناء على طلب المضرور إذا "من الدولة، وذلك یستفاد من نص المادة ذاتها، بأن 

 .)4("رأت مبرراً 

وبما أن مسؤولیة الدولة وفق القانون المدني الأردني هي مسؤولیة احتیاطیة، فیكون لها حق  .4

: بقولها) 288/2(الرجوع على الموظف بما دفعته للمضرور، وهو ما نصت علیه المادة 

، وعند رجوع الدولة على موظفها، "ولمن أدى الضمان أن یرجع بما دفع على المحكوم علیه به"

تكلف بإثبات خطئه، طالما أن هذا الخطأ قد سبق إثباته في دعوى المسؤولیة التي  فإنها لا

، ولأن مسؤولیة الدولة هنا، كما سبق أن "الموظف"أقامها المضرور ضد مرتكب الفعل الضار 

 .)5(قلنا، هي مسؤولیة احتیاطیة

                                                        
  .، منشورات مركز القسطاس القانوني328/79، ورقم 224/84قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم  )1(
  .، منشورات مركز القسطاس القانوني225/80قرار محكمة التمییز الأردنیة رقم  )2(
  .38القاضي، عجاج طلال، مرجع سابق، ص )3(
  .272الطائي، عادل، مرجع سابق، ص )4(
  .273ي، عادل، مرجع سابق، صالطائ )5(
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ض عن یلاحظ أن الغایة من مساءلة المتبوع هنا هي ضمان حصول الغیر على التعوی   

، "الموظف"موسر عادة بالقیاس إلى التابع " الدولة"كامل الضرر الذي أصابه، خاصة أن المتبوع 

  .)1(، فالمتبوع الذي ینتفع من تابعیه علیه أن یتحمل تبعة أخطائهم"الغرم بالغنم"والقاعدة أن 

اء ممارسة موظفي الدولة نتیجة نشاطهم، كا قلنا إذا   ن أنه إذا ما تضرر شخص من جرّ

اء أعمال  لصاحب الضرر الحق بإقامة دعوى المسؤولیة طالباً جبر الضرر الذي لحق به من جرّ

موظفي الدولة، إن مثل هذه الأعمال في الأصل تقام على الموظف العام الذي ارتكب الخطأ أمام 

ن توجه العادي انطلاقاً من مبدأ المسؤولیة المدنیة للموظف العام، غیر أنه استثناء یمكن أالقضاء 

، أي أن تقام ضد الإدارة باعتبارها متبوع "الدولة"الدعوى ضد الجهة التي یعمل فیها الموظف 

والموظف تابع لها، وبالتالي فالإدارة قصرت في أداء دور الرقابة والتوجیه على الموظفین بالشكل 

  .الذي یمنع حدوث مثل هذه الأخطاء المسببة للضرر

ماً لهذا الاتجاه لمواجهة خطر إمكانیة الإعسار المحتمل ونلاحظ أن المضرور یتجه دائ  

للموظف العام، وبذلك یصعب الحصول على التعویض بشكل سریع، ومن جهة أخرى لأنه یحق 

  .للدولة الرجوع على ذلك الموظف

                                                        
  .501السرحان، وخاطر، مرجع سابق، ص )1(
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  الثاني  المبحث

  :الحكم بالمسؤولیة والتعویض في دعوى المسؤولیة

الأول الإثبات في دعوى المسؤولیة، یتناول المطلب ، مطالب أربعةإلى المبحث سنقسم هذا   

ویبحث الثالث وسائل دفع هذه المسؤولیة، ویبحث الثاني الحكم بالتعویض في الدعوى، ویتناول 

  .وتقادم هذه المسؤولیةمسألة التأمین على مسؤولیة الموظف العام،  الرابع

 الأولالمطلب 

  الإثبات في دعوى المسؤولیة المدنیة

الإثبات على المدعي فهو مطالب بإثبات ما أصابه من ضرر، ولا یستطیع أن  یقع عبء  

یخطو خطوة قبل أن یثبت ذلك، كذلك یقع علیه إثبات الخطأ في المسؤولیة عن الأفعال الشخصیة، 

أما في المسؤولیة المفترضة فالخطأ مفترض لا یحتاج إلى إثبات من قبل المدعي مثل مسؤولیة 

، إلا أنه في مثل )1(ومالك البناء، وحارس الشيءابعه ومثل حارس الحیوان، المتبوع عن أعمال ت

المدعي من عبء إثبات وجود الحالة القانونیة التي یترتب على قیامها  ىهذه الحالات لا یعف

أما في صور المسؤولیة، فالسببیة دائماً تفترض لأن الخطأ ثبات، الإافتراض الخطأ الواجب 

،  السبببن قرینة السببیة تقبل دائماً إثبات العكس كونها تدحض مفترض قانوناً، إلا أ الأجنبي دائماً

ولما كانت أركان المسؤولیة كلها وقائع مادیة، فإنه یجوز للمدعي إثباتها بجمیع طرق الإثبات 

  .)2(خاصة القرائن وغالباً ما تتم بالمعاینة وشهادة الشهود

و المعاینة والانتقال إلى مكان الواقعة، إلا أنه ومن أما الخطأ فیمكن إثباته بشهادة الشهود أ  

ناحیة أخرى فإن الإدارة لا تتعامل مع المواطنین إلا بأوامر وتصرفات مكتوبة مما یجعل الكتابة 

                                                        
  .348منصور، أمجد، مرجع سابق، ص )1(
  .680السرحان، وخاطر، مرجع سابق، ص )2(



167 
 

دلیل ذو أهمیة بالغة في المنازعات، وعلیه فإن عبء الإثبات أمام القضاء یتوزع حسب الكیفیة 

لأمر عبء الإثبات للوقائع التي یستند إلیها مدعماً ادعاءه یتحمل المدعي أول ا -1: "الآتیة

تقوم هیئة المحكمة بتكلیف الجهة الإداریة بتقدیم الوثائق والمتعلقة  -2بملفات أو وثائق إداریة، 

یجب على الإدارة أن تقدم الأوراق المطلوبة، لأن رفضها یعتبر تسلیماً منها بما  - 3بالدعوى، 

ت، إذا ادعى فرد واقعة غیر إداریة كان علیه إثباتها طبقاً للقواعد یدعیه المدعي من بیانا

  .)1("العامة

 الثاني المطلب

  الحكم بالتعویض في دعوى المسؤولیة المدنیة

التعویض هو جزاء المسؤولیة، أي الحكم أو الأثر الذي یترتب علیها، فإن توافرت أركان   

ا، وهو التزام الموظف العام أو جهة الإدارة بحسب المسؤولیة تحققت هذه الأخیرة وترتب علیها أثره

الأحوال بتعویض المضرور لجبر الضرر الذي أصابه، وعلى ذلك فإن الحق في التعویض لا ینشأ 

نما ینشأ من الفعل الضار فیترتب في ذمة الموظف العام  من الحكم الصادر في دعوى المسؤولیة وإ

لیة الثلاث، والحكم لیس إلا مقرر لهذا الحق لا منشأ وقت تحقیق أركان المسؤو التزامه بالتعویض 

في  صور التعویض وتقدیره وعدم جواز الجمع بین تعویضین عن ذات الضرروسنبحث . )2(له

  .فروع أربعة

  :صور التعویض: الفرع الأول

تعین المحكمة طریقة التعویض تبعاً للظروف  - 1: "مدني عراقي بأنه) 209(تنص المادة   

ن التعویض أقساطاً أو إیراداً مرتباً ویجوز في هذه الحالة إلزام المدین بأن یقدم ویصح أن یكو 

                                                        
  .430الشریف، عزیزة، مرجع سابق، ص )1(
  .987السنهوري، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص )2(
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ویقدر التعویض بالنقد على أنه یجوز للمحكمة تبعاً للظروف وبناءً على طلب  -2تأمیناً، 

المتضرر أن تأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه أو أن تحكم بأداء أمر معین أو برد المثل في 

  ".ت وذلك على سبیل التعویضالمثلیا

یصح أن یكون الضمان مقسطاً كما  -1: "مدني أردني على أنه) 269(وتنص المادة   

یصح أن یكون إیراداً مرتباً ویجوز في هاتین الحالتین إلزام المدین بأن یقدم تأمیناً تقدره المحكمة، 

ءً على طلب المضرور أن ویقدر الضمان بالنقد على أنه یجوز للمحكمة تبعاً للظروف وبنا - 2

تأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه أو أن تحكم بأداء معین متصل بالفعل الضار على سبیل 

  ".التضمین

  :یتضح من هذین النصین أن للتعویض أكثر من صورة، نعرضها على النحو التالي  

  :التعویض العیني -1

فیها بإعادة الحال إلى ما كان  وهذه الصورة المثلى للتعویض، إذ یجبر الموظف العام  

  . علیه

مدني أردني أن القاضي لیس ) 269(مدني عراقي والمادة ) 209(كما یستفاد من المادة   

 ، ملزماً دائماً بأن یحكم بالتنفیذ أو الضمان العیني، ولكن الأمر على سبیل الجواز إذا كان ممكناً

  .بمقابل وطلبه المضرور، فإن تعذر ذلك فله أن یقضي بالتعویض

  :التعویض بمقابل -2

عذر إعادة الحال إلى ما كان قد لا یستطیع القاضي أن یقضي بالتعویض العیني وذلك لت  

التعویض أو لأن المضرور لم یطلب ذلك، عندئذ فلا سبیل أمام القاضي إلا باللجوء إلى علیه، 

  .نقدیاً بمقابل، وهذا النوع من التعویض إما أن یكون غیر نقدي، كما قد یكون 
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والمقصود بالتعویض بمقابل غیر النقدي، ما یحدث عادة من أن یأمر القاضي المسؤول   

بنشر الحكم الصادر ضده على نفقته الشخصیة، حیث یعد هذا النشر تعویضاً عما أصاب 

  .)1(المضرور من ضرر معنوي

عة أما الغالب في أحكام القضاء، أن تقضي بتعویض نقدي، ویعطي هذا التعویض دف  

مدني أردني ) 269(مدني عراقي والمادة ) 209(واحدة للمضرور، ومن الممكن كما أشارت المادة 

 ، أن یكون الضمان النقدي هذا مقسطاً أو بإیراد مرتب مدى الحیاة، إذا رأى القاضي ذلك مناسباً

بتقدیم أن تلزم المحكمة المسؤول " الضمان المقسط والإیراد المرتب"ویجوز في هاتین الحالتین 

  .)2(تأمین للوفاء بالتزامه، وكل ذلك مرهون بصورة الضرر الذي سیعوض عنها

  :تقدیر التعویض: الفرع الثاني

ما : یقدر التعویض عن الضرر المباشر متوقعاً أو غیر متوقع استناداً إلى عنصرین هما    

یعیة للفعل ، شریطة أن یكون الضرر نتیجة طب)3(لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب

ویكون الضرر نتیجة طبیعیة للفعل الضار إذا لم یستطع المضرور أن یتوقاه ببذل جهد  ،)4(الضار

  .معقول، ویشمل ذلك الأضرار المادیة وأیضاً الأضرار الأدبیة

وقد لا یتیسر للمحكمة تحدید مدى الضمان تحدیداً نهائیاً وقت النطق بالحكم كما هو   

ابة التي تتفاقم، عندئذ قد تقضي بتعویض مؤقت وتحتفظ للمضرور الأصل كما في حالة الإص

                                                        
  .1093السنهوري، مرجع سابق، ص )1(
  .1094ي، مرجع سابق، صالسنهور  )2(
أما التعویض في إطار المسؤولیة العقدیة فیكون عن الضرر المباشر المتوقع ویكون بناءً على ما لحق  )3(

مدني أردني بخلاف المشرّع العراقي الذي ) 363(المادة : المضرور من خسارة فقط دون الكسب الفائت، انظر
  .مدني عراقي) 169/2(المادة : انظر. ة وما فاته من كسبجعل التعویض فیها یشمل ما لحق الدائن من خسار 

نشیر إلى أن الضمان عن الضرر الأدبي لا ینتقل إلى الغیر إلا إذا تحددت قیمته بمقتضى اتفاق أو حكم  )4(
. مدني أردني في فقرتها الثانیة) 267(مدني عراقي والمادة ) 205/3(قضائي نهائي كما أشارت إلى ذلك المادة 

  .مدني أردني) 266(مدني عراقي، والمادة ) 207/1(المادة : انظر
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بحقه في أن یطالب خلال مدة معینة بإعادة النظر في قیمة التعویض، عندما یكون الضرر قد 

  .)1(، خاصة إذا كان المضرور في حاجة ماسة إلى هذا التعویض المؤقتیرةوصل إلى مرحلته الأخ

  :ن تعویضین عن ذات الضررعدم جواز الجمع بی: الفرع الثالث

التعویض إنما شرع لجبر الضرر الذي ألم بالمضرور، وبالتالي فمن غیر المقبول أن   

اء الفعل الضار على حساب الموظف العام ویتحقق ذلك  ینقلب الأمر إلى إثراء للمضرور من جرّ

  .حین یستطیع الحصول على أكثر من تعویض بشأن ذات الضرر

ي عدم جواز حصول المضرور على عدة تعویضات عن ضرر لذلك كانت القاعدة ه  

واحد، فلا یستطیع المضرور مثلاً أن یحصل على تعویض كامل من الموظف العام، وأن یحصل 

  .على تعویض من جهة الإدارة التي یعمل لدیها

كما لا یجوز للمضرور الجمع بین مبلغ التعویض ومبلغ التأمین في حالة التأمین على   

  .)2(إلا إذا كان المبلغ المؤمن به لا یكفي لإصلاح كل الضررالأشیاء، 

  :الجهة الملزمة بدفع التعویض: الفرع الرابع

تتحمل الدولة التعویض نتیجة خطأ الموظف، وقد تشترك معه في التعویض، وأخیراً قد یقع   

ظف فیما بعد، الخطأ من الموظف فتلتزم الإدارة بتعویض الغیر احتیاطیاً لتقوم بالرجوع على المو 

فتكون الدولة في القانون المدني مسؤولة باستمرار عن خطأ موظفیها نتیجة للضرر المرتبط حدوثه 

  .)3(بالوظیفة ما هو شخصي وما هو مرفقي

فبعد أن  مدني أردني،) 288/2(مدني عراقي، والمادة ) 220(وبالرجوع إلى نص المادة   

الإقلیمیة والعامة عن أعمال موظفیها غیر المشروعة تقررت مسؤولیة الحكومة وغیرها من الهیئات 

                                                        
  .511السرحان، وخاطر، مرجع سابق، ص )1(
  .512السرحان، وخاطر، مرجع سابق، ص )2(
  .354الفیاض، إبراهیم، مرجع سابق، ص )3(
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مدني عراقي، وذلك بوجوب قیام الحكومة ) 219(المرتكبة في أثناء أداء الخدمة بموجب المادة 

مدني أردني، وضع ) ب/288/1(والهیئات المذكورة بدفع التعویض اللازم للمصاب، والمادة 

ع العراقي نص المادة   )288/2(المشرّع الأردني وضع نص المادة مدني وكذلك ) 220(المشرّ

مدني جعلا فیه الحق كاملاً لمن یقوم بدفع التعویض باعتباره مسؤولاً عن فعل الغیر في الرجوع 

للمسؤول عن فعل الغیر حق : "مدني عراقي بأنه) 220(على هذا الغیر، حیث ورد نص المادة 

ولمن أدى الضمان أن : "مدني أردني بأنه) 288/2(، كما ورد نص المادة "الرجوع علیه بما ضمنه

  ".یرجع بما دفع المحكوم علیه به

مقرر بصفة عامة، فهو مقرر حتى ولو كان  –كما یبدو من صیاغة النص  –وهذا الحق   

مدني عراقي، ) 219(ثمة خلاف حول تبریر المسؤولیة عن فعل الغیر المنصوص علیها في المادة 

أي أن هذا الرجوع مقرر حتماً سواء أقامت المسؤولیة المذكورة  مدني أردني،) ب/288/1(والمادة 

الغرم بالغنم أو تحمل على خطأ مفترض في جانب الحكومة والهیئات الأخرى، أم على قاعدة 

  .مقرر لمصلحة المسؤول عن فعل الغیر الوارد ذكرهم في النص –أي الرجوع  –التبعة، فهو 

بین الخطأ المرفقي والخطأ أنه لا أهمیة للتمییز رى على أن هذا العموم یؤكد من ناحیة أخ  

الشخصي ما دامت الحكومة وغیرها من الهیئات الأخرى تستطیع الرجوع على الموظف المخطئ 

 –بحسب النص  –بكل ما ضمنت، وما دامت المسؤولیة عن فعل الموظف غیر المشروع مقصورة 

اء القیام بالخدمة، فرجوع الإدارة بما ضمنت على الأفعال الوظیفیة الصرفة، وهي المرتكبة في أثن

  .)1(عن الأفعال المرتكبة في أثناء الخدمة، یجعل من التمییز المذكور عدیم الأهمیة

وما دامت الإدارة قد دفعت التعویض للمضرور عن فعل الموظف الذي یعمل لدیها، فإن   

دارة، لأن النص ذو معنى هذا الموظف لا یستطیع أن یتخلص من مسؤولیته في مواجهة جهة الإ

                                                        
  .357الفیاض، إبراهیم، مرجع سابق، ص )1(
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عام، فالموظف لا یستطیع أن یتمسك بأي دفع قبلها مهما كان نوعه، لأنها ما كانت لتدفع 

  .شرطاً لقیام مسؤولیتها –أساساً  –التعویض عن فعلته لولا الخطأ الذي ارتكبه والذي یعتبر 

 الثالث المطلب

  وسائل دفع المسؤولیة المدنیة

ع العرا   بالأخذ بالوسیلة الذاتیة لدفع المسؤولیة  –دون المشرّع الأردني  –قي لقد انفرد المشرّ

: مدني عراقي بالآتي) 219(الفقرة الثانیة من المادة  نصتالإداریة عن أفعال الموظفین، حیث 

ویستطیع المخدوم أن یتخلص من المسؤولیة إذا أثبت أنه بذل ما ینبغي من العنایة لمنع وقوع  - 2"

  ".رر كان لا بدّ واقعاً حتى لو بذل هذه العنایةالضرر أو أن الض

تعارض مع نص الفقرة الأولى من ذات ی هذا النص بأن ،)1(الفقه العراقي منجانب  یرى  

المادة، ووجه التعارض في رأیه أن الفقرة الأولى تشترط صدور الخطأ من المستخدم أثناء قیامه 

تخلص من المسؤولیة إذا أثبت أنه بذل ما ینبغي من بعمله، بینما تجیز الفقرة الثانیة للمخدوم أن ی

العنایة لمنع وقوع الضرر، فصدور التعدي من المستخدم أثناء قیامه بعمله معناه أن المتبوع لم 

یبذل ما ینبغي من العنایة لمنع وقوع الضرر، أي أن صدور الخطأ أثناء قیام المستخدم بأداء 

متبوع، فالمخدوم ما دام یتمتع بالسلطة في توجیه التابع الوظیفة یعتبر قرینة قاطعة على خطأ ال

متبوع بالرقابة والتوجیه ورقابته، فإن صدور الخطأ من التابع أثناء قیامه بعمله دلیل على عدم قیام ال

لا لما ارتكب التابع الخطأ في أثناء قیامه بعمله وینتهي هذا الرأي إلى أن مسؤولیة  كما یجب؛ وإ

راضاً غیر قابل لإثبات تابعه تقوم على افتراض الخطأ في جانب المتبوع افتالمتبوع عن أعمال 

  .العكس، وهذا الرأي لا یمكن التسلیم به على إطلاقه

                                                        
  .587الحكیم، عبد المجید، الموجز، مرجع سابق، ص )1(
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ع العراقي قد اعتمد الخطأ أساساً تقوم علیه المسؤولیة المنصوص علیها في    ذا كان المشرّ وإ

ن كان غیر مدني، فإنني أرى كباحث أ) 219(الفقرة الأولى من المادة  نه كان منطقیاً مع نفسه، وإ

مصیب في الأساس الذي اعتمده، وذلك إذ قضى في الفقرة الثانیة من المادة المذكورة بقدرة 

المسؤول عن فعل الغیر على دفع مسؤولیته بإثبات أنه بذل ما ینبغي من العنایة لمنع وقوع 

ع العراقي أراد بذلك أن یقول خاص المشمولین بحكم المادة المذكورة إن الأش: الضرر، فكأن المشرّ

یمكنهم نفي الخطأ المفترض عن أنفسهم بإثبات العكس، ذلك لأن المسؤولیة عن فعل الغیر إذا 

كانت تبنى على أساس من خطأ رب العمل، فإن من المنطق أن یمكن هذا الأخیر من دفع 

في الاختیار أو في التوجیه مسؤولیته بإثبات أنه لم یرتكب أي خطأ، حتى إذا كان خطأ مفترضاً 

مدني عراقي، وهذا الخطأ المفترض، إذ ) 219(والرقابة، وذلك مقتضى الفقرة الأولى من المادة 

قرینة بسیطة یمكن دحضها بإثبات العكس، ینسجم مع المبدأ السائد في فقه القانون وفي یقوم على 

ع بنص صریح التشریع، والذي بمقتضاه تعتبر القرائن القانونیة قرائن بسی طة ما لم یقض المشرّ

  .)1(باعتبارها قرائن قانونیة قاطعة، أي لا تقبل الدلیل العكسي

ع العراقي في هذا الشأن لا یستقیم مع الاتجاه الحدیث في التشریع    على أن مسلك المشرّ

ا إلا والفقه والقضاء، حیث تعتبر القرینة الدالة على مسؤولیة المتبوع قرینة قاطعة لا یمكن دحضه

بإثبات السبب الأجنبي، أي بنفي العلاقة السببیة بین الفعل الذي أدى إلى وقوع الضرر والضرر 

  .)2(نفسه

إن كل سبب ینفي المسؤولیة عن الموظف ینفیها عن الإدارة، لأن الإدارة مسؤولة عن فعل   

هل هناك من : دهالموظف ولیست مسؤولة معه، إلا أن ثمة تساؤلاً مهماً یثور في هذا المجال، مفا

                                                        
القرینة القانونیة تغني من تقررت لمصلحته عن أیة طریقة أخرى : "مدني عراقي بما یلي) 502(قضت المادة  )1(

  ".من طرق الإثبات على أن یجوز نقض هذه القرینة بالدلیل العكسي ما لم یقض القانون بغیر ذلك
  .588الحكیم، عبد المجید، الموجز، مرجع سابق، ص )2(
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ع العراقي في الفقرة الثانیة من المادة  –الأسباب  ) 219(عدا الأسباب الذاتیة التي قررها المشرّ

یمكن بها نفي المسؤولیة عن الإدارة ابتداءً؟ للإجابة على هذا التساؤل یمكن القول  –مدني عراقي 

تكب من قبله یؤدي بالضرورة إن كل سبب ینفي الصلة بین وظیفة الموظف أو التابع والخطأ المر 

إلى نفي المسؤولیة الإداریة، ولو كان الخطأ المرتكب مما یبدو ظاهریاً أو فعلیاً أنه في النطاق 

غیر شخصي، فما هذه  –من حیث الظاهر  –المادي للوظیفة العامة، أي أن هذا الخطأ یبدو 

  الأسباب؟

  .تتمثل هذه الأسباب بالسبب الأجنبي  

بب الأجنبي بأنه فعل أو حادث لا ینسب إلى المدعى علیه من شأنه أن یمكن تعریف الس  

ع العراقي في الفقرة الثانیة من )1(یجعل منع وقوع الفعل الضار مستحیلاً  ، وهو ما عبر عنه المشرّ

أو أن الضرر كان لا بدّ واقعاً حتى لو بذل تلك : "... مدني عراقي، حیث جاء فیه) 219(المادة 

یعني أن الضرر إذا كان یرجع إلى سبب أجنبي لا دخل لإرادة المدعى علیه في  ، وذلك"العنایة

  .وقوعه، فإن مسؤولیته تنتفي لهذا السبب

ع العراقي إلى حالات هذا السبب الأجنبي في نطاق   المسؤولیة التقصیریة  وقد أشار المشرّ

إذا أثبت : "لتاليمدني عراقي على النحو ا) 211(عن الأفعال الشخصیة حیث ورد نص المادة 

الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا ید له فیه كآفة سماویة أو حادث فجائي أو قوة 

قاهرة أو فعل الغیر أو فعل المضرور كان غیر ملزم بالضمان ما لم یوجد نص أو اتفاق على غیر 

  .)2("ذلك

  :من خلال هذا النص یمكننا إرجاع السبب الأجنبي إلى خمس حالات، هي  

                                                        
  .488سابق، ص السرحان، وخاطر، مرجع )1(
  .مدني أردني) 261(وهو ذات نص المادة  )2(
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 .الآفة السماویة .1

 .الحادث الفجائي .2

 .القوة القاهرة .3

 .فعل المضرور .4

 .فعل الغیر .5

) 219(وبالنظر إلى أحكام المادة : "وتطبیقاً لما سبق، قضت محكمة التمییز العراقیة بأنه   

مدني عراقي، وما ظهر من سیر المحاكمة وأقوال الطرفین، فإن الضرر الواقع وهو موت حمار 

حتكاكه بعمود الكهرباء المكهرب نتیجة حدوث خلل في العازل لم یكن قد نشأ لا) المدعى(الممیز 

عن تعد وقع من أحد موظفي لجنة الماء والكهرباء، كما أن هذا الضرر لا بدّ واقعاً حتى لو بذل 

  .)1( ..."مستخدموا الكهرباء ما ینبغي من العنایة حیث لم یكن هذا الخلل ظاهراً قبل وقوع الحادث 

جعلت  219لدى التدقیق والمداولة وجد أن المادة : "ضت في حكم لها بما یليكما ق  

الهیئات المذكورة فیها مسؤولة عن الضرر الذي یحدثه مستخدموها إذا كان ناشئاً عن تعد وقع منهم 

نما  مأثناء قیامه بخدماتهم، وحیث أن الضرر الذي نشأ لم یثبت وقوعه عن تعد وقع من العمال وإ

  .)2("أجنبي نشأ عن سبب

                                                        
، مجموعة الأستاذ سلمان بیات، القضاء 6/6/1954بتاریخ  1954ص 845محكمة تمییز العراق في القضیة  )1(

بتاریخ  56/ص/699، وانظر أیضاً حكمها في القضیة 296-295المدني العراقي، الجزء الأولى، ص
بتاریخ  55/ع/854، وانظر حكمها في القضیة 714، ص5، ع1956، مجلة القضاء 27/5/1956
، ومن الأحكام السابقة على صدور القانون المدني العراقي، وقانون 80، ص4ع 55، القضاء، 25/8/1955

، 1942، مجلة القضاء 4/2/1942بتاریخ  151/42، حكم التمییز في القضیة 1943لسنة  53الضمان رقم 
  .300مان، مرجع سابق، صبیات، سل: ، انظر326، ص3ع

، مجموعة الأستاذ سلمان بیات، مرجع 21/4/1960تاریخ  59/ح/2084محكمة تمییز العراق في القضیة  )2(
  .302سابق، ص
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لدى التدقیق والمداولة تبین أن الأراضي الكائنة وراء السدة : "وقضت في قرار آخر بأنه  

كلها معرضة للغرق وقد اتخذتها الحكومة لدرء ) حیث شیدت ممتلكات الشركة المدعى بها(الشرقیة 

حیث ثبت خطر الفیضان في بغداد فهي إذن مهددة بصورة عامة بالفیضان مهما كانت الأسباب، و 

من التقاریر الفنیة أن منسوب المیاه في السنة التي حدث الفیضان فیها كان أعلى من مستوى 

السدة، لذا لا یصبح لكسر السدة أو عدمه أثر مباشر في غمر هذه الممتلكات بالمیاه، ثم إن 

اعیة الأراضي وراء السدة الشرقیة المغمورة بمیاه الفیضان تختلف عن غیرها من الأراضي الزر 

یقصد بذلك الأراضي (الكائنة على ضفتي دجلة والتي هي بصورة عامة غیر معرضة للفیضان 

، وبهذا یصبح القرار الصادر برد دعوى )الكائنة خلف السدة الشرقیة إذ إنها بعیدة عن النهر فعلاً 

  .)1("الشركة المدعیة موافقاً للقانون قرر تصدیقه

 الرابع المطلب

  ة المدنیة الشخصیة للموظف العام وتقادمهایالتأمین على المسؤول

الى فرعین، أتناول في الفرع الأول التأمین على المسؤولیة المدنیة للموظف سأقسم هذا المطلب 

  .العام، وسأبحث في الفرع الثاني تقادم هذه المسؤولیة

  یة المدنیة الشخصیة للموظف العامالتأمین على المسؤول: الفرع الأول

عقد یلتزم به : "من القانون المدني بأنه) 983(ع العراقي التأمین في المادة لقد عرف المشرّ   

المؤمن أن یؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفید مبلغاً من المال أو إیراداً مرتباً أو أي عوض مالي 

مقابل أقساط أو أیة دفعة مالیة أخرى یؤدیها في آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك 

  .من له للمؤمنالمؤ 

                                                        
، مجموعة الأستاذ سلمان بیات، مرجع 27/3/1959بتاریخ  1959/ح/191محكمة تمییز العراق في القضیة  )1(

  .280، ص1سابق، ص ج
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ع العراقي والأردني التأمین من المسؤولیة ولكن وردت له عدة تعریفات    ولم یعرف المشرّ

المؤمن لقاء قسط معین عقد من عقود التأمین یلتزم فیه "فقهیة، فیعرف التأمین من المسؤولیة بأنه 

عقد باعتباره بأن یغطي المؤمن له من المطالبات بالتعویض التي قد یتعرض لها خلال مدة ال

  .)1("مسؤولاً مدنیاً عن نتائج حادث معین منصوص علیه في العقد

أن یؤمن الشخص نفسه من الضرر الذي یصیبه : "كما عرف التأمین من المسؤولیة بأنه  

  .)2("في حالة إذا تحققت مسؤولیته قبل الغیر ورجع علیه هذا بالتعویض

یؤمن المؤمن له  هعقد بموجب: "سؤولیة بأنهوأما الدكتور السنهوري فیعرف التأمین من الم  

اء رجوع الغیر علیه   .)3("من الأضرار التي تلحق به من جرّ

الذي یكون الغرض منه ضمان المؤمن له : "وقد عرف أیضاً التأمین من المسؤولیة بأنه  

ضد الرجوع الذي قد یتعرض له من جانب الغیر بسبب ما أصاب هذا الغیر من ضرر یكون 

  .)4("ه مسؤولاً عن تعویضهالمؤمن ل

ونرى أن التأمین من المسؤولیة باختصار هو إیجاد تنظیم یهدف إلى حمایة الذمة المالیة   

اء رجوع المضرور علیه بالتعویض نتیجة لتحقق مسؤولیته   .للمؤمن له من جرّ

فالغرض من تأمین المسؤولیة هو تعویض الضرر الذي یصیب الذمة المالیة للمؤمن له   

ولهذا فإن التأمین من المسؤولیة یسمى أیضاً (كون هذه الذمة المالیة مثقلة بدین المسؤولیة، حین ت

                                                        
  .10التأمین من المسؤولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ص). 1995(راهیم دسوقي، محمد إب )1(
  .30عبد االله، فتحي، مرجع سابق، ص )2(
الوسیط في شرح القانون المدني، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الجزء ). 1964(السنهوري، عبد الرزاق  )3(

  .1641السابع، المجلد الثاني، ص
التأمین دراسة مقارنة بین القانون المصري والقانونین الكویتي والفرنسي، دار النهضة ). 1994(إبراهیم، جلال  )4(

  .112العربیة، القاهرة، ص
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، فهذا التأمین یهدف إلى تغطیة الزیادة التي قد تصیب العنصر السلبي للذمة المالیة )بتأمین الدیون

  .للمؤمن له

لمالیة للمؤمن له وفي هذا النوع من التأمین من الأضرار یكون الضرر الذي یصیب الذمة ا  

شخصاً من الغیر سواء في جسده  غیر مباشر، بمعنى أنه یجب أن یكون هناك أولاً ضرر یصیب

أو في ماله، وهذا الضرر هو الذي یتحمل المؤمن له بطریقة غیر مباشرة نتائجه المالیة حین یلزم 

  .)1(بتعویض هذا الغیر

المؤمن والمؤمن له والمضرور : والتأمین من المسؤولیة یفترض وجود ثلاثة أشخاص هم  

  .من فعل المؤمن له

والخطر المؤمن منه في التأمین من المسؤولیة لیس هو الضرر الذي یصیب المضرور،   

اء رجوع المضرور علیه بالتعویض ، فالمؤمن لا )2(ولكنه هو الضرر الذي یصیب المؤمن له من جرّ

المالیة التي تلحق المؤمن له نتیجة یعوض الضرر الذي یصیب المضرور ولكنه یعوض الأضرار 

لرجوع المضرور علیه بالتعویض، ذلك أن المؤمن له قد قصد بالتأمین أن یؤمن نفسه لمصلحة 

  .نفسه، لا أن یؤمن المضرور ولا أن یؤمن نفسه لمصلحة المضرور

ذا كان المضرور یملك في بعض الحالات    كما هو الحال بالنسبة للمضرور في التأمین (وإ

دعوى مباشرة قبل المؤمن، فإن هذه الدعوى یكون قد كسبها بحكم ) لزامي عن حوادث السیاراتالإ

  .)3(القانون ولیس بحكم الاشتراط لمصلحته

                                                        
  .9-8التأمین من المسؤولیة المدنیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ص). 1999(جابر، أشرف : انظر )1(
  .1520السنهوري، مرجع سابق، ص )2(
انظر المادة . ارة المتسببة بالحادث والسائق وشركة التأمین مسؤولین بالتضامن تجاه المضرورویكون مالك السی )3(

لسنة ) 32(من نظام التأمین الإلزامي من المسؤولیة المدنیة الناجمة عن استعمال المركبات الأردني رقم ) أ/9(
2001.(  
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للموظف العام یدخل في ضوء ما تقدم، فإننا نجد بأن التأمین على المسؤولیة الشخصیة   

ع الأ ع العراقي ضمن التأمین من المسؤولیة بصفة عامة، وخلافاً للمشرّ ردني، فقد أصدر المشرّ

قانوناً خاصاً هو قانون التأمین على المسؤولیة الشخصیة لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم 

  .م1960لسنة ) 104(م لیحل محل قانون ضمان الموظفین رقم 2011لسنة ) 114(

  :المسؤولیة المدنیة للموظف العام دعوىالتقادم بشأن : الفرع الثاني

لا تسمع دعوى التعویض الناشئة عن العمل غیر : "مدني عراقي بأنه) 232(صت المادة ن  

المشروع أیاً كان بعد انقضاء ثلاث سنوات من الیوم الذي علم فیه المتضرر بحدوث الضرر 

وبالشخص الذي أحدثه، ولا تسمع الدعوى في جمیع الأحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من یوم 

  ".لمشروعوقوع العمل غیر ا

لاتسمع -1:"مدني، والتي جاء فیها)  272(وعالج المشرّع لأردني هذا الموضوع في المادة   

دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوا من الیوم الذي علم فیه المضرور 

على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جریمة وكانت  -2بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه، 

الدعوى الجزائیة ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعید المذكورة في الفقرة السابقة، فإن دعوى 

ولا تسمع دعوى الضمان في  -3الضمان لا یمتنع سماعها إلا بامتناع سماع الدعوى الجزائیة، 

  ".جمیع الحالات بانقضاء خمس عشرة سنة من یوم وقوع الفعل الضار

  :لفة الذكر، نلاحظ ما یليمن خلال تحلیل النصوص سا  

تقوم دعوى المسؤولیة على انحراف مدني لكنه لا یشكل جریمة جزائیة، عندئذ لا تسمع دعوى  .1

الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من یوم علم المضرور بحدوث 

دعوى بعد الضرر وبالشخص المسؤول عنه، وهنا المدة تبدأ من تاریخ العلم كما لا تسمع ال
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انقضاء خمس عشرة سنة من یوم وقوع الفعل الضار، ولا یتحقق هذا إلا إذا كان المضرور لم 

 .)1(یعلم بوقوع الضرر وبالشخص المسؤول عنه

تقوم دعوى المسؤولیة على انحراف مدني لكنه یشكل جریمة جزائیة حسب النص الأردني، ففي  .2

م تسقط فإن الدعوى المدنیة تظل قائمة تبعاً لها، هذه الحالة إذا كانت الدعوى الجزائیة قائمة ل

أي أنها تسمع حتى بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات من وقت علم المضرور بحدوث الضرر 

 .وبالمسؤول عنه، أو بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت وقوع الضرر

ع یرید الخروج من حالة التناقض التي قد توجد عند    سقوط  والحكمة من ذلك هي أن المشرّ

الدعوى المدنیة، مع أن الدعوى الجزائیة تكون قائمة لم تسقط، فیعاقب الجاني، دون أن تكون هناك 

  .)2(إمكانیة لإلزامه بالضمان مع أن هذا الأخیر أقل شأناً من العقوبة

  .وفي حال الحكم بالبراءة أو عدم المسؤولیة جزائیا فانه لایبقى وجه للتعویض المدني في هذه الحالة

                                                        
  .350منصور، أمجد، مرجع سابق، ص )1(
  .558بق، صالسرحان، وخاطر، مرجع سا )2(
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  الفصل الخامس 

 الخاتمة والنتائج والتوصیات

  :الخاتمة: أولاً 

تحظى الوظیفة العامة في العراق والأردن بأهمیة بالغة بحكم اعتماد الدولة علیها في إدارة   

ومن أجل  .سي للدخل لنسبة عالیة من الأفرادالعامة، فضلاً عن أنها تمثل المصدر الرئیمرافقها 

عینلعام لمهحسن أداء الموظف ا علیه واجباً عاماً  االعراقي والأردني فرض ام وظیفته، فإن المشرّ

هو عدم الإضرار بالغیر؛ لأن من المتصور خلال قیام الموظف العام بواجبات وظیفته أن یقع منه 

  .ما یسبب ضرراً للغیر

العراقي القانونین  كل من وبعد أن انتهینا من بحث المسؤولیة المدنیة للموظف العام في  

  .فقد توصلنا الى مجموعة من النتائج والتوصیاتالأردني، و 

  :النتائج: ثانیاً 

عان العراقي والأردني بشأن وضع نص المادة  - 1 مدني عراقي، ونص المادة ) 219(أحسن المشرّ

، إذ جعلهما بین النصوص المنظمة للمسؤولیة عن فعل الغیر، وهذا برأینا دنيمدني أر ) 288(

هة الإدارة وباعتبارها شخصاً قانونیاً معنویاً هي مسؤولیة عن اتجاه حسن لأن مسؤولیة ج

 .أعمال موظفیها

ع العراقي صنعاً إذ جعل نص المادة  - 2 مدني شاملاً في تطبیقه لجمیع ) 219(أحسن المشرّ

المذكورة فیه بصرف النظر عن المركز القانوني لهؤلاء العاملین لأنهم العاملین لدى الهیئات 

 .بالخدمة لدى الأشخاص المذكورة في النص ممتجانسة من حیث قیامه یشكلون جمیعاً كتلة
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مدني وذلك من ) 288(أحسن المشرّع الأردني من حیث المعنى دون الصیغة في نص المادة   - 3

 حیث اتخاذه نهجاً عاماً في تحدید رابطة التبعیة ولم یحدد أشخاصاً معینین بصفتهم متبوعین

 .كما في التشریع العراقي

عان العراقي والأردني بالنص على مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابعأحسن ا  - 4 ؛ لأنهما لمشرّ

 .كل شبهة وكل خلاف حول مسؤولیة المتبوع عن أعمال موظفیه بذلك أزالا

ع العراقي الارتباط السببي بین الخطأ والوظیفة، بخلاف المشرّع الأردني الذي  - 5 لم یعالج المشرّ

 .عالج هذه المسألة

عان العراقي والأردني موضوع ارتكاب الخطأ بمناسبة الوظیفة، رغم أهمیته، لم یعالج  - 6 المشرّ

ع العراقي بالارتباط الظرفي المكاني والزماني، في حین اكتفى المشرّع الأردني  واكتفى المشرّ

 .بالارتباط السببي والظرفي

ع العراقي بشأن مسؤولیة الموظف العام وفقاً لنص المادة  - 7  مدني عراقي) 219(إن مسلك المشرّ

كما أن هذا النص بوضعه .مشوباً بالنقص من عدة نواح تم رصدها في مختلف مفردات الدراسة

عند إذ إن النشاط الإداري في العراق الحالي لا یلبي متطلبات الوضع الراهن في العراق؛ 

قد ولج مقصوراً على ممارسة المهام السلطویة، فلم یكن النشاط الإداري كان  النص وضع هذا 

المجالات التي ولجتها الإدارة العراقیة في الوقت الراهن، كأداء الخدمات العامة المختلفة، 

وممارسة النشاط الزراعي والتجاري والصناعي، والدلیل على قصور النظرة إلى المستقبل أن 

 –) 219(عندما وضعت نص المادة  –لجنة مشروع القانون المدني العراقي كانت قد تعللت 

دم بلوغ العراق الشأن الذي بلغته إنجلترا أو ألمانیا في المیادین التقنویة من تقدم حتى یمكن بع

العراق في الوقت الراهن طور نظام كما أن  .)1(أن یصار إلى المسؤولیة على أساس موضوعي

                                                        
 .1017السنهوري، مرجع سابق، ص )1(
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الإدارة العامة فیه بحیث توسعت خدماتها العامة فشملت القطاعات العامة المختلفة كالتعلیم 

المواصلات والكهرباء والري كما شملت المؤسسات والشركات الخاصة والقطاعات التجاریة و 

لى دخول الآلات والوسائل الحدیثة  والصناعیة، كل ذلك أدى إلى تشغیل قدرات بشریة كبیرة، وإ

 .في نطاق ممارسة الأجهزة الإداریة للمهام المنوطة بها

لعام إلى جانب المسؤولیة المدنیة للجهة الحكومیة تبین لنا قیام المسؤولیة المدنیة للموظف ا - 8

 .التي یعمل لدیها

لتعویض عن أخطاء الموظف العام سواء ل بأن الاختصاص بالنظر في الدعاوى التي تقام بطل - 9

تلك التي ترفع علیه مباشرة أم على الجهة الحكومیة التي یعمل لدیها، إنما تكون من 

 .في العراق أم في الأردناختصاص القضاء العادي النظامي سواء 
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  :التوصیات: ثالثاً 

ع العراقي، فإن الباحث یتمنىبالنسبة  - 1  :علیه ما یلي  للمشرّ

أن تتغیر النظرة إلى طبیعة المسؤولیة عن أعمال الموظف العام وشروطها والأساس الذي   .أ 

 .یجب أن تقوم علیه

ع العراقي مثلما فعل المشرّع الأردني قاعدة عامة   .ب  تقرر مسؤولیة أي متبوع أن یضع المشرّ

 .عن الأفعال الضارة الصادرة من تابعه

إعادة النظر في القواعد المقررة في القانون المدني العراقي في شأن مسؤولیة الإدارة عن   .ج 

أعمال موظفیها، وضرورة طرح فكرة الخطأ بجمیع صورها جانباً واستبعادها تماماً لعدم 

سؤولیة الإدارة لسبب بسیط هو أنه من غیر صلاحیتها لأن تكون أساساً تقوم علیه م

الممكن تصور ارتكاب الإدارة خطأ لعدم توافر القدرة الذاتیة لدیها على ذلك، فضلاً عن 

قصور فكرة الخطأ من نواحي أخرى بیناها في هذه الدراسة، وذلك لیس مستحیلاً على 

المسؤولیة ومنها المشرّع لأنه استجاب إلى الأفكار الجدیدة في مجالات أخرى لقیام 

  .المسؤولیة الناشئة عن إصابات العمل وغیرها

الأخذ بمبدأ الفصل بین الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي عند توزیع الأعباء النهائیة   .د 

 .للتعویض عن النشاط المرفقي الضار أو ما یتصل به اتصالاً سببیاً 

 –م مسؤولیة الإدارة ابتداءً المشروطة بوقوع خطأ بحیث تقو  یةتعدیل قواعد المسؤولیة الإدار   .ه 

، كما یجب  –على الأقل  عن كل فعل ضار یرتكبه الموظف یرتبط بالوظیفة ارتباطاً سببیاً

النظر إلى شروط قیام مسؤولیة الإدارة عن الأشیاء بالنظر لما تحققه هذه الأشیاء من 

قق خطورة دون تطلب الخطأ في جانب حارس الشيء أو مستعمله، لأن هذه النظرة تح
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ع العراقي عندما وضع نصاً ینظم فیه المسؤولیة عن الأشیاء،  العدالة التي توخاها المشرّ

 .بطریقة أكثر ملاءمة للعدالة من فكرة الخطأ المفترض

تغییر النظرة إلى أساس مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها، ونوصي بالأخذ بفكرة الغرم   .و 

 هينب الإدارة لأن فكرة الخطأ المفترض بالغنم كبدیل عن فكرة الخطأ المفترض في جا

فكرة قاصرة لا تصلح أساساً لقیام مسؤولیة الأشخاص المعنویة على نحو ما رأینا في هذه 

 .الدراسة

أي أن یكون هناك جهاز قضائي مستقل  الاختصاص القضائي بالنشاط النوعي؛ ربط  .ز 

من فرنسا ومصر ل متخصص في نظر المنازعات الإداریة على النحو المعمول به في ك

  .والأردن

رسم سیاسة تشریعیة في شؤون الوظیفة العامة بحیث تحقق الإصلاحات التي أعلنت عنها   .ح 

الیسیر، ولعل أهم هذه  العراقیة والتي لم یتحقق منها حتى الآن إلا النذر الحكومة

الإصلاحات یكمن في دراسة أوضاع الموظفین من الوجهة الوظیفیة الصرفة ووضع نظام 

ل لتحدید مسؤولیتهم التأدیبیة والمالیة وتوفیر الضمانات المناسبة لهم في عدم شام

مسؤولیتهم وهم یؤدون واجبات وظیفتهم وتحمیل الإدارة وحدها، باعتبارها المستفیدة من 

نشاطهم، نتائج الأضرار التي تحدث بسبب ذلك، وأن تقوم بتغطیة ذلك، لذا نقترح أن 

نصاً مفاده عدم مساءلة الموظف العام إلا عن الخطأ  یتضمن قانون الخدمة العراقي

مدني عراقي لن یخفف إلا إذا تدخل ) 219(الشخصي فقط، بخاصة أن غلو نص المادة 

ع العراقي لیقرر عدم مسؤولیة الموظف العام الذي یعمل لدى الحكومة إلا عن  المشرّ

التنفیذ، كما أعتقد  أخطائه الشخصیة، وأعتقد كباحث أن هذه التوصیات لیست صعبة على

أن الوقت ملائم الآن للأخذ بها في العراق، وبها تكتمل أو تنهض فكرة الرقابة على أعمال 
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الموظف العام، وكذلك الإدارة التي یعمل لدیها، وهي إحدى الأفكار التي تشكل دعامة 

 .قویة في بناء الدولة القانونیة في العراق

 :یتمنى علیه ما یليلباحث بالنسبة إلى المشرّع الأردني؛ فإن ا - 2

، ذلك أن هذه العبارة )فللمحكمة(مدني أردني وذلك بحذف عبارة ) 288(تعدیل نص المادة   .أ 

تفید التخییر للمحكمة، في حین أنه لم یسبق أن تحققت مسؤولیة المتبوع بشرائطها ولم 

كلمة بدلاً من ) فعلى المحكمة(إضافة عبارة  نتمنىتقض المحكمة بالتعویض، بالتالي 

 ).فللمحكمة(

لأنه كما أسلفت إذا ما تحققت مسؤولیة المتبوع كما نصت ) إذا رأت مبرراً (حذف عبارة   .ب 

فما هو بعد ذلك المبرر الذي ستراه المحكمة، كما أنه لا دعوى دون ) ب(علیه الفقرة 

مصلحة وهذه من المسلمات، بالتالي یجب حذف هذه العبارة لأنها استزادة لا محل لها، 

ن  كان هناك قول بأن المسؤولیة عن فعل الغیر في القانون الأردني استثنائیة فإن ذلك وإ

 ).لا یسأل أحد عن فعل غیره(التي بدأها المشرّع ) 288(یظهر من صدر المادة 

من غیر  اذ، ةمنها بنص مادة مستقل) ب(وذلك بإفراد الفقرة ) 288(تعدیل نص المادة   .ج 

أو  ،أو الحالة العقلیة ،الرقابة والتي علتها القصرالمنطقي أن تجتمع مسؤولیة متولي 

الجسمیة، ومسؤولیة المتبوع التي تقوم على السلطة الفعلیة في الرقابة والتوجیه، فكل من 

المسؤولیتین موضوعهما مختلف وأساسهما مختلف، فمسؤولیة متولي الرقابة تقوم على 

ین أن مسؤولیة المتبوع بنیت على قرینة قانونیة بسیطة قابلة لإثبات العكس، في حأساس 

قرینة قطعیة غیر قابلة لإثبات العكس بالتالي من باب أولى أن تفرد مسؤولیة المتبوع بنص 

 .مستقل
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إضافة نص یجیز للمتبوع أن یدفع المسؤولیة عن نفسه إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة   .د 

فلیس من م بهذا الواجب، والتوجیه كما ینبغي، أو أن الضرر كان لا بدّ واقعاً ولو قا

المنطقي أن تبنى مسؤولیة المتبوع على قرینة قانونیة قاطعة غیر قابلة لإثبات العكس؛ لأن 

ذلك یتنافى مع مقتضیات العدالة، ومن باب أولى أن یفتح المجال أمام المتبوع لیدفع 

خطأ المسؤولیة عن نفسه إن استطاع وذلك من خلال إیجاد قرینة قانونیة بسیطة على 

 .المتبوع قابلة لإثبات العكس
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  والمصادر قائمة المراجع

  :كتب اللغة: أولاً 

  .طبعة الدار المصریة للتألیف والترجمةلسان العرب، ابن منظور،  .1

دار الرسـالة، الكویـت، مختـار الصـحاح، ). 1983(الرازي، محمـد بـن أبـي بكـر عبـد القـادر  .2

  .5ط

  :الكتب القانونیة: ثانیاً 

دار المســـؤولیة المدنیـــة بـــین التقییـــد والإطـــلاق، ). 1980(للیـــل، إبـــراهیم الدســـوقي أبـــو ا .1

  .النهضة العربیة، القاهرة

، شـــركة الطبـــع والنشـــر الأهلیـــة، 1جالقضـــاء المـــدني العراقـــي، ، )1989(بیـــات، ســـلمان  .2

  .بغداد

ــة العامــة للال). 1993(تنــاغو، ســمیر عبــد الســید، ســعد، نبیــل إبــراهیم  .3 ــزام، النظری الجــزء ت

  .الأول، مصادر الالتزام، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة

ـــي، ). 2011(الجبـــوري، یاســـین  .4 ـــانون المـــدني الأردن ـــي شـــرح الق ـــوجیز ف الجـــزء الأول، ال

  .مصادر الحقوق الشخصیة، مصادر الالتزامات، دار الثـقافة للنشر والتوزیع

مصـــادر ). 2006(د، ســـعد، نبیـــل إبـــراهیم الجمـــال، مصـــطفى، أبـــو الســـعود، رمضـــان محمـــ .5

  .، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة1طوأحكام الالتزام، 

الجـزء الثـاني، مصـادر الالتـزام، النظریة العامـة للالتزامـات، ). 1954(حجازي، عبد الحـي  .6

  .مطبعة نهضة مصر

شـــركة لفقـــه الإســـلامي، مصـــادر الالتـــزام مـــع المقارنـــة با). 1963(الحكـــیم، عبـــد المجیـــد  .7

  .2الطبع والنشر الأهلیة، بغداد، ط
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، فـــي 1ج، المـــوجز فـــي شـــرح القـــانون المـــدني العراقـــي، )1969(الحكـــیم، عبـــد المجیـــد  .8

  .1مصادر الالتزام، مطبعة ندیم، بغداد، ط

وزارة التعلـــیم العـــالي الـــوجیز فـــي شـــرح القـــانون المـــدني، ). 1981(الحكـــیم، عبـــد المجیـــد  .9

  .العلمي، بغداد والبحث

مصــــادر ). 1990(الحكــــیم، عبــــد المجیــــد، والبكــــري، عبــــد البــــاقي، والبشــــیر، محمــــد طــــه  .10

  .1وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي العراقیة، طالالتزام، 

ــزام، ). 1985(حمــزة، محمــود جــلال  .11 ــر المشــروع باعتبــاره مصــدراً للالت القواعــد العمــل غی

  .، بلا ناشرالعامة، القواعد الخاصة

، دار وائــل 1طالمســؤولیة التقصــیریة عــن فعــل الغیــر، ). 2003(الحیــاري، أحمــد إبــراهیم  .12

  .للنشر والتوزیع

المســؤولیة المدنیــة فــي ضــوء ). 1992(الدناصــوري، عــز الــدین، الشــواربي، عبــد الحمیــد  .13

  .، القاهرة الحدیثة للطباعة2طالفقه والتشریع، 

، الجـزء الثـاني، 1طالمبسوط فـي شـرح القـانون المـدني، الخطـأ، ). 2006(الذنون، حسن  .14

  .دار وائل للنشر

، 1طالمبســـوط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني، الرابطـــة الســـببیة، ). 2006(الـــذنون، حســـن  .15

  .الجزء الثالث، دار وائل للنشر

، 1ل، طالجـزء الأو المبسوط في شرح القـانون المـدني، الضـرر، ). 2006(الذنون، حسـن  .16

  .دار وائل للنشر
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